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هه ه إإبس )اسم > س )وس 7 
وار لغش لاسا ت[لاسْر مير وابجما اتا 


| الإقارات العربية المتحدة ‏ دبي قاتف: 401804؟ - فاكس: 101799؟ ص ب: ١017/1‏ 


ل ابا 

قال : ( خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المككلفين , ار ' 
ل ا و 5 الشرعي 
حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 6 فزيد بالاقعضاء , أو التخيير . 

فورد كون / الشيء دليلا وسببا وشرطا , فزيد أو الوضع . فستقام . ]١١4/[‏ 

وقيل : بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير . 

وقبل : ليس بحكم 

وقيل : الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تخقص به . أي لا تفهم 
إلا منه ؛ لأنه إنشاء فلا خارج له ) . 

1 : 1 ا )00 : 

أقول : لما كان الحاكم هو الشارع » فالحكم '' هو الشرعي » والكلام 
في تعريفه » وأقسامه » ومسائل تتعلق بأقسامه . 

أما تعريفه » فقال الغزالى : «إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين)"" . 

وعرف المتقدمون الا بأنه : الكلام الملقصود منه إفهام من هو 
متهيئ لفهمه!؟! » وعرفه قوم : بأنه ما يقصد به الإفهام » أعم من أن يكون 
من قصد إفهامه متهيئاً أم لال*) 

قيل : والأولى أن يفسد ,عدلول ما يقصد به الإفهام ؛ لأن الكلام عند 
لايع اشن لق ا ا 
(؟) راجع المستصفى )08/١(‏ . 
(") يقول إمام الحرمين : «الخنطاب الكلام » والخطاب والمتكلم والتخاطب والنطق واحد فق 
ومتى فهم منه أحد هذه الأمرر فقد فهم الكل . الكافية في الجدل (ص5”) . 
(:) الإحكام )90/١(‏ . 
(0) البحر المخيط (١7/1؟١)‏ . 


الأشعري هو النفسي"'' , والنفسي لا يقصد به الإفهام . 

وفيه نظر ؛ لأن قصد الخنطاب مع النفس أو الغير » فصل الكلام النفسي 
عن العلم . 

فقوله : ( خطاب ) كالحنس البعيد » وبإضافته إلى الله تعالى خرج 
ماس رس سك مار ا اح رمي 01 
والرسول #َتْهُ والإجماع كاشفان عن ذلك ومعرفان له . 

وقوله : ( المتعلق بأفعال المكلفين ) يخرج خطابه المتعلق بذاته وصفاته , 
والألف واللام في المكلفين ليست للعموم » يتناول ما لا يعم من الأحكام 
حر 1 

فورد على طرده'"' مثل :( وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ 76" فإنه خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم . 


. اختلف العلماء في الكلام » هل هو المعنى القائم بالنفس أو هو اللفظ ؟‎ )١( 

فعبد الله بن كلاب البصري وأبو الحسن الأشعري قالا : هو المعنى القائم بالنفس » وتقل عن 
الإمام أحمد والبخاري أنه حقيقة ف اللفظ دون المعنى النفسي ١‏ وذهب الغزالي والرازي إلى أنه 
مشترك بين اللفظ والمعنى النفسي » وقال الرازي : إنه قول المحققين منا » وذهب ابن تيمية إلى أنه 
اسم عام لما جميعاً يتناونهما عند الإطلاق . راجع العدة )١86/1(‏ ء البرهان )139/١(‏ 2 
المستصفى )٠٠١/١(‏ » المحصول (ج١/ق١/85١)‏ » الاستقامة )71/١(‏ » مجموع الفقاوى 
٠»‏ المواقف (ص7594) » شرح الطحاوية (ص57١)‏ » شرح الكوكب المثير (؟/9) . 

(1) الاعتراض الأول على تعريف الحكم . وهو أنه غير مانع » لدخول قوله تعالى : ( وَاللَه 
خُلْقَكُمْ وما تَعُملون » + هر خطاب ولكنه لين حكما ؛ لأن تعلقه بأعمالنا على ونه الإنخبار 
عنها بكونها مخلرقة . راجع الإبهاج 4/١(‏ 5) . 
. (”) الصافات آية (85) . 


فزيد قي الحدٌّ بالاقتضاء''' أو التخيير ليندفع النتقض ؛ لأن « والله 
حَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ 4" ليس فيه اقتضاء ولا تخيير » وإنما هو إخبار » فورد 
بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس”' بخروج الأحكام الوضعية ‏ 
ككون الشيء دليلاً كدلوك الشمس للصلاة » وسبباً كالزنا للحدّ » وشرطا 
كالطهارة للبيع'؟' » فإنها أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير”” . 

ولما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا , زاد في الحدّ أو الوضع'"'' ع 
فاستقام الحذ . 

فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات ؛ لأن المحدود أنواع للحكم | لا 
]ين حدّها بحد واحد » ف رأو) للتفصيل ., بالاقتضاء جزء لأحد 
الحدّين » والتخيير جزء للآخر » والوضع جزء للآخر . 


)١(‏ الاقتضاء : المراد به الطلب » فيشمل طلب الفعل إيحاباً أو ندباً » وطلب الشرك تحريماً أو 
كراهة . الإبهاج )44/١(‏ . 

(؟) الصافات آية (55) . 

22 الاعتراض الثاني : وهو أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الأحكام الوضعية ؛ وهي أحكام زائدة 
على الخمسة المذكورة . 

(؛) أي شرطاً لصحة البيع ؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالمبيع إذا لم يكن طاهراً . راجع شرح العضد 
وحواشيه (١1/١5؟)‏ . 

(5) راجع المحصول (ج١/ق١/5١٠)‏ » الإحكام )40/١(‏ » نهاية السول (51/1) . 

(5) وقد عبر القرافي عن هذه الزيادة بقوله : «أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه » فما يوجب 
ثبوت الحكم هو الأسباب » وما يوجب انتفاؤه هو الشرط بعدمه » أو المانع بوجوده) . شرح تنقيح 
الفصول (ص70) . 

(0) لا عكن : ساقطة من () . 


وبعضهم صحح الحدٌ بدون هذه الزيادة » فمنهم من منع خروجها عن 
الحدّ » ومنهم من منع كونها من امحدود » أما من منع خروجها ؛ فلأن كون 
الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب ؛ إذ معناه أن الله 
تعالى أوجب الصلاة عنده ؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به » وجعل الزنا 
نبا اوحوت ]لد هر :قات الله عيده !روبعل الظهازة رطا لفيشحة البيع 

. جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها » فيرجع إلى الإباحة‎ ٠/[ 

والمراد بالاقتضاء أو التخيير ما هو أعم من الصريح والضمني » والوضعي 
من الضمني » ومن منع كونها من المحدود قال : إنها علامات للحكم » أي 
يكون الحكم عندها » فلو زيد في الحدّ ما ذكر لاختل الطرد''؟ . 

واعلم أن المراد من الطاب هنا هو القدي»'" ؛ لأنه عرّف به الحكم , 
والحكم ليس بلفظ . 

قيل" : منع كون هذه الأشياء من المحدود أولى من ادعاء رجوعها إليه ؛ 
لآن كن سينية الذلوك حنانة عن ويطرئ الصلؤة عند :4 از كن اتيم سيدا 
عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد » مع أن إباحة الانتتفاع قد تختلف عن البيع 
الصحيح » كالبيع بشرط الخيار لهما » فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن ما يجب المسبب به أو عنده » فتفسير سببية 
الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بعد فيه . 


. )759/١( راجع المحصول ( ج١/ق١/١١١) » نهاية السول‎ )١( 
.)57/١( راجع المحصول ( ج١/ق١/8١1) » شرح تنقيح الفصول (ص717) » نهاية السول‎ )؟١(‎ 
. )/١٠١5 - ب/١٠١*( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )9( 


/ 


والصحة عبارة عن استتباع الغاية من البيع بإباحة الانتفاع بالمبيع في الحال 
أو بعده » فلا بَعْدَ أن يراد بصحة البيع إباحة الانتفاع » ولا يرد بيع الخيار 
نقضاً ؛ لأن فيه إباحة الانتفاع في ثاني حال . 

قيل : الحكم الشرعي ما استفيد من الخطاب لا نفس الخطاب » قلا 
يعرف به » وفيه نظر ؛ لأن الأحكام الخمسة أعني : الإيجاب والتحريم وباقيها 
هي كلماته النفسية » وليس الخطاب إلا ذلك » والوجوب والحرمة ليس 
بحكم » وإن أطلقوه عليه فهو على تساهل منهم . 

واعترض المعتزلة الحدّ المذكور : بأن خطاب الله عندكم قديم والحكم 
حادث » فلا يعرف به"أ؟ » وإنما قلنا إنه حادث ؛ لأنه يوصف بالحادث » 
فإنّا نقول : حلت”'" بعد أن لم تحل » فالحكم الذي هو الحل موصوف بأنه 
حاصل بعد أن لم يكن حاصلاً » وهو معنى الحادث » والقديم لا يوصف 
نظف [١‏ رآيي | "ارين نهدا البنة باشعا عن وله ندل 
أي ذو حل » وفعل العبد حادث » فالصفة أولى7* . 

وأيضاً : الحكم يعلل بفعل العبد » كقولنا : حلت بالنكاح وحرمت 
بالطلاق » وما كان معللاً بالحادث الذي هو النكاح والطلاق اللذان هما فعل 


» راجع اعتراضات المعتزلة في الحصول ( ج١/ق3١/8١٠) » شرح تنقيح الفصول (ص59)‎ )١( 
. )05/١( نهاية السول‎ 

(؟) أي المنكرحة . راجع المحصول ( ج١/ق١/8١٠١)‏ . 

()"أيضا + ساقطة من (1., 

(5) أي الصفة أولى بالحدوث ؛ لأنها مقارنة للموصوف » أو متأخرة عنه . انظر نهاية السول 
(50/1). 


العف ع ار أن كرف عا انه 

وأيضاً : لا ينعكس بخروج الحكم بضمان الصبي لكونه غير مكلف”2' . 

والجواب : لا نسلم أن الحكم يوصف بالحادث » بل الحادث تعلق الحكم 
إذ معنى حلت بعد أن لم تحل : تعلق الحل بعد أن لم يتعلق » ولا يلزم من 
حدوث لاتعلق حدوث المتعلق الذي هو الحكم . 

ولا نسلم أن الحكم في قولنا : وطء حلال » صفة لفعل العبد » بل 
الحكم متعلق به ؛ إذ معناه : هذا وطء تعلق الحل به » ولا يلزم من تعلق 
القى ع بالي < كرد شيفة زه« ويقنى كرهه خلذيا « تعره مدرلا فيه إن 

[/7] رفعت الحرج / عن فاعله . 

فالمتعلق قديم وتعلقه ومتعلقه حادثان » كالقول المتعلق بالمعدوم » كما 
يقال : شريك الإله ممتنع » فإن هذا القول متعلق بمعناه الممتدع في الخنارج ‏ 
وليس صفة لمعناه » وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتئع مع أن ما يقع صفة 
لاسا مكف براسفلة بكر راشي أن كر سحاد نا من ف رقا لب العلرو و رد رلا 
نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد » بل هو معرّف له » كالعالم الحادث المعررّف 
للصانع القديم . 

قال بعض الشراح'"' : هذا تسليم أن قدم الخطاب يستلزم قدم الحكم 
وهو ممنوع ؛ لأن الحكم هو الخطاب المقيد بهذه القيود لا الخطاب وحدهء 
)١(‏ الاعتراض الثاني للمعتزلة على التعريف » ومضمونه : أن هذا الحدٌ غير جامع لأفراد النحدود ؛ 
لأنه قد يوجد في غير المكلف . كجعل إتلاف الصبي سبباً لوجوب الضمان . راجع المحصول 


(ج١/ق١/9١٠)‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (ص59) . 
(؟) لم أقف عليه . 


١ 


ولا يلزم من قدم الجزء قدم الكل ؛ لأن المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين : 
أنه خطاب من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين ؛ لأنه متعلق بالفعل بجميع 
أفعالهم » وإلا لم يوجد حكم أصلاً . 

وإذا كان المراد كذلك لم يكن حادثاً وإلا لزم حدوث قدرة الله تعالى 
وغليه ع زذانى كنوه تعلق بالتدوى والغلوء الكادتر ول تمل أرضنا ان 
معنى تعلق الضمان بالصبي أنه مطلوب به » بل معناه تكليف الولي بالأداء من 
مال الصبي . 

قيل21 : جعل الشيء ونحوه سبباً إنما يغبت بالإخبار » كقوله : جعلت 
الدكر الك سا ل و 000 بناننا عل «الكخبان:» لأن 
شرط صحة الإخبار عن الشيء كونه سابقاً » يريد فلا يدخل تحت الحكم 
الذي هو قديم . 

ورد : بأن الصيغة وإن كانت صيغة إخبار لكن المعنى إنشاء » فلا يتوقف 
على السبق كصيغ العقود » وقول بعض الشراح : يجوز أن يجعله الشارع سببا 
ثم يخبر عنه فاسد ؛ لأن خبره تعالى قديم . 

قال الآمدي : «والأولى أن يقال في حدّ الحكم الشرعي : إنه خطاب 
الشارع بفائدة شرعية)''' » فخطاب الشارع احتراز من خطاب غيره ) 
والقيد الثاني احتراز من خطابه بفائدة عقلية . 

وأورد عليه المصنف في المنتهى 5 


. )ب/١٠١( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. )50/١( (؟) راجع الإحكام‎ 


فدور وإضمار لا دليل في اللفظ عليه » وإلا ورد على طرهده الإخبار بما لا 
يحصى من المغيبات . مثل : ( ألم غلبت الرُوم 76 » فزيد تختص به » أي 
لا تحصل إلا منه ولا دور ؛ لأن حصول الشيء غير تصوره”" . 
فتصور الفائدة سابق » وحصوطا متأخر عن الحكم » والخبر لما كان له 
معنى ثابت في النفس . ولفظ يدل عليه » ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه 
في الخارج » فإن كان مطابقاً فصدق وإلا فكذب » فهو إذاً مما يمكن علم 
ركو لكلف ياي ار ؛ لأنه لما كان شرط صحة الإخبار عن شيء كونه 
وناننا" + على أن لاقيو كان وكل طنان خا وعم مسابو تققينا أو تتلاور اب 
ولحذا احتمل الصدق والكذب يمطابقته للخارجي وعدم مطابقته له » على أن 
]٠١[‏ الخبر / الكاذب يجوز الاايكرن موقا جار » وأما الإنشاء نحو : ( افعل ) 
فلا خارج له عن النفس يراد إعلامه » إنما يراد به إعلام النفس الذي هو 
الطلب » لأن الإنشاء هو المقتضي لوجود معناه بخلاف الخبر » فالإنشاء لا 
ساد ماه رف فيل : ( ولله على اناس حج 
البَيّتِ)”" , ( كيب عَلَيْكُمْ الصّيَام 6”* متردد بين كونه حكماً أو خراً . 
قيل : قيد يختص به مستغنى عنه ؛ لأن وصف الفائدة بالشرعية يشعر 
بأنها لا تحصل إلا من الشرع » وفيه نظر . ظ 


. الروم الآيعين (1-؟)‎ )١( 

. نقله عن المنتهى مع بعض تصرف (ص9؟)‎ )١( 
. آل عمران آية (/ا8)‎ )"( 

(5) البقرة آية )١85(‏ . 


١5 


قال في المنتقهى : ويرد عليه: (إ نشُمَالعَبِدُ 6" (٠‏ فنعُْم 
الماهدون 270.20 . 1 
ومكن أن يقال : يمكن أن تعلم الفائدة التي دلت عليها الآيتان من غير 
لفين: 
قيل'؟ : يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»'*) ؛ لأنه يتتحصل 
قله قاذ زكرن كما + 
رد : بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلُوا » والمفهوم من 
فعله كيفية الصلاة الواحبة » أو نقول : هو كاشف للحكم ؛ لأنه حكم ع 
على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور » بل هي ما يكون الشيء به 
أحسن حالا . 
قال : ( فإن كان طلباً لفعل غير كف . ينتهض تركه في جميع وقته [أقسام الحكم|] 
سبباً للعقاب . فوجوب . 
وإن انتهض فعله خاصة للثواب ١‏ فندب . 
وإن كان طلباً لكف عن فعل » ينتهض فعله سبباً للعقاب . فتحريم . 


)١(‏ ص آية(9.0). 

(؟) الذاريات آية (8/غ) . 

(*) هذا الاعتراض لا وحود له في المتتهى » وإنما ذكره القطبي . راجع النقود والردود 
(ه. حرا . 

(4) ذكره التستري . المصدر نفسه . 

(ه) أخرحه البخاري ف باب الأذان للمسافر من كتاب الصلاة » الحديث رقم )"51١(‏ . صحيح 


البخاري بشرح فتح الباري (18/9") . 


١ 


ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول : طلباً لنفي فعل في التحريم . 

وإن انتهض تركه خاصة للثواب . فكراهة . 

وإن كان تخييراً , فإباحة . 

وإلا » فوضعي . 

وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف ) . 

أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه . 

والحكم إما طلب أو لا » والطلب لا يكون إلا بفعل ؛ لأن العدم غير 
مقدور » والفعل إما كف أو لا » وعلى التقديرين فالإتيان به يكون سبباً 
للثواب لأنه طاعة » وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سبباً للعقاب وقد لا » 
فهذه أربعة أقساء' )١‏ : 

- فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب 
فوجحوب ., بالطلب يخرج التخيير والوضعي » وغير كف يخرج الحرمة 
والكراهة ؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل'' ؛ لأن 
الطلب عنده لا يكون إلا بفعل . 

وقولد ( يعهض تركدسينا العقاب ) أي يصيزث نمسي لتاق 
العقاب » لا لثبوت العقاب » لحواز العفو » فيخرج الندب . 

وقال : ( في جميع وقته ) ليدخل الواجحب الموسع ؛ لأن تركه في الوقت 

)١(‏ راحع ما يتعلق بالمسألة في المستصفى )55/١(‏ », و المحصول (ج١/ق7/5١١)‏ + الإحكام 
(١1/١او).‏ 
)١(‏ يرى الآمدي أن أكثر المتكلمين يذهبون إلى أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل » وكف النفس 

عن الفعل هو فعل » خلافاً لأبي هاشم . راجع الإحكام (175/1) . 


١ 


لا ينتهض سبباً للعقاب » نعم تركه في جميع الوقت ينهض سبباً للعقاب » ولا 
يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل » ولا يكون طلب كف . 

( واعلم أن الحكم حطاب الله » فالإيجاب نفس قوله : [ افعل ] » وليس 
للفعل منه صفة [ حقيقية ] » فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه 
بالمعدوء”'؟ » فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً » وإذا نسب إلى ما فيه الحكم 
[ وهو الفعل ]| سمي وجوباً » وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار » [له١١]‏ 
فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيهاب والتحريم”'' » وتارة الوحوب 
والحرمة'"' » وتارة الوحوب والتحريم كما فعل المصنف )”*) 

- وإن كان الحكم طلباً للفعل غير كف ينتهض خاصة سبباً للثواب » أي 
لاستحقاق الثواب » فندب . 

وقال : ( خاصة ) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء » فيخرج 
افو 0 

000001 
لاستحقاق العقاب » فتحريم . 

فقوله : ( طلب ) يخرج التخيير والوضعي » وقوله : ( غير كف ) 
يدحل التحريم والكراهة . 


. ف (أ) : بالممهدور‎ )١( 

(؟) ذهب إلى هذا الرازي في المحصول ( ج١/ق؟/7١١)‏ . 

(9) ذهب إلى هذا الغزالي في المستصفى )55/١(‏ . 

(4) هذه الفقرة نقلها الشارح عن العضد مع بعض تصرف » وقد سمّطت منها كلمات قد لا 
يستقيم المعنى بدونها » فأثبتها في الصلب بين معكوفين . راحع شرح العضد )510/١(‏ . 


1١ه‎ 


رفونو "عدر تعيض ننجي يتات ذا اينات النانت * 
يخرج الكراهة » ومن يسقط غير كف في الوحوب ويرى أن يكون لفعل 
ل : طلب نفي الفعل © ويريد بنة بنفي الفعل 

00 

وقال (تساصة) ابحرع السرم ؛ الأنافعله يسهض نبا للعقات:: 
ا ا ا ا 

ل ا 

على حد التحريم » والحق أن إييجاب الكف تمحريم للفعل » فلابد من اعتبار 
الإضافة فيها بأن يقال : الطلب إما أن يعتبر من حيث تعلق بالفعل » أو من 
محتاج إليه . 

واختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خحطاباا'' » وهو لفظي 
ينبي على تفسير الخطاب ؛ فمن قال : الخطاب الكلام الذي يقصد به 


. وقوله : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(0) ف )١(‏ : نفى 

() راحع شرح تنقيح الفصول (ص55) » نهاية السول )4/6/١(‏ » حاشية البناني على المحلي 
(0) » شرح الكوكب المنير )579/١(‏ » تيسير التحرير )١71/5(‏ » فواتح الرحموت 
(5/1ه). 


الإفهاء(' سمى الكلام ف الأزل خطاباً ؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة : 
ومن قال : هو الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيء للفهم'" لا يسميه 
ق الأول غطابا ب«وينيق عليه أن الكاام كم الأول + او يصير سكم" . 
قيل : وعلى هذا يجب أن يحمل الكلام على اللفظي لا النفسي ؛ لأن 
الكلام النفسي لا يقصد به الإفهام » ولا يقع به التحاطب » وفساده ظاهر 
ويجب أن يفسر الخطاب لمدلول يقصد به الإفهام » إذ الكلام عند الأشعري 
النفسي لا اللفظي » وفيه ما مر”*' » وكل من عرف الحكم بخطاب الله ) 
وقال : إن الحكم قديم » يلزمه أن يكون ف الأزل خطاباً . 
قال : ( الوجوب الثبوت والسقوط . [الوحوب| 
و في الاصطلاح : ما تقدم . والواجب الفعل المتعلق للوجوب . وما 
يعاقب تاركه مردود بصدق إيعاد الله . وما يخاف مردود بما يشلك فيه . 
وقال القاضي : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما . وقال : بوجه ما. 
ليدخل الواجب الموسع والكفاية . حافظ على عكسه فأخل بطرده . إذ 
يرد الناسي والنائم والمسافر . فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . قلنا : 
ويسقط بفعل البعض . 
والفرض والواجب مترادفان . 
الحنفية : الفرض / المقطوع به . والواجب المظنون ) . [ألكدذا] 
)١(‏ راحع الإحكام )4.0/١(‏ » البحر المحيط (١/5؟١)‏ , 
(؟) ذهب إليه الآأمدي في الإحكام )50/١(‏ . 


() راحع شرح العضد (١/1؟5)‏ . 


(4) راحع (ص5) . 


١ / 


أقول : الوجوب''' لغة'"' : الثبوت » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا وجب”" المريض فلا تبكين باكية,”؟" , أي : إذا ثبت وزال عنه 
الاسظراب'"" 4 والوتكون أبضا اللكقواطا افال اه نمال + 4)ذا وعدت 
جْنُوبُهَا 4'' أي سقطت”'" . 

وي الاصطلاح ما تقدم”*' » وهو : خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض 


. ف () : الواحب‎ )١( 

(؟) راحع مادة و ج ب لسان العرب 2797/١١‏ » القاموس المحيط (ص١8١)‏ . 

() قال الخطابي : «أصل الوحوب في اللغة السقوط » ( فَإِذًا وَجَبَتْ جْنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا » 
[تع :+ ] #وهوااة عبر فسفظ و وإنا يكون دلق إذا ارعفتت فسسها »وال الشمس إذا 
غابت : قد وحبت الشمس» . معالم السنن (/5805) . 

(5) رواه مالك في الموطأ » في النهي عن البكاء على الميت . التمهيد )7١7/١5(‏ » سنن أبي 
دواد » كتاب الحنائز - باب فضل من مات في الطاعون » الحديث (رقم١1١81 ٠‏ /485) » ورواه 
النسائي في النهي عن البكاء على الميت )١7/4(‏ . 

ولفظه في سنن أبي داود : عن جابر بن عتيك » أن النبي قَيتّهُ حاء يعود عبد الله بن ثابت » فوحده 
قد غلب فصاح به فلم يجبه » فاسترجع رسول الله يه وقال : «قد غلبنا عليك أبا الربيع» » 
فصاح النسوة وبكين » فجعل ابن عتيك يسكتهن . فقال رسول الله َه : «دعهن , فإذا وجب فلا 
تبكين باكية» , قالوا : وما الوحوب يارسول الله ؟ » قال : «الموت» . قال الحاكم : «هذا حديث 
حسن صحيح الإسناد ولم يخرحاه » رواته مدنيون قرشيون» . المستدرك » كتاب الجنائز » حديث 
رقم ”5/١8.0(‏ 2 ١/9.ه).‏ 

(5) راجع الإحكام )51/١(‏ . 

(5) الحج آية (35) . 

(0) قال أبو حعفر النحاس : «قال بجاهد : أي رت إلى الأرض» . معاني القرآن الكريم 
(:/"١ة).‏ 


م2 راجع (ص؛ )١‏ . 


ل 


تركه في جميع وقته سبباً للعقاب , والواحب هو الفعل الذي تعلق به 
الوجوب . فهو فعل غير كف . فينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب , 
ومنه تعلم حدّ الأقسام الأحر ومتعلقاتها . 

ثم ذكر للواحب رسوما مزيفة » على أن الامدي إنما ذكرها رسوما 
للوجوب . ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواحب » لا 
للحكم الذي هو الوجوب"'' . 

الأول : ما يعاقب تاركه » وهو غير منعكس ء لخروج الواحب الذي 
عفي عن ثاركه . 

ونقل الآمدي هذا الرسم : ما يستحق تاركه العقاب على تركه''' وهو 
على هذا منعكس ؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب ؛ إذ 
لو عوقب كان ذلك ملائماً لنظر الشازع » وهو معنى الاستحقاق على 
التزك دولا يرة هذااعل (لقة العمار :لان الترك وإن كان سيا «لكن 
يحوز تخلف العقاب لمانع . 

الثاني : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد » ورد : بأن إيعاد الله 
خبره » وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود | الإيراد ]'" . 

لا يقال : لا نزاع في أن الواحب أوعد بالعقاب على تركه » فهذا الرد 
إنها يحيء على مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو'*' ؛ لأنا نقول : ما جاء من 
)١(‏ راجع الإحكام )97/١(‏ . 
(؟) المصدر نفسه . 


() الإيراد : ساقطة من (ب) . 
(4) ذهبت المعتزلة إلى أن العقاب واحب على مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها. راحع تمهيد 
4 
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الظواهر ث الوعيد فهي عمومات مخصوصة . فالمراد من العموم هو الذي 
أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر » ومن عفي 
عنه غير مراد من العموم » فليس وعدا بالعقاب » فمتروك العفو عنه واجب 
وهو غير متواعد بالعقاب على تركه . 

الغالث : ما يخاف العقاب على [ تركه ]20 . 

ورذ''' : بأنه غير مطرد ؛ لأن ما يشك في وجوبه ولا يكون واحباً في 
نفس الأمر , يخاف العقاب على تركه . 

ول"" #لاتصرى مودت ون روز نان اتيم ون ندل لم اليل 
كان الحكم عدم الوجحوب جزماً » فينتفي الشك » وإن.كان لتعارض الدليلين 
فعند من قال يتخير ينتفي الشلك » وعلى الآحر تساقطا ويرجع إلى 0 
الأصلية » وجوابه : إن ذلك يتصور إذا قدم علىالترك قبل بذل وسعه في 
طلب الحكم » ويكون مباحاً في الواقع . 

وفان القاضي ابو بكر نيتم برك دوعا عفن 4[ واللزاة اندم 
شرع تصن السارع ند أن بدليله ؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع ]2*7 . 


2 
الأوائل (ص98”*) . 
)١(‏ تركه : ساقطة من (أ) . 
(؟) هذا الاعتراض أورده الغزالي . المستصفى )55/1١(‏ . 
(9) قاله الخنجي . النقود والردود ٠١07(‏ /أ) . 


(4) هذا التعريف نسبه الغزالي 


إلى القاضي مع زيادة (ويلام) » أي ما يذم ويلام...إلم. 
الس و اانا الرازي فقال : «الذي احتاره القاضي أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض 
١‏ . ل(-<١/ق‏ 

لوحره؛» . المحصول ( ج١/ق؟/17١١)‏ . 


(6) ما بين المعو فتين ساقط من (ب) : 


وقال : «بوجه ما) ليدخل الواحب الموسع وفرض الكفاية » إذ لا يذم 
تاركهما مطلقاً بل بوجه » أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقته » وأما 
الكفاية فإنما يذم إذا تركه جميع المكلفين . 

قيل''' : تارك الظهر في جزء معين من الوقت ما ترك واجباً » إذ / [10/1] 
ليست بواجبة به علىالصحيح » فلا يحتاج إلى دحول الموسع . 

وأحيب''" : بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم , 
فقال : يذم تاركه بوجه ما ء إذا ترك الفعل والعرم . 

قال السهروردي : الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع , 
أما الأول فباطل ؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك » وأما أهل الشرع 
فإئما يذمون من علموا أنه ترك واجباً » فذمهم موقوف على معرفقهم 
بالواحب » فلو عرّف به لدار'”' » أجيب : بأن الذام الشارع بصيغ العموم » 
نو : 9 فَأُولَئِكَ هم الظَالِمُونَ)* » ( فَأُولَتِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ 4 , 
ولأن التارك عاص . وكل عاص مذموم للأدلة العامة . 

سلمنا » ولا دور ؛ لأن تصور الواحب موقوف على تصور الذم ع 
[ وتصور الذم من أهل الشرع ]' ' ليس موقوفا على تصور الواحب » بل 


. )ب/١٠١1( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 

(؟) أحاب به التستري . المصدر نفسه . 

(9) لعله ذكره ف كتابه التنقيحات ف أصول الفقه » وهو كتاب مفقود . 
(4) المائدة آية (5غ) . 

(ه ) المائدة آية (ل/اع) . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


حل 


حصوله هو المتوقف على تصور الواحب » فلا دور . 

قبل''' : إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس ؛ لتحلفه عن من لم يشعر 
بالواحب ولم بمكنه ذلك » وإن أريد به على تقدير العلم به » فكذا ما يعاقب 
تاركه أي بتقدير عدم العفو ». وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما 
يعاقب تاركه » وأحيب : بأن المعنى أن الشارع يذمه » واستصحاب الشريعة 
يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع ٠‏ أو أن أهل الشرع يذمونه . 

قال المصنف : ( حافظ على عكسه فأخل بطرده ) لدحول الصلاة التي 
تركها بالنوم أو بالنسيان » والصوم الذي تركه المسافر لأحل السفر » فإنه 
ليس بواحب مع أنه يذم بوجه ما » وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى 
أن مات . 

لا يقال : لا يلزم من عدم وحوبها عليهم عدم وجوبها مطلقا ؛ لأن المراد 
حدٌ الواحب على المكلف . 

فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه الصلاة غير واحبة عليهم » إذ لا يلزم 
مح قلع وكوب الأد امعان السقوطة بالغلاى عدم وتسويها مغالقا. : 

قلنا : وكذا في الكفاية يقال : يذم بتركه مطلقاً شرعاً أي يجب الذم إلا 
أنه يسقط [ الذم ]''' بفعل البعض الآخر » وإذا اعتددت بالوجوب الساقط 
في الفعل فَلِمّ لا تعتد بالوحوب الساقط في الذم » فلا حاحة إلى : بوجه ما . 

واعلم أن الحد يعطي أن الذم إنما هو سبب تركه » والذم للناسي والنائم 


1 4 ٠ا/ل( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. (؟) الذم : ساقطة من (ب)‎ 


؟؟ 


والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم » لا على الترك مطلقاً » 
فلا يصدق الحد على متروكهم ؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء » فهو 
سبب واجب آخر » فلا يرد عدم الطرد . 

قبل : يرد [ المندوب ]"'' والمباح ‏ والممكروه والمحظور ؛ إذا تركه 
الكلون :و ارتكب معطو كر » و كذ الندمة إذا ام علق اركهاء'إلة نيراد 
: ما يذم تاركه من حيث هو تار كه . 

واحتلف في الفرض والواجب » هل هما مترادفان أو متباينان ؟ . 

فأما في اللغة فمتباينان ؛ لأن الفرض التقدير”" ( قَنصُف ما فُرَضكم 6 
/ والإنزال ل( إِنَ الَذِي فَرَض عَلَيِكَ القرآنَ 247 , والإحلال ( مَاكَانَ عَلَى [50/1] 
لبي مِنْ حَرَجٍ فِيمًا قَرَض الله 01*' , والواجب : الثابت والساقط . 

وأما في الشرع » فعند الشافعية مترادفان'"'' » إلا ما وقع لمم في كتاب 
الحج من التفرقة » وعند الحنفية”"' » ووقع في المدونة ما يدل على أنهما 


ضف 


. المندوب : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) راحع مادة ف راض . لسان العرب (77197) . 

(©) البقرة آية (/71719) . 

(4) القصص آية (86) . 

(5) الأحزاب آية (38) . 

(5) قال الشيرازي : «والواحب » والفرض ., والمكتوب », واللازم » والحتم . معناه واحد) . 
شرح اللمع )585/١(‏ » وراحع ما ذكره الغزالي قي المستصفى )55/١(‏ » وكذلك عند المالكية 
والحنابلة متردفان . 

() الخنفية يفرقون بين الفرض والواحب » يقول البردوي : «والفرائض ف الشرع مقدرة لا 
تسمل وزادة ولأ قضانا .أئ متتطوعة عت يدليل لااهبية فيه »وان الراجب انا عند مق 

0 


د 


متباينان » قال فيها : فإن ١‏ م في فرض أو 0" 


أما الشافعية فقالوا : لما كان الواحب ينتهض تركه في جميع وقته سببا 
للقابه :هذا العق نوحوة فى الفرض القع فوم مكراد ان 
وقال الآخرون : اسم الفرض يخص ما كان مقطوعا » واسم الواحب ما 
كان مظنونا » إذ الفرض التقدير » والمظنون لا يعلم كونه مقدراً علينا بخلاف 
د 
المقطوع : 
قال الإمام : وهو تحكم ء إذ الفرض هو المقدر » سواء مقطوعا أو 
0 
وفيه نظر ؛ فإن الوتر مثلاً لم لم يعلم تقديره » كيف يقال : إنه فرض 
ساقطة ؟ » واتفاق أمرين في شيء لا يكفي في إطلاق اسم أحدهما على 
الآخر » والاستدلال على الترادف بقوله تعالى : (فمَن فرّض فيهنَ الحج !') 
م 
وتعديل الأركان . والطهارة ف الطواف . وصدقة الفطر » والأضحية » والوتر» . أصول البزدوي 
مع كشف الأسرار (؟/090) . 
)١(‏ يقال : احتقن المريض ., أي احتبس بوله » فاستعمل الحقنة . راجحع القاموس المحيط مادة ح 
قن (ص"0”١١).‏ 
(6)ل أقف على هذه العبارة ف المدونة . 
() راحع شرح اللمع (١//810؟)‏ » الإحكام )378/١(‏ . 
(4) الإحكام )97/١(‏ » شرح التلويح على التوضيح (؟/53؟) . 


(5) راحع المحصول ( ج١/ق5/١؟١)‏ . 
(5) البقرة آية (/151) . 


1 


أي أوجب ضعيف » والبحث لفل )١(‏ 8 


قال : ( الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولاً شرعا . [الأداء والقضاء 


والقضاء.* ها قعل يعد وت“ الأداء امتعدراكا 1ا سيق يه وجوية طلقا 
أخّره عمداً أو سهواً . تمكن من فعله كالمسافر , أو لم يتمكن لمانع شرعا 
كالخائض . أو عقلاً كالنائم . 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . ففعل الحائض والنائم قضاء 
على الأول لا الثاني ؛ إلا في قول ضعيف . 

والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل . وقيل : لعذر ) . 

أقول : هذا تقسيم آخر للحكم ؛ لأنه وإن كان تقسيماً للفعل الذي هو 
الواتطي #تفتيو اق قوة قولنا 1 الوصضوية إمنا أن يكنون متعلتفمحاف» أو 
50 

واعلم أن الواحب ينقسم انقسامات باعتبار نفسه إلى : معين أو مخير » 
وباعتبار فاعله إلى : فرض عين وفرض كفاية » وباعتبار وقته إلى : مضيق 
وموسع » وإلى : أداء وقضاء » والمصنف ذكر أحكامها في مسائل : 


3 
)١(‏ راحع الإحكام )37/١(‏ . 
(؟) لاحظ السمرقندي أن لفظ القضاء والأداء يستعملان في اللغة أحدهما مكان الآخر » قال الله 
تعالى : 8 فَإِذَا قَضِيَتِ الصّلاة فَالْعَشِرُوا في الأرض »4 [ الجمعة١٠‏ ] » والمراد منه الأداء » لأن 


قر 


صلاة الجمعة لا تقضى » وقال تعالى : ( فإذا قضيثم متابِككم 4 [ البقرة ٠٠٠١‏ ] . راجع ميزان 
الأصول للسمرقندي (ص 575) » وراحجع مسألة تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء ف المستصفى 
(45/1) » المحصول ( ج١/ق58/53١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص732) » المغني في أصول الفقه 


للحبازي (ص؟ 5 ) . 


هه 


والإعادة] 


الأولى : ويقع ف بعض النسخ : مسألة الأداء'"'' » وكذلك في المنتهى”") 
في الأداء » والقضاء » والإعادة . 

واعلم أن العبادة إن لم يكن لما وقت معين » لم توصف بالأداء ولا 
بالقضاء كالأذكار » وإن كان لها وقت معين » فإن لم يكن [ لها ]7 وقت 
محدود » أو لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء كالحج » وإطلاق القضاء 
على لطع الننعو رك عبان حمق حيك زثله يعبه القساء وإن كنات نود : 
وصفت بالأداء » والقضاء » والإعادة . 

فالأداء : ما فعل في وقته المقدر له [ أولاً ]220 شرع" . 

فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل » أو قدّر لا شرعاً كالزكاة يعين لها 
الإمام شهراً » وما فعل في وقته المقدر له شرعاً ولكن غير الوقت الذي قدّر له 
أولاً كصلاة الظهر » فإن وقته الأول الظهر والثاني زمان ذكرها بعد النسيان» 
وأولاً””' معمول للمقدر”"" لا الفعل » وإلا لزم روج الإعادة عن الأداء”" . 


. نسخة الشارح لم يذكر فيها لفظ (مسألة)‎ )١( 

(؟) ف المنتهى أورد لفظة «مسألة) . ( ص 98) . 

(9؟) ساقطة من (أ) . 

(8) آولا + بنافطة من 419 

(5) مضمون هذا التعريف ورد في المستصفى )45/١(‏ , المحصول (ج١/ق5/8/53١)‏ »2 وعرّفه 
السمرقندي : «عبارة عن تسليم عين الواحب في وقته المعين شرعاً أو مطلقاً» . ميزان الأصول 
(ص؟5) . 

(5) ف (أ) : وأول . 

(0) في (أ) : المقدر . 


20 بعض الشراح جعل قوله : «أولآً» تعلق يتوه : «فعل) 2 احترازاً عن الإعادة » على اعتبار 
4 


"5 


والقضاء :ها قعل بعد وقت الأداء /(اسغتراكاً لما سيق له وخبوب [/18] 
مطلق”'" » فما فعل بعد وقت الأداء يُخرج الأداء . 

قوله : ( استدراكاً ) يخرج ما أونٍ به بعد وقت الأداء لا لقصد 
الاستدراك . 

وقوله : ( لما سبق له وحوب ) يخرج النوافل . 

وقوله : ( مطلقا ) تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه » بل ما هو 
أعم من الوجحوب عليه أو على غيره ؛ لأن وحوب القضاء إنما يتوقف على 
وجود سبب وجوب الأداء » وهو الخطاب الموجحب له في الجملة » فيحرج 
مذهب من يشترط وحجوب القضاء على المستدرك » ثم لا فرق بين أن يكون 
روفن رفع الكداومهر ا اميد » وسواء تمكن من فعله كالصوم للمسافر 
أو لم يتمكن من الفعل لمانع » إما شرعاً كصوم الحايض » أو عقلا كصلاة 
النائم . 

قلت : والظاهر أن قوله : ( من الوجوب ) زيادة » مع أن مانع الوجوب 
لا ينفي التمكن من الأداء كالصيام » وإنما دعاه إلى ذلك التنبيه على المذهب 
المحتار » وهو أن الحخيض مانع من الوجوب لا أنه مانع من الأداء'"' » والأولى 


أن يقال : ما انعقد بسبب وحوبه ولم يجب لمانع عقلي أو شرعي » سواء تأخر 
2 
أنها قسيمة للأداء . راحع النقود والردود (5١٠/أ)‏ » بيان المحتصر )*40/١(‏ . 

)١(‏ راحجع تعريف القضاء في المستصفى )40/١(‏ ., المحصول (ج١/ق58/5١)‏ » وعرّفه 
السمرقندي : «بأنه عبارة عن تسليم مثل الواحب في غير وقته المعين شرعا» . ميزان الأصول 
(ص؟50) . 

(4) راع جؤاهر الاكليل 00/17 : 


"١ 


غهذا 11 هوا أ روضواءا كان تقادر) خلى عاق روفي #الضوط الجيونافق 2 د 
غير قادر عليه إما شرعاً كصوم الحايض » أو عقلاً كصلاة النائم » فإنه إذا 
فعل بعد ذلك وقع قضاء"'" . 

أو قيل : ما فعل بعد الأداء استدراكاً لما سيق وعحوية علتى ‏ السكورك > 
والفرق بين التعريفين » أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا 
غارا #الأنه لآ جب عليهما > لآن' الرسوب وإن كان :قائما إلذ أن إلدم لت 
عنه لمانع » وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وحوب في الجملة”" . 

وقول المصئف : ( إلا في قول ضعيف ) هو لبعض المالكية' '' » ولبعض 

)١(‏ يقول القطبي : «اعلم أنهم اتفقرا على أن ما لا ينعقد سبب وجوبه ففعله بعد وقته ليبس 

قضاء » كفوات الصلوات ثي حالة الصبي » واختلفوا فيمن عقد سبب وحوبه ولم يجب لمانع مثلا » 
فقيل : لا يكون قضاء ؛ لأنه استدراك لمصلحة الفائت الواحب في الوقت » ول يكن واجباً فيه » 
وإن انعقد سبب الوجوب » قيل : قضاء ؛ لأنه استدراك لمصلحة ما انعقد سبب وحوبه » وإن لم 
يجب للمعارض» . النقود والردود (5١١/ب)‏ . 


الخائض » والصلاة ف حق النائم » هل يسمى قضاء حقيقة أو يخازا ؟ . 

القائلورن بالتجوز استندوا إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت » 
امجذرا كا امتلحة لواحي الفانت » وذلك غير متحقق فيما خن فيه » ووجوبه بعد الوقت بأمر 
بمحدد لا ارتباط له بالرقت الأول . 
للمانع , والآمدي يرجح الرأي الأخير دفعا للتجوز والاشتراك . راجع الإحكام )١٠١*/1(‏ . 

(؟) ذهب القاضي عبد الوهاب » إلى أن الحيض والنفاس يمنعان فعل الصوم » دون وحوبه . 
راحع التلقين )175/١(‏ » المعونة 4١87/١(‏ » وذكر القراقٍ موافقة أبي الطاهر والحنفية للقاضي 


58 


اللشاففيئة"١؟‏ ) قدالوا:+الشائض قلا عت عليها الضوم فهى فسن سيق 
الوجوب عليها » وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الموحب » وقوله تعالى : 
: 000 0 1 4 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ٠"‏ وهو ضعيف ؛ لأن جواز الترك بجمع 
عليه » وهو ينائي الوجوب عليها » وأيضا : لو وجب مع المنع من الأداء » لزم 
تكليف ما لا يطاق . 
النوافل المؤقتة عليه" . 
واعلم أنه يرد عليه من صلَّى نخارج الوقت يظن أن الوقت باق » فإنها 
ليست أداء ولا قضاء ؛ لأنها ما أتى بها استدراكا ولا إعادة وهو ظاهر . 
والأقادة ماقمل فق وقلع الأذاوغانيا لخلر ”9ه وقيل #العذر" اقم 
صلَى منفردا ثم صلى مع جماعة » فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول ؛ إذ 
لا حلل فيه" » وطلب الفضيلة عذر » قلت : ولو فسد القضاء فأعاده » أو 
صلَّى منفرداً صلاة خارج وقتها » ثم وحد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها 


, ٠ )588/١( وقد ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي . راحع شرح اللمع‎ )١( 

(؟) البقرة آية (85م/١)‏ . 

(؟) هو جواب على اعتراض أورده الأصفهاني على التعريفين . راحع بيان المختصر )*41/١(‏ » 
يقول السبكي عن قضاء النوافل : «قٍ أصح أقوال الشافعي أنها تقضى» . راجع رفع الحاحب شرح 

2 مضمون التعريف أورده الغزاللي . راجحع !ا تصف (١/ه9).‏ 

(5) يرى الآمدي أن الإعادة هي : ما فعل على نوء من الخلل مرة ثانية . راحع الإحكام 
0/1 1). 

(5) راحع بيان المختصر )5417/١(‏ . 


>39 


أعادها معهم » كان إعادة » ولا يتناوله الرسمان . 
[الوحب اكفائي] قال :( الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض . 
لنا : أثم الجميع بالترك باتفاق . 
قالوا : سقط بالبعض . 
قلنا : استبعاد . 
قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم . 
قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل . 
قالوا : ( فلولا كفرَ 6 . [' 
قلنا : يجب تأويله على المسقط جمعا بين الأدلة ) . 
أقوال: الوق الراخب طلقى الكفاتة"؟ تدعا كان عطلوتا 
[1] حصوله في / الواقع » وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض'" , هل هو 
واحب على جميع المكلفين'" أو على البعض””*' ؟ ؛ واحتلف القائلون بأنه 


: سمي كذلك لأن البعض يكفي فيه . راحع شرح تنقيح الفصول (ص55١) وقال الأسنوي‎ )١( 
. «وسمي بذلك ؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم على الباقين)» . التمهيد (ص74)‎ 

(؟) عرفه القطبي بأنه : «الذي يسقط عن المكلف بفعل غيره» . راجع النقود والردود ))]/١١١(‏ 
وحاء ف رفع الحاجب لابن السبكي بأنه : «مهم يقصد الشرع حصوله » ولا يقصد به عين من 
يتولاه» . (5ه/ب) . 

(؟) القول بتعلق الواحب الكفائي مجميع المكلفين هو مذهب الجمهرر . راحع المستصفى 
)١18/1(‏ » الإحكام )54/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (صه5١)‏ » المسودة (ص2:0) » البحر 
المحيط )547/١(‏ » التمهيد للأسنوي (ص24) » تيسير التحرير )7١7/7(‏ » شرح الكوكب المنير 
(3075/1) ء فواتح الرحموت )51/١(‏ . 

ولاسدااك لالظو نر الووطاروي راون السك ع رام اممتر ل ج0/39/1 101 


*. 


يحب على البعض » فقال بعض : يجب على بعض أي بعض كان27 . 
وقال مقي انور حيطت السطن لوبي الى الشيي: 
كصلاة الحنازة”"" مثلاً . 
وقال بعضهم : هو واحب على بعض معين عند الله منكر”"' عندنا 
ا 0 »؛ واحتنج عليه : بأنه لو كان واحباً على 
بعض المكلفين » لما أثم جميع المكلفين بتركهم إياه » واللازم باطل » أما 
ا 00 وأما بطلان 
التالي : فبالاتفاق . ٠‏ 
وقيل في تقرير المذهب المختار : الإيجاب على الجميع من حيث هو جميع 
لا على كل واحد » فإن الوجوب إذا تعين على كل واحد » فإسقاطه عن 
الباقي يكون رفعاً للطلب بعد تحققه » وذلك لا يكون إلا بالناسخ » ولا يلزم 
ذلك إذا قلنا : يحب على الجميع من حيث هو جميع » إذ يلزم من إيجاب 
الحكم على جملة إيجابه على كل واحد » ويكون تأثيم الجملة من حيث هي 
جملة بالذات » وتأثيم كل واحد بالعرض . 
نهاية السول )١957-١596/1(‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع( )١85/١‏ . 
)١(‏ وهو مختار الرازي » وحزم به البيضاوي » واختاره ابن السبكي . راحع نهاية السول 
(9/1) »ء شرح المحلي على جمع الجوامع )١84/١(‏ » فواتح الرحمنوت )57/١(‏ . 


(؟)شرح المحلي على جمع الجوامع )١84/١(‏ » البحر المحيط )545/١(‏ » فواتح الرحموت 
001 . 

(8) أي غير معلوم عندنا . راحع مسلم الثبوت )515/١(‏ . 

(5) راجع شرح امحلي على جمع الجوامع )١85/١(‏ » البحر المحيط )١45/١(‏ » فواتح الرحموت 
53/1 . 


0 


و 


وفيه نظر ؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء 
علة الوجوب ؛ لأنه وجب لعنى » فإذا حصل ذلك لمعنى انتفى الوحوب ع 
فالسقوط ليس لفعل البعض » وإِنما هو لانتفاء علة الوجوب .» إلا أنه لما كان 
قهال' المطى نبا الاشياء قل النصوي + تننية اقرط اهار 

أو نقول على أصل أهل السنة : لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب 
حديد ء لِمّ لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة » وهنا قد جعل أداء بعضهم 
أمارة علق يشو افرط خن الباقيق :+ أنه لو ايقى لمكا بيذ لقان كيين 
بتحصيل الحاصل . 

5-5 و6 0 عرد( . 

الأول : أنه يسقط بفعل البعض » فلو وجب على الجميع لما سقط بفعل 
البعض »؛ أما الملازمة : فإنه من المستبعد سقوط الواحب عن المكلف بفعل 
غيره . 

الجواب : أن دليل الملازمة استبعاد وهو لا يكون حجة » مع أنه لا 
استبعاد في الحقيقة » فإن السقوط لانتفاء علة الوحوب » ولو قال في بيان 
الملازمة : الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض العين وإلا مم 
يكن واحباً » منع أن ما يسقط بفعل الغير لا يكون واجباً » فإن الاختلاف ف 
طريق السقوط لا يوجب الاحتلاف في الحقيقة » فإن القتل الواحجب بسبب 
الردة لا يخالف القتل الواحب بسبب القصاص ف الحقيقة » مع أن أحدهما 


. وهم القائلون بوجوب فرض الكفاية على البعض‎ )١( 
. )5١5/؟( تيسير التحرير‎ » )١197/١( (؟) راحع نهاية السرل‎ 


م 


يسقط بالعفو . ولا يسقط بالتوبة » والآخر بالعكس . 

فالواتقاها "+ لتو لقع أمر ونس نوي اقرع الأتر بولح عه 
واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا الإبهام » وهو ملغى . 

أجاب : بالفرق » وهو أن إِثم واحد غير معين لا يعقل » بخلاف الثم 
بواحد غير معين فإنه معقول » فيصح أن يكون متعلقاً للوحوب . فليس المانع 
كونه غير معين فقط » بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول . 

وهذا الجواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك » أما إذا كان 
مذهبهم أَنْمَ الجميع بالترك فلا » وهو كذلك » ويدل عليه قوله : ( لنا : أَيُمَ 
الجميع بالترك باتفاق ) » فحينئذ إن أراد أن تأثيمه بانفراده غير معقول 
فشبيلى دوين كلك وف أزادتائمية رتعلى تدرو كانت لمم غير 
معقول » فممنوع . 

قالوا ثالثا : قوله تعالى : 9 قَلَولا َقَرَ76'' إلى آخرها » يدل على كون 
البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية » والبتعض غير 
معين » وهو المطلوب . 

أجيب : بأن الدليل دل على الوجوت على الفمييع © والآبة ون كانيت 
ظاهرة في الوجوب على البعض » لكن الظاهر يجب تأويله لأحل الدليل ‏ 
تعمل عاق غير ظاهرهااخفعا نين الأدلة + :فتوول بآن قعل الطائفة مان الفرفنة 
نسقط للوجوت عن اللتميع + فيتجمل 'النافر ل النتفقط .. 


. ] ١؟؟ةبرتلا‎ [ 4» الآية : وما كان امون لِينْفِروا كاقة....‎ )١( 


م 


[الوحب المحير] قال : ( مسألة : الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم . 

وقال بعض العتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

نا : القطع بالجواز , والنّص دل عليه . 

وأيضاً : وجوب تزويج أحد الخاطبين . واعتاق واحد من الجنس »ء 
فلو كان التخيير يوجب الجميع , لوجب تزويج الجميع » ولو كان معينا 
بخصوص أحدهما امتنع التخيير ) . 

أقول : احتلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة » هل هو مستقيم أم 
0 » وَإِئما قلنا : من أمور معينة ؛ لأن الأمر يمبهم من أمور مبهمة تكليف 
ما لا يطاق ؛ ولهذا قال : ( كخحصال الكفارة ) ؛ لأنها أمور معينة . 

وأتى المصنف بهذه العبارة ؛ لأنة لا يرى دحول الكلي الطبيعي في 
الوحود ؛ فلهذا لم يقل : المأمور به في الواحب المحير واحد من أشياء . 

تفل 01 الفقهاء ذهو أن الالح والسده ر عيث :غير ادام 
وهو المشترك المنكر في الأفراد'"' » وإنما سقط الوحوب بالمعين لاشتماله على 


)١(‏ يقول الرركشي : وإيجساب شيء مبهم من أشياء محصورة » كخصال الكفارة » وحزاء 
الضيك + :زفية الأفى + يداد عقاة .عملاةا انض اللشولة اميت ذهل ]ل قاقد عقفلا + رزاعنا 
لزوم اجتماع النقيضين ؛ لتناقض الوحوب والتخيير » جهلاً منهم بالفرق بين ما هو واحب وما هو 
مخير» ‏ البحر المحيط )١85/١(‏ . 

(؟) هو مذهب جميع الفقهاء » وخالفهم ابن حويزمنداد من المالكية » والكرحي في أحد قوليه من 
الخنفية » حيث قالا بوجوب الكل . راجع العدة )5*07/١(‏ » إحكام الفصول (ص57) ا 


من 


الواحب » لا لأنه واحب » وهو مختار المصنف هنا » فقد وقع فيما فر منه . 
300 < 200 8 1 
وأطلق الحبائي » وابنه » وعبد الجبار » وجماهير المعتزلة » القول 
باقتضاء وحوب الجميع على التخيير”" . 
قال أنى اللسويو البو هذ لاف بن ا ال لكي 
وتابعه الإمام على ذلك » قال : «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير : 
أنه لايور الاخلؤل جميعيا الاين الأتبان فسيعها + وللبكلت اختبار 
اكيز عه كان + هذا متهي لمعا 
وفي كون هذه العناية رافعة للحلاف نظر ؛ لأن منهم من يرى أنه إن 
وإن فعل البعض سقط الفرض » وهذا غير مذهب الفقهاء ؛ لأنه عندهم إنما 
يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد , وكذا إذا أتى بالجميع إنما يتاب على 
(١/54؟)‏ » المستصفى )507//١(‏ » المحصول ( ج١/557/53)‏ », الإحكام )95/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟1/5١5)‏ . 
شافعي المذهب » من مؤلفاته : «العمد» ؛ شرح الأصول الخمسة) , و«الغني) » توق سنة 
(415ه) . فرق وطبقات المعتزلة (ص8١١)‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي )5١9/9(‏ . 
(؟) المغني (5/1107؟1١)‏ ء المعتمد )079/١(‏ . 
مؤلفاته : «المعتسد» . «تصفح الأدلة) » توق ه0050 . تاريخ بغداد )١١1١/(‏ »فرق 
وطبقات المعتزلة (صه١١)‏ » شذرات الذهب (59/9؟) . 
(4) راجع المعتمد )7/5/١(‏ . 
(5) راجع المحصول (ج١/29575/53)‏ . 


وم 


زه ى)] 


فعل واحد , إلا أن يقال : لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم ء وابنه ‏ 
وغيل :طبار قائلين بأنه إنما يئاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى تواخسل: 
ويعاقب عقاب من ترك واحداً » حكم بأنه لا حلاف بين المعتزلة وبين الفقهاء 
في المعنى ؛ إذ ذلك المذهب المحالف هو مذهب غير المعتزلة منهم » وإلى هذا 


المذهب أشار بقوله : ( الجميع واحب ) وهو محتمل لكل واحد من مذهبى 
المعتزلة . 


وذكر الباحي أن قول معظم أصحابنا : «إن الواحب واحد غير معين7"" 
وللمكلف تعيينه بفعله) : 

وقال ابن حويز منداد'"' : «الجميع واحب)”" . 

وذهب بعض اللمعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله » غير معين 
عندنا » والمكلف / لا يفعل إلا ذلك » فالواجحب ما يفعله المككلف » وهذا 
تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا » وأصحابنا ينسبونه إليهم'*؟' . 


. انظر إحكام الفصول (ص/ا5)‎ )١( 
يق تحمد بن أل بن عبد الله بن خحويزمنداد © فقيه أصولى من مالكية العراق .امل الققة عن‎ 
الأبهري » كان ينافر أهن الكلام » حتى عدهم من أصحاب الأهراء » له مسائل شاذة نقلها عن‎ 


مالك ») وار 


اء تفرد بها نقلها عنه الأصوليون له كتاب ُُ أصول الفقه , وكتاب ِ الخلاف . 
وكات في سكام القرآن »)توق (89.0ه) . ترتيب المدارك (؟/5.5) غ طبقات الفقهاء 
(صك ة١)‏ ء الديباج )1١9/5(‏ . 

(7) نقله الباحي ف إحكام الفصول (ص58) . 

(4) يمول الرازي : إن هذا المذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة » ويرويه المعتزلة عن أصحابنا » 
واتفق الفريقان على فساده» . راجع المحصول ( ج١/ق5517//5؟)‏ . 


ويقرل الأسنوي : «وهذا القول يسمى قول التراحم ؛ لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة » والمعتزلة 
يسدمى إ' 0 
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وذهب بعضهم : إلى أن الواحب واحد معين عند الله تعالى غير معين 
مكنا + كان قله اكلم محقكل القوض بجو تقس عورم رقم كد يق 
اروز" »راهم عد تازه برا ست ب وبدلالة الس على وقوفة 

أما الأول : فللقطع بأنه لا بمتنع أن يقول السيد لعبده : أوحبت عليك 
حياطة هذا الثوب » أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم » أيهما فعلت اكتفيت 
به » وإن تركت عاقبتك » فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير 
والاكتفاء بالبعض » ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك 
الجميع » ولا تعيين واحد لأجل التخيير . 

وأما الثاني : فلأن قوله تعالى : «فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة4''' يدل على كون 
الالو و سد الس 

قيل"" : للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواجب أحدها لا بعينه؛ 
غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء » وبينهما فرق » 
فل يقال" الللوت هو وللف :4 لأنه الذكون فق تن الميبألة © لآنا تقول : 
اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء » وإِنما احتلفوا في مقتضاه » فعند 
الفقهاء أنه يقتتضي وجوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها » وعند 
المعتزلة يقتضي وجوب الجميع . 
يروونه عن الأشاعرة» . نهاية السول )١ 50/١‏ » وراجع المعتمد )79/١1(‏ . 
)١(‏ وهو مذهب ثالث نسبه المصنف إلى المعتزلة » إلا أن المنسوب إليهم مذهبان فقط والله أعلم . 


(؟) المائدة آية (88) . 


(") الاعتراض واللمواب ذكره القطبي . النقود والردود (١11١١/ب ١١5 ٠»‏ /)) . 


يض 


والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره » كان التمثيل بخصال 
الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين » لكن يكون ما اخقاره 
من مذهب الفقهاء غير مذكور » وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء 
يقتضي وجحوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها , كان مااحتاره من 
مذهب الفقهاء مذكور . لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على 
الجواز غير صحيحين . 

واج أيضاً : بالحكم ؛ وهو أن الإجماع على وحوب تزويج أحد 
الكفؤين الخاطبين بالتخيير » وعلى إعتاق واحد من الأرقاء بالتخيير في 
الكفارة » فلو كان التخيير يوجب الجميع » لوحب تزويجها منهما إذا خيرته 
أن ينكحها من أحدهما ؛ ولوحب إعتاق جميع الرقاب في صورة الأمر بإعتاق 
واحد من العبيد على التخيير . 

قبل'' : لِمَ لا يجوز أن يتحلف المقتضي عن المقتضى لمانع عقلي أو 

ثم قال : ( ولو كان معيناً لخصوص أحدهما امتنع التخيير ) لأن الوامب 
عينا لا يجوز تركه » والتخيير يقتضي جوازه » ولأنه كان يلزم ألا يحصل 
الإجزاء بغيره مع القدرة عليه كسائر الأفعال . 

قبل" : تمنع امتناع التخيير » بناء على سقوط الوحوب بالآخر » أو 
يكون الواحب ما يفعل . 
)١(‏ ذكره القطببي . المصدر نفسه (5١١/أ)‏ . 


(؟) قال القطبي . المصدر نفسه . 
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أحيب : بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما » والواجب وغيره لا 
يستويان . 

ورد 4 بأط اللساواة فى الك خاصلة على :كلف الذهنيء قوط 
الوجوب بكل واحد منهما » والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة . 

واخو كاي كالامسفاريي ل توي لسري بحل واجباد نكييما 1 
يكن لكون أنزها وانها عينا والآخر غير واجب معنى وكا وتران 

( قال المعتزلة : غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه , فلا يكلف به . |١١11‏ 

والجواب : أنه معين من حيث هو واجب . وهو واحد من الثلاثة , 
فينتفي الخصوص . فيصح إطلاق اسم غير المعين عليه ) . 

أقول : احتج المعتزلة بوجوه'') 

الأول : لو كان الواحب أحدها لآ بعينه من حيت هو أحدها » لرّم 
تكليف ما لا يطاق » واللازم باطل على ما سيأق » أما الملازمة : فلأن غير 
المعين مجهول » وكل مجهول لا يكلف به ؛ لأن شرط إمكان التكليف كون 
المكلف به معلوماً » وأيضاً : غير المعين يستخيل وقوعه ؛ لأن كل ما وقع فهو 
معين » وما يستحيل وقوعه لا يكلف به », وإذا ثبت ذلك لزم وحوب 
الجميع » أو وجوب واحد معين . 

الجواب : لا نسلم أن غير المعين مجهول وأنه يستحيل وقوعه , إثما ذلك 
في غير المعين من كل وجه . أما في المعين في وجه دون وجه فلا ؛ لأنه معين 
من حيث هو واجب . وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل ف ضمن كل 


. )؟9/١( راجع المعتمد‎ )١( 


9 


وانخد نبنها + قهن نعين باعفان كرته وابجا عازبينا الاعتبار يصح أن يكون 
معلوماً ويصح وقوعه » فيجوز التكليف به » وصح إطلاق اسم غير المعين 
عليه لأن كونه واحداً من الثلائة منع أن يكون معيناً » فاتتفى عنه خصوصية 
كل واحد من الثلاثة » فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي» 
ولايلؤم كو الؤاجب غير معين [ ولا أنه كلف يإيقا ع غير المعين:, 

وقد يقال في الجواب : إن أردتم أنه غير معين مطلقاً منع ؛ لكونه 
نعينا 2١١]‏ تغيناً حنسيا + [ وإن أردتم غير معين تعينا شخضياً سلّم ع ولا نسلم 
امتناع التكليف بما هذا شأنه ]7 . 

قيل''' عليه : المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان » فيستحيل 
طلبه . 

ورد : بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الحزئي باعتبار مطابقته للحقيقة 
الذهنية » لا باعتبار ما كان به جرئياً . 

وفيه نظر ؛ لأنه يناني كون الواحب المشترك » بل. يقال : متى يستحيل 
طلبه دون الأفراد » وفي ضمنها الأول مُسَلم » والثاني ممنوع . 

0 الذي ازقعه حكن ع الذابك غير عن قاذ مشا 

: بأنه أوقع الواحب » وزيادة التعيين باحتياره ذلك المعين . 


)00 ما بين المعقوفتين مناقط:: بن (ب) . 

د ار ا ا 

(9) قاله القطبي . النقود والردود )!/١١*(‏ . 
(8) قاله السيد . المصدر نفسه )]/١١(‏ . 


[اقال ]| "©" جاتر ل كان لواحي انها را بكنة محيما + لوخي أن 
بكرو تعقوو انع لضان حدق در الديكا وردان تدا جد 
التخيير بين واحب وغيره » وإن الحدا » لزم اجتماع التخيير والوجوب . 

وأحيب : بلزومه ف الجنس . وف الخاطبين » والحق أن الذي وحب لم 
يخير » والمحير فيه لم يجب لعدم التعيين » والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا ء 
كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا . 

أقول + قالوا ثانيا لو" كان الر لبقت اتونس انل بشع د حي هو حرفا 
قبيها :لكان رجه دان تركه وعدا اسه لمن نيا رو الها 
مبهما واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن الكلام في الواحب المخير ع 
فالواحب هو المخير فيه » وأما بطلان التالي : فلأن الواحب والمخير فيه إن 
تعددا لزم التخيير بين واحب وغيره » وذلك يرفع حقيقة الوجوب » وإن 
ادا » لزم اجتماع التخيير والوجوب », وهما متنافيان » وهذا الترديد مع 
تقرير الملازمة فيه قلق . 

أجاب أولاً : بالتقض » بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة 
الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين » ولازم عليكم في إعتاق واحد من 
جنس أرقائه » فإن دليلكم بعينه يجري فيهما ؛ لأن الواحب تزويجها من 
أحدهما / لا بعينه » والواحب إعتاق أحدهما لا بعينه » ولما كان هذا الجواب ]١١7/1[‏ 
إلزائيا وهم أندمكتهم اناايقولو# حصن اللاكنور والتماع اقيق الدليدل 


. )١( قال : ساقطة من‎ )١( 


دف 


معملا' '' به فيما سواه » أشار إلى ما هو الحق عنده » وهو يصلح منعاً 
للملازمة » ويصلح منعا لبطلان التالي #ابيأك: تقول لا نشتلع أنة ل كان 
الواحب أحدها لا بعينه » لكان المخير فيه أحدها لا بعينه . 

قوله : لأن الكلام في الواجحب المخير فيه » فالذي وجب هو الذي خير 
فيه تمنعه ؛ لأن معناه : الواجب الذي حير المكلف في أفراده » لا الواحب 
الذي حير فيه » فإن أطلق ذلك كان محازاً » إذ الواحب وهو المشترك لم يخير 
فيه لامتناع تر كه » والمخير فيه وهي المعينات لم يحب واحد منها لعدم تعيين 
القارثت واميدا سها الرجوب » وإن كان يتأدى به الواحب فما ذاك إلا 
لكونه في ضمنه » فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمحير فيه » فظهر التعدد بين 
الواحب والمخير فيه » وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر » كما 
لو حرّم الشارع واحداً و أوجحب واحداً » فإِنَ تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد » إذ 
معناه أيهما فعلت حرم الآخر » وأيهما تركت وجب الآخر ‏ والتخيير بين 
واحب وغير واجب بهذا المعنى جائز » إنما الممتنع التخيير بين واحب بعينه 
وغير واحب بعينه . 

أو نقول : أختار تعدد الواحب والمحير فيه ؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه 
والمخير فيه لم يجب » وتعدد المتعلقان , وهما : الوحوب والتخيير » يأبى كون 
متعلقاهما وهو الواحب والمخير فيه واحدا » كما لو حرم واحدا وأوجب 
ولخدا كفإن عند الوتدرب وليه يان أكون الراعي واظبر ام واوا 


وحينئذ لا يلزم التخيير بين واحب بعينه وغير واحب بعينه ؛ إذ التخيير بين 
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كل واحد من الثلاثة » وكل منها عينا غير واحب » والواجب واحد لا بعينه» 
ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وحب . 

قال : ( يعم ويسقط . وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية . 

قلنا : الإجماع ثمة على تأثيم الجميع . وهنا بترك واحد . 

وأيضاً : فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول . بخلاف التأثيم بترك واحد 
من الثلاثة ) . 

أقول : احتجوا ثالنا لإثبات المذهب الأول : بأنه يجوز أن يعم الوجوب 
عدد من العبادات كالمذكور » ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية ع 
فإن الوحوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض , والجامع العموم لمتعدد مع 
السقوط بالبعض » وورود النص بالتخيير لا ينافي عموم وجوب الجميع 
والسقوط بالبعض » فلا يصلح فارقاً » كما قرر بعضهم : أن فرض الكفاية 
عم فيه الويخوت يُلفظ العشيير فكان جائعا على أنه ظاهر ب 00 : 

أجاب بالفرق من وجهين : الأول : أن إما قلنا بالوحوب على التميع 
في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه » ولا يأتم أحد بترك غير 
الواحب » فلذلك قلنا بالوجوب على الكل » وها هنا إنما يأثم اللكلف إذا ترك 
الجميع إثم من ترك واحباً واحداً لا من ترك واجبات » فلا يكون الكل 
وابعيا نوها إقا يض على لسن اللسيون ني كماقم كرون 
إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافاً ؛ لأنه صرح في المنتهى”" بخلافه . 


. راجع المنتهى (ص5؟)‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه (صه")‎ 


اوت 


الفرق الثاني : أن إنما قلنا : ثم بالوجوب على الجميع ؛ لأنه لو وحب ثم 

على بعض غير معين » لكان الإثم بعضا غير معين » وإثم واحد غير معين لا 
٠/1‏ ايعقل » بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول / . 

قيل''' على الفرق الأول : التأثم بترك الجميع ؛ لأن من ترك الجميع أثم » 
ومن ترك واحدا من الثلاثة ل يأثم . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إن ترك أحدها فيأتم » لا لكونه ترك الجميع » بل 
لاستلزامه ترك أحدها . 

قال : ( قالوا : يجب أن يعلم الأمر الواجب . 

قلنا : يعلم حسب ما أوجبه . وإذا أوجبه غير معين . وجب أن يعلمه 

قالوا : علم ما يفعل . فكان الواجب . 

قلنا : فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه ., للقطع بأن الخلق 
فيه سواء ) . 

أقول : احتجوا رابعاً : - وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم » ويصلح 
لمن قال : الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريرة ؛ 

لو كان الواحب أحدها لا بعينه » لزم أن يعلمه الآمر » لامتناع إيجاب 
شيء مع الجهل به , واللازم باطل ؛ لأن ما ليس متعين غير معلوم » ضرورة 
أن كل معلوم متعين . 

أجاب عت ببطلان التالى: . 


. )ب/١١( قاله الخنجى . النقود والردود‎ )١( 


؛ 


قوله : ما ليس بمتعين غير معلوم » ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه ؛ 
ا ا 0000 
وجب أن يعلمه غير معين » وإلا لم يكن عالاً بما أوحب » فهو متعين بحسب 
النوع دون الشخص ., أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال : الواجحب واحد معنين 
عند الله لأنه الآمر » ويخب أن يعلم الآمر الواحب لامتناع طلب المجهول . 

قيل''' على هذا التقدير : لا يلزم من علم الآمر الواحب وجوب واحد 
تَيناعنن:[اله تغالى. #الأنه جوز أن يكون لواحب الكل وهو معي . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه استدلال على الأشاعرة » ولا يقولون بوجوب 
الكل" » قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب . 

قالوا خامسا ‏ وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المككلف ‏ : الله 
تعالى عالم بما يفعله المكلف لشمول علمه » فكان هو الواجب ؛ لاستحالة 
إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه . 

أجاب : بأن ما يفعله هو الواجب لكونه واحدا من الثلاثة » لا الخصوص 
كونه إطعاماً أو عتقاً أو كسوةً . وإلا لزم تفاوت المكلفين » ونحن نقطع أن 
الواحب على زيد هو الواحب على عمرو » فلا تفاوت بين المكلفين إلا في 
الاختيار » أما في التكليف فلا . 

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم » أن الواحب تابع لاختيار 


. )ب/١١5-ب/١١( أورده الخطيبي . النقود والردود‎ )١( 
الأشاعرة يرون رأي الفقهاء » وهو أن الواحب منها واحد لا بعينه . انظر الإحكام‎ )١( 
. )980/1( ء شرح الكركب المنير‎ )94/1( 


ه: 


المكلف . 

رد : بالإنضساع على تساويهم ».وآن الوجوت قندم ل يتوق على 
الاختيار الحادث » مع أنه يكون كلاماً على المستند . 

[الوحب اموسع| ٠”‏ قال : ( الموسع الجمهرر اوادمع ولك الطهر كوه رقف لاداه. 

وقال القاضي : الواجب الفعل أو العزم ؛ ويتعين آخرا . 

وقيل : وقته أوله . فإن أخّره فقضاء . 

بعض الحنفية : آخره . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض . 

الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف . فما قدّمه واجب . 

لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت ٠‏ فالتخيير تحكم ؛ والتعيين تحكم 2 
وأيضاً : لو كان معيئاً لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح . وقاضياً 
فيعصي . وهو خلاف الإجماع . 

القاضي : ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة . 

وأجيب : بأن الفاعل ممتشل لكونه صلاة قطعاً لا لأحد الأمرين , 
ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان . 

الحنفية : لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك . 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ) . 

[20/1 أقول :/ لما فرغ من الكلام على الواحب المخير » شرع في الواحب 

الموسع''' » وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير » إذ الصلاة المؤداة في 
جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص » والواجب هو 


. )554/١( هو ما تعلق بوقت يفضل عن وقت أدائه . راحع كشف الأسرار‎ )١( 


ك5 


أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها , ولذلك لم يفرد له 
ال 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته » ولا يصح التكليف 
به عند من لا يجوز تكليف مالا يطاق إلا لفرض القضاء » كما إذا بلغ 
الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة » وإما مساو لوقته 
كصوم رمضان ؛ وإما أقل من وقته وهو الواحب الموسع عند أصحابنا » 
وأكثر الفقهاء » والحبائي وابنه » ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته'") 

قال ب : (وهو مذهب للع 0 » وقال بعض المالكية : «إك 
واقتك الور كا حوايعة ضى اعون ردان لاا اع ا 1 

وقال القاضي ومتابعوه : «الواجب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل 
فيه » أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال » إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل 
فقط فحيئذ يتعين الفعل , فالعزم بدل عن تقد الفعل لا عن الفعل)"”" . 


5 1 5 4 5 

2 )589/5ق/١ج( ؛ إحكام الفصول (ص"١٠) . المحصول‎ )١54/١( راجع المعتمد‎ )١( 
. )953/١( شرح الكوكب المنير‎ » )458/1١( كشف الأسرار‎ » )18/١( الإحكام‎ 

99) أبن الفصل عياض يق موسي ,بنج عناطن لضي التسي + اندلفتي الأعبل ع كانعالا 
بالحديث ء وفقيها أصولياً » ولغوياً أديياً » حافظا للمذهب المالكي : من شيوحه أبو الوليد بن 
رشد 4 وابن العربي ين مؤلفاته : وإكمال المعلم 2 شرح هيوحي مسلم) 4 و«الشفا») 4 و«الإناع» 
و«ترتيب المدارك) » توق سنة (: 4 هه) : انظر الديباج (45/7) » شجرة النور (ص٠‏ 5 )١‏ . 

(0) لم أقف على قول عياض » والقول بأنه مذهب المالكية ذكره الباحي ف إحكام الفصرل 
(ص١١).‏ 

(4) انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن حزي (ص”١٠١)‏ . 

(5) وقد تابعه الآمدي والقراق . راحع التلخيص )*55/١(‏ » الإحكام )914/1١(‏ ار 


لا 


وقال بعض الشافعية : وقته أوله » فإن أتحّره فقضاء''' » لقوله يَلله 
«أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو الله)'"' , والعفو إنما يكون للمقضي 
وقال بعض الحنفية”" : وقت الوجوب آخره » ثم احتلفوا فيما إذا فعله 

قبل » فمنهم من قال نفل يسقط الفرضر”*) ؛ وقال الكرخمي”*' منهم : إذا 
بقي بصفة المكلفين إلى 1: قور لوقك ارما تعلة واي" وهذا مشكل 4 انه 
إذا كان وقت الوجوب هو آ: ارفك :ل يكن ها فكت [ سيط | اولك 
حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان » فكأنه عنده لا يتحقق 
م 

الفصول (ص؟5١)‏ . 

)١(‏ راحع المحصول ( ج١/ق؟530/5)‏ » نهاية السول )١159/١(‏ » وقد أنكر السبكي نسبته إلى 
الشافعية . راحع الإبهاج )10/١(‏ . 

(؟) الحديث رواه الترمذي بلفظ مختلف عن أحمد بن منيع » عن يعقوب بن الوليد المدني » عن 
عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله » والوقت الآخر عفو الله» , قال أبرعيسى : «هذا حديث حسن غريب » وقد روى 
ابن عباس عن النبي يَهتهُ » قال : وثي الباب عن علي » وابن عمر » وعائشة » وابن مسعرد) . سنن 
الترمذي » أبوات الصلاة ‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل )1١1١1/1١(‏ . 

(9) نسبه السرحسي إلى الحنفية العراقيين . راجع أصول السرحسي )91/١(‏ » وانظر كشف 
الأسرار )50//5١(‏ . 

(4) المصدر نفسه 

(5) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم البغدادي الحنفي » من مؤلفاته : «المختصر 
في الفقه) . «شرح الامع الصغير والكبير محمد بن الحسن) , وكتاب ف أصول الفقه » توق سنة 
(8*4*ه) . سير أعلام النبلاء ( 557/١‏ ) » الفوائد البهية (ص8١١)‏ » تاج التراحم (ص4 )١١‏ . 

() هذه إحدى الروايات الثلاث عن الكرحمي نقلها عنه السمرقندي . راحع ميزان الأصول 
(صكا؟). 

(/ا) واحبا : ساقطة من (ب) . 


م 


الوجوب إلا آخر الوقت"") 


احتج للجمهور بوجهين : 

الأول : أن الأمر بالظهر مثلاً كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس '"' عام لجميع أجزاء الوقت » فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه 
تحكم » ولا دلالة للفظ عليه » وكذا تعين جزء من الوقت لوقوع الواحب فيه 
تحكم أيضا بما ذكرنا » فيتعين المطلوب » إذ لا قائل بإيقاعها في كل حزء , 
وأيضاة لواكان وفك الوتري معي .فاق كان اجر الرقت كان الملضلي في 
غيره مقدّما لصلاته قبل الوقت فلا تصح » كما لو صلاها قبل الزوال » وإن 
كان وقت الوحوب أوله كان المصلي في آخر الوقن قاشيا +فكون اناغ 
عاصياً » كما لو أخخّر إلى [ آخر ]”" العصر . وكلاهما حلاف الإجماع . 

قيل : المقدّم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز , أما إذا كان التقديم 
ينان لفكي لكو و قود" لظ الم ع اذاي الكاء ول املو 

احتج القاضي : بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم حصال الكفارة من 
حيث إن الواحب أحدهما لا بعينه ؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به » وإن 


و #هيا عي قرام يم العوطنيولا ل يكن الفعل واهبا قطلقا +الأن هنا 


)١(‏ الرواية المعتمدة كما ذكرها السمرقندي هي ما نقل عنه أن الوقت كله وقت فرض » وهر 
مخير في وقت الأداء » وإنما يتعين الوحوب إما بالأداء أو بتضيق الوقت , فإن أدى في أوله يكرن 
واحباً » وإن أخّر لا يأثم ؛ لأنه لم يحب عليه قبل التعيين » وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر 
ما يؤدى فيه » يتعين الرجحوب حتى يأنئم بالتأخير . ميزان الأصول (ص0١7)‏ . 

(؟) الإسراء آية (صخم2) . 

(*) آخر : ساقطة من (ب) . 


1: 


جاز تركه بالقول لا يكون واحبا" 
أجيب : بأنه إن كان الواجب أحدهما لا بعينه » كان الفاعل للصلاة في 
ا 0 
صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين , وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 
الصلاة كخحصال الكفارة » وللقاضي أن يقول : فاعلها في آحر الوقت / ممتثل 
كوف امتساكه أن الر اي كالبل عيدا وقاعايا قلا لمعيل 
لكونها أحد الأمرين . 
يا ا 
: وأنه كذلك لا يقال : فإذن يكفي في سقوط الفرض ؛ لأنا نقول : 
0 » بل هو بدل عن 
التقدبم لا عن الفعل : ولذلك قلنا : يتعين الفعل آخراً » فصار في اللحزء الفاني 
الواحب الفعل » أو العزم في الثالث ؛ لأنه لما اختار العزم بقي الواحب في 
ذمته » وهو ما عزم عليه . 
لا يقال : لو كان العزم بدلاً وفعله أولاً » ثم جاء الخرء الثاني فإن لم يجب 
فعل العزم جاز ترك الواحب بلا بدل » وإن وجب لزم تعدد البدل مع الحاد 
المبدل وهو باطل ؛ إذ البدل هو الذي يقوم مقام المبدل . 
لأنا نقول : العزم على الإتيان به في ثاني حال بدلا عن الإتيان به أول 
الوقت » والعزم على الإتيان به في ثالث حال بدلا عن الإتيان به في ثاني حال. 
ثم قال : لا يلزم من الإثم على ترك العزم أن يكون الواحب أحدها لا 


. )5145/١( راجع التلخيص‎ )١( 


بعينه » بل لأن العزم على فعل كل واحب عند تذكره من أحكام الإبمان يثبت 
عند ثبوته » سواء دحل.وقت الواجب أم لا. ».فلو عزم على ترك واجب بعند 
عشرين سنة لأثم وإن لم يجب إلى الآن ولم يدحل وقته » وفيه نظر ؛ فإن للمانع 
أن يمنع وجوب القصد إلى الفعل في ثاني حال . 

احتج الحنفية : بإن الفعل لو وجب أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره ؛ 
لأنه ترك الواجب بلا بدل » ومن ترك الواحب فهو عاص" . 

أحاب : بمنع الملازمة » وهو أنه إنما يعصي لو كان الوااجب لفغن ألا 
عيناً » أما إذا كان التعجيل والتأخير خير فيهما كنحصال الكفارة [ فلا ]7 . 

قال : ( مسألة : مَنْ أخّر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً . 

فإن لم يمت . ثم فعله في وقته , فالجمهور أداء . 

وقال القاضي : قضاء , فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد , ويلزمه 
لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتأخير . 

و أما مَنْ أَخّر مع ظن السلامة . فمات فجأة . فالتحقيق لا يعصي . 
بخلاف ما وقته العمر ) . 

أقول : هذه فرع على ثبوت الواجحب الموسع » واتفق القائلون به على أن 
من أدرك الوقت وظن الموت في جزء منه » وأعخّر الفعل عنه أنه يعصى » 
لتضيّق الوقت بناء على ظنه » فإن ل بحت » ثم فعله في وقته المقدر له شرعاً » 


. )553/١( كشف الأسرار‎ » )*1/١( راجع أصول السرحسي‎ )١( 
. )١( (؟) فلا : ساقطة من‎ 


وه 


فقال ابتمهون :هو أداء لصدق لخدم عي , 

وقال القاضي : إنه قضاء''' ؛ لأن وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت 
فلا حلاف في المعنى , إلا أن يريد وجحوب نية القضاء وهو بعيد » إذ لم يقل به 
أحد » والنراع في التسمية وتسميته أداء أو لا ؛ لأنه فعل في وقتة المقدر له 
أولا شرغا نو إن فلص بالناعير هه فين اسن اقعا + الوقيف قن الرفقك 
فعصى بالتأخير ثم فعل » فإنه أداء اتفاقاً » ولا أثر للاعتقاد البين خطأه » حتى 
يقال : صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء ؛ لأنه لا يلزم من 
جعل ظن المكلف موجباً للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر 
عن كونه وقتا : وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على 
ما ذكر إطلاقه على ما ذكرتم ؛ لأن الأول أخكّره عن الوقت المظنون في الوقت 

المشروع / » والآخر أختره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع . 

قلت : ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأَخّر » ثم فعل في آخر 
الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت » أن يكون أداء بناء على ظنه . 

أما من أخخّر مع ظن السلامة » فمات ف أثناء الوقت فجأة » فالتحقيق لا 
يعصي لأن التأحير حائز له » ولا إثم مع جواز الترك . 

لا يقال : شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها » فيؤدي 


)١(‏ راحع المستصفى )40/١(‏ , الإحكام )1١5/١(‏ » شرح المحلي على جع الخوامع 
(4/1) » شرح الكوكب المير )7377/١(‏ » تيسير التحرير )730٠0/7(‏ » فواتخ الرحموت 
(1/كم). 

(؟) راحع رأي القاضي ف المستصفى )35/١(‏ » الإحكام )١1١/١(‏ , شرح المحلي على جمع 
الجوامع )١50/1(‏ . 


دن 


إلى التكليف با محال » وهذا بخلاف ما وقته العمر » فإنه لو أخخّره ومات 
عصى وإلا لم يتحقق الوجحوب ؛ لأن البقاء إلى سنة أحرى''' ليس بغالب على 
الظن » وهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى » وهو أحد 
قولي المالكية'" . 
قلت : وفي هذا الاستثناء نظر ؛ لأن مَنْ عصاه مما أخّر عنده مع ظن 
السلامة » والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخّر مع ظن السلامة'"" . 
قال : ( مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به مقدورا شرطا واجب .2 [آمالايعم 
والأكثر : وغير الشرط , كترك الأضداد في الواجب , وفعل ضد في 
امحرم » وغسل جزء الرأس . 
وفيل : لا فيهما . 
لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً . وني غيره : لو استلزم الواجب 
وجوبه لزم تعلق الموجب له , ولم يكن معلق الوجوب لنفسه , ولامتنع 
التصريح بغيره . ولعصى بتركه . ولصح قول الكعبي في نفي المباح , 


الواحب إلا به] 


)١(‏ مبى المسألة هو : أن الحج يجب على الفور أم على التراخي ؟ ذكر السرخسي روايتين عن أبي 
حنيفة » فمحمد بن الحسن يقول بأنه فرض العمر » وأبو يوسف يقول يتعين عليه الأداء ف أشهر 
الحج من السنة الأولى بعد الإمكان . راجع أصول السرخحسي(١/55)‏ . 

ويقول الرمخشري : «وجحوب الحج على الفور عندنا وعند الشافعي هو على التراخي) . رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص4 4 ؟) » وراجع الحداية )١74/1(‏ » بدائع الصنائع (80/7 2٠١‏ » المبسوط 
.)154-1١5/4(‏ 

(؟) اختاره ابن عبد البر وقال : «هو قول سحنون» . راجع الكافي ف فقه أهل المدينة (ص74١))»‏ 
وقال الآبي : «رواه ابن القصار والعراقيرن عن مالك؛ . راحع جواهر الإكليل )150/١(‏ . 

(*) راجع المستصفى )/1/١(‏ ء المحصول ( ج١/ق؟/7.05)‏ . 


ازنك 


ولوجبت نيته . 

قالوا : لو لم يجب لصح دونه . ولما وجب التوصل إلى الواجب », 
والتعوصل واجب بالإجماع . 

وأجيب : إن أريد ب «لا يصح)» و«واجب» لابد منه , فمُسَلّم . 

وإن أريد مأمور به , فأين دليله ؟ . 

وإن ملم الإجماع . ففي الأسباب بدليل خارجي ) . 

أقول : ما لا يتم الواحب إلا به » إما أن يكون وجوبه مشروطاً بذلك 
الشيء أو لا . 

والأول:: علوت دق ا قعصي القروو بدن ازوتكي ب فا الواسين 
المشروط إذا حصل الشرط » وهذا كإيجاب الحج مشروطاً بالاستطاعة”؟ . 

والغاق وقوه كان وهو الها "اضر مشروط وجعونه انلك الغير » 
بل مشروط وقوعه فقط به » فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور 
الإمام الجمعة . وتمام العدد فيها . فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين » فلا 
غدالاف انهالبس يواطت إلا عقن عن كور لكان ل 

اناق كان عقدن ١‏ الدكلفق قات النع ل نوه هذ رسا كن 
الشارع عله رطا للفعل + كما إذا قال + أريتبت الضلاة وشرظ فق ححنيا 


. )١1١/١( راجع الإحكام‎ )١( 
واججمعة وجوبها متوقف على الجماعة والإقامة ولا يهب تحصيلهما » وهذا متفق عليه . راجع‎ 
. )١٠١/١( الإبهاج‎ 

(9) راجع المستصفى )71/1١(‏ . المحصول ( ج١/ق977/9)‏ . 


هه 


الطايا وه جد فيو عند العش وانعية اول ار 

وقال اتقو الكسولين :نا لأ يت الراتحن إلانه مطلنا وليي!" وا 
كان الشرط سبياً كالنار للإحراق » أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع 
عقلا بذلك الشيء" » كترك ضد الواحب الذي لا يتم الواحب إلا به » أو 
فعل ضد امحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به » أو كان لادان ده طريف إل 
الإتيان بالواحب عادة » كغسل جزء الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن عادة 
غسل الوجه بدون جزء من الرأس . أو كان الإتيان به طريقاً إلى العلم بالإتيان 
بالواجب » كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها . 

وقيل : وحوب الشيء مطلقاً لا يوحب وجوب شيء من شرط أو 
5007 
ولرانع لكان بالك عار اقيم لبط ميا لكات املس ور كين 


بورح" كان تورف لوال دوفو اغبي اوفقي 37 1/1 ] 


. )551//١( وهو رأي الشيرازي واللحويني . راحع شرح اللمع (45/1؟) » البرهان‎ )١( 
شىء من مقدماته » يوجب وجوب الشرط الشرعي دون غيره عند المصنشف »أماعند أكثر‎ 
الأسولنين انين العرظ قوق ونيا لطا #شيراة كان مرا أداغير شنة در ستيان لمر‎ 
(1/و5؟).‎ 

(9) راجع المعتمد ( 55/١‏ ) » المحصول ( ج١/ق7117/5)‏ » الإحكام )٠١4/١(‏ » نهاية السول 
(١/مؤل).‏ 
نهاية السول )5١١/١(‏ . 

(5) انظر المحصول ( ج١/ق5/ )”١‏ ء الإحكام )٠١5/١(‏ . 
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احتج لمختاره : بإنه لو لم يحب الشرط بوجوب المشروط . لزم ألا يكون 
الشرط شرطاً » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه إذا لم يحب حاز تركه غ 
فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حينئذ مأموراً به أو لا » والثاني باطل » وإلا 
لكان الومطرية سامنا و قنك وتعرف الع ريل بالاو ا ارو 

والأول : إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاع 
والثاني باطل ؛ لأنه تكليف با لايطاق فيلزم الأول » فلا يكون الشرط شرطا 
إذ الشرط ما متنع المشروط عند عدمه . 

قيل!'' عليه : إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي » وأيضاً : إن 
عنى أن الأمر بالمشروط دال على الأمر بالشرط » فالدليل لا يفيده » وجاز أن 
يكون الشرط واجباً بأمر آخر » وإن عنى غيره فليس محل النزاع » وأيضاً : 
يرد عليه ما أورده هو على الخصوم . 

وجوابه : إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فمُسلم » وإن 
أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة . 

واحتج على الحزء الثاني' '' بوجوه : 

الأول : لو استازم الواجب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواحب 
اند اردقم ارسي تناع لاله اطلى يا و حقون اسيم اورم 
باطل ؛ لأنّا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه . 

الثاني : لو استلزم الواحب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواإحجب 


. )ب/١171( قاله التستري . النقود والردود‎ )١( 
. )717/0/١( (؟) وهو إن كان غير شرط فليس بواحب . راحع بيان المختصر‎ 


ىه 


إلا به » لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب . أما الملازمة : فلأنه 
لو وجب ما توقف عليه الشيء ول يتعلق به حطاب طلب » لم يكن التعلق 
داحلا في حقيقة الوحوب . 

وأما بيان بطلان التاليى : فلأن التعلق جزء حقيقة الوحوب » فكلما تعلق 
به خطاب طلب » مع المنع من النقيض فهو واجب » ومالم يتعلق به كذلك 
فهو غير واحب . 

وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به ف الحسن والقبح على 
الجبائية » بأن يقال : لو استلزم الواحب وحوبه لم يكن تعلق الوحوب بغير 
الشرط شين الوجوتك أن لتقا »ؤللف العين #التو فق على" الو بو نعلي 
تعلقه مملزومه . واللازم باطل ؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا 
يتوقف على غيرهما لأنه نسبة » والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين . 

الثالث : لو استلزم الواحب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب ؛ لأنه 
يناقض الحكم بكون الواجب مستازماً لوجوبه » والتالي باطل ؛ للقطع بأنه 
يصح أن يقول الشارع : أوجبت عليك غسل الوجه » وما أوجبت عليك 
غسل شيء من الرأس . 

الرابع : لو استلزم الواحب وجوبه لعصى المكلف بتركه » واللازم 
باطل » أما الملازمة : فواضحة . وأما بطلان التاللي : فلأن تارك غسل الوحه 
يعصي بتركه غسل الوجه , لا بترك غسل جزء الرأس . 

الخامس : لو استلزم الواحب وجوبه لزم نفي المباح » واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأن فعل الواحب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيحب » وأنه 


ين 


باطل إجماعاً . 

السادس : لو استلزم الواحب وحوبه لوجبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية 
فيفتقر إلى نية » واللازم باطل إجماعاً . 

وهذه الوحوه كلها ضعيفة''' . 

أما الأول طنوانة ان تكن ري 1ه اال كانه ارعيدث بالأصالة ع 
أما إذا كان بالتبعية فلا . سلمنا : لكن إن أردت بتعقل الموجب له تعقله 
بحملا منعنا بطلان التالي ؛ فإنه يعلمه حسب ما أوجبه » وإن أردت أنه يلزم 

7/1" تعقله مفصلا منعنا / الملازمة . سلمنا : لكنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثاني : إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة » منعنا انتفاء التالي . 

قوله : لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما . 

قلنا : في التعلق بالأصالة » أما في التعلق بالفرعية فلا » وتعلق الوحوب 
بالمقدمة بالفرعية , فإنه إنما يتعلق الوجوب بها بواسطة تعلقه بعلزومه » وإن 
أراد أن تعلق الوجوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجوب منعناه 
فإن الوجوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوحوب فتعلق [ الوجوب ]'") 
الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوحوب » فظهر ضعفه على 
التقريرين مع أنه منقوض بالشرط . 

وعلى القاللقة أن عسل يعرم الترائن لحين واهن علي “كن يداد 


الوحوب عندهم إنما يتحقق على العاجز عن الإتيان بالوجه دون جزء الرأس لا 


5 هذه الردود أوردها الأصفهان 1 راحع بيان المختصر ) يف6‎ )١( 


(؟) الوحوب : ساقطة من (1) . 


مه 


القادر » فإذن الملازمة ممنوعة في القادر . ونفي التاللي في العاجز , ثم هو 
منقوض بوجوب الشرط . 

على الرائيخ 1 اخ كعد ينين ترك الواسه اناف فكو نا 
للعصيان » مع أنه منقوض بوجوب الشرط » | ولا يخفى فساده » إذ المصنف 
قائلاً بوجوب الشرط ]7 . 

وعلى الخامس : أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا بهع 
أما إذا حصل بغيره فلا . سلمنا : ونمنع بطلان التالي » فإن المباح يحصل بترك 
امداق لوكو ين هذ الويحة وقيام 

وعلى السادس : نمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه 
بخصوصه ., وتمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة . 

احتج الأكثرون بوجهين'"' : ْ 

الأول : لولم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطاً كان أو غيره » لصح 
الفعل الواحب دونه » والتالي باطل » أما الملازمة : فلأن الآ به حينئذ يكون 
آتياً مجميع الواحب ٠‏ والإتيان يجميع الواحب يوجب الصحة . وبطلان التالي 
باتفاق . 

الوجه الثاني : لو لم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطاً كان أو غيره » 
لما وجب التوصل إلى الواحب , لكن التوصل إلى الواحب واجب بالإجماع , 
والتوصل إلى الواحب به . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


(؟) راحع حججهم ف المعتمد (39/1) , الإحكام .)١١5/١(‏ 
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وأجاب المصنف عنهما : بأنكم إن أردتم بقولكم في الاستثنائية الأولى : 
ولا يصح دونه) أنه لابد منه في الإتيان بالمأمور به » فنفي التالي مُسلّم والملازمة 
تبوغة 6 لأثا لآ تسدلع أن ذلك لو 4 يكن مامورا به لفح الفغل دوه + 

وإن أردتم بقولكم : (لا يصح دونه) , أنه مأمور به فهو ممنوع , إذ لا 
دليل عليه » والترديد في المقدء''' أو لا ؛ لأن إرادة ما لابد منه والمأمور به من 
لا يصح بعيد , مع أن الاستفسار إنما يكون فيه إجمال , ولا إجمال في رلا 
يصح دونه) », والأولى أن يقال : إن أريد «بلا يصح دونه) أنه لا يمسقط 
القضاء دونه » فالملازمة ممنوعة » ونفي التالي مُسلم . 

إن أراشاية ام لخيوائق الأمو د لكرف هذه الأشياء. ايها امور بعت 
فالملازمة مسلمة ونفي التالي ثمنوع . 

وتقرير جواب الثاني : أن يقول : إن أردتم بقولكم في الاستثنائية التوصل 
واحب » كان لابد منه في التوصل إلى الواجب . سلمنا بطلان التالي » ومنعنا 
الملازمة . 

وإن أردتم أن التوصل بهذه الأشياء مأمور به فهو ممنوع » وأين دليلكم 
عليه ؟ . 
فإن قيل : الإجماع على وجوب التوصل بهذه الأشياء » يدل على كونها 
ا 
قلنا : لا نسلّم صحة الإجماع » ولو سلّم ففي الأسباب وحدها » بدليل 

حارجي لا لنفس وجوب الفعل » والدليل الخارحي إما الإجماع »أو أن الأمر 


. تي (ب) : المقدمة‎ )١( 


قال : / مسألة : يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه ' خخلافا للمعترلة [أ/ع "1 ] 


وهي كالمخير ) . [تحريم واحد 
5 ا : لابعينه] 
أقول : لما فرغ من أحكام الوجوب . شرع في أحكام الحرام » وذكر 


الأولى : هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء''' ؟ . 

قال الأشاعرة بأنه جائز'"' » ومنع المعتزلة' 2 . 

احتج الأشاعرة : بأنه لا بمتنع عقلاً أن يقول السيد لعبده : لا تكلم زيدا 
أو عا رساك عليك كلدم الحدعا تلا بعينة::. 

والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا » وليس له أن يجمع 
بينهما » فلم يحرم عليه كلام كل واحد » ولا كلام واحل بعينه . 

وطريقهم في الاعتراض وطريق الأصحاب في اللجواب كما سبق في 
اي ل 1 

قلت : والأقرب ما ذهبوا إليه هنا ؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه » وهو 


)١1(‏ راجع المسألة في الإحكام )٠١5/1(‏ » البحر المحيط (١/١71؟)‏ » شرح الكوكب المنير 
(1/لام؟) . 

(؟) راجحع شرح اللمع )500/١(‏ . 

() راجع المغني للقاضي عبد الحبار )١58/1١1(‏ . 


(:) راجع (ص 5 ” وما بعدها) . 
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|استحالة كون قال : ( مسألة : يستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً من جهة 
وبي رى] واحدة » إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال . 
وأما الشيء الواحد له جهتان , كالصلاة في الدار المغصوبة . 
فالجمهور : تصح . 
والقاضي : لا تصح . ويسقط الطلب عندها . 
وأحمد وأكثر المتكلمين : لا تصح ولا يسقط . 
لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه , فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان 
مخصوص للجهتين . 
وأيضاً : لو كان لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا ولا 
اتحاد كان , الأمر للصلاة والنهي للغصب . واختيار المككلف جمعهما لا 
يخرجهما عن حقيقتهما ) . 
أقول : المسألة الثانية : هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماً 
مع(" ؟, 
واعلم أنه إن كان واحداً بالشحص . فإن اتهدت فيه الجهة » لم تكن من 
كيه رواسا سرانا بع لكأن عال قلعا قبن مطايني م لدعلل 


ام 


رأي بعض من جوز التكليف با محال » وهم الذين يجوزونه عقلا وشرعا 2 . 


. )551//١( البحر حيط‎ » )1١1/1( راحع المسألة ف الإحكام‎ )١( 

(0) ف (أ): أحدهما. 

(5) دهابإليه الرازي:+#:وقال الزر كشي: «ومذهب الجمهور حرازه مطلقا» . راجع الحضول 
(ج١/ق55/5©)‏ ء البحر حيط )98/١(‏ » حاشية العطار على جمع الجرامع )559/١(‏ . 
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وأما الذين ينعونه شرعاً"'' تمسكاً بقوله تعالى : 9لا يُكَلِفُ الله فسا إل 
وَسْعَهًا 74" , فلا . 

أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك » بأن يجب فرد ويجرم فرد , 
كالسجود لله وللصئم . ومنعه بعض المعتزلة!"" . وقالوا : المنهي عنه قصد 
تعظيم الصنم » لا السجود من حيث هو سجود ؛ لأنه مأمور به . 

أما الواحد بالشخحص له جهتان » يجب بأحدهما ويجرم بالآخر . وذلك 
كالصلاة في الدار المغصوبة » تحب لكونها صلاة » وترم لكونها غصباً , 
وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى . 

فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة : جحواز كونها واحبة حراما 
للجهتين' '' » وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها'”' وهو مختار اللصنف . 

وذانته القاض إلى اندلا فول لله بالك قال سعط الاسيه مدنا ١‏ 


)١(‏ منعه الغزالي والمعتزلة . راحع المستصفى )84/١(‏ . المحصول ( ج١/ق758/5)‏ , الإحكام 
(4/1؟١).‏ 

(؟) البقرة آية (85؟) . 

(*) راحع التلخيص )15١/١(‏ ؛ المستصفى )7/١(‏ , المحصرل( 1175/53/١‏ ) ء الإحكام 
0و 1). 

(4) راحع المستصفى )/0/١(‏ ؛ امحصول ( ج١/ق؟1075/5)‏ ؛ شرح الكوكب المنير (584-1/1). 

(5) احتلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة » فأحازها الجمهرر . ومنعها أحمد ف 
المستصفى (١/7/ا)‏ » كشف الأسرار )555/١(‏ ء البحر المحيط )757/١(‏ ؛ حاشية البناني على 
جمع الخوامع )501/١(‏ » المغني لابن قدامة (4175/5) » المسودة (ص8م) ؛ جواهر. الإكليل 


.)؟١/؟(‎ 


؟5 


من مخالفة الجميع في سقوط القضاء » وقال : «عندها) لا بها ؛ الجواز سقوط 
التروض قينا ابن بر ران اران لون التويع طينا علدت الجنون 
فجن » فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها ؛ إذ الإتيان مما يكون 
نفسه سبباً لإسقاط الواحب يكون إتياناً بالمأمور به » فما لا يكون مأموراً به 
كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض » وقد يقال : يسقط الفرض بغير المأمور به 
كناشل :فق الوؤسم 

والحق إنه قول ضعيف . 

قال الإمام في البرهان : «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة » 
والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية 
لابسها , لا أصل له في الشريعة)”"2. 

تمن أغر"", وتسكاء ابن العز"؟" ا رزواينة هيو يالك ** : والبائي 


)١(‏ راجع التلخيص )470/١(‏ » وقد اعترض الغزالي على توحيه القاضي . راحع المستصفى 
1 ا) . 

(؟) راحع البرهان )5810/١(‏ . 

() راجحع شرح منتهى الإرادات )١85/1١(‏ . 

(4) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافرتي الإشبيلي المالكي » رحل إلى المشرق فسمع من 
أحل العلماء قّ عصره 2١‏ كالشاشي » وابن عقيل » والغزالي » من مؤلفاته : وأحكام القرآن» » 
«عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» » «العراصم من القراصم» » «المحصول في أصول الفقه) ع 
«القبس شرح موطأً مالك» . ترثي (4هه) . سير أعلام النبلاء )١1391/50(‏ » نفح الطبيب 
(؟/50؟5) » شجرة النور )١175/1١(‏ . 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي )١١5/8(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))448/١١(‏ 
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وابنه » وأهل الظاهر , والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك » ولا تصح الصلة [0/1؟1] 
المأي بها في دار الغصب . ولا يسقط الطلب بها ولا عنده(" . 

احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : أنَا نقطع يجواز ذلك عقلا » فإنْ السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب 
ونهاه عن اللوس ل مكان مخصوص » فخاط العبد ذلك الشوب في نفس 
المكان المنهي عنه » قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان » فكذا 
العيلاة الأق بهااق الذان اللقضوية + يكون ميقلا نيا مم خيوك كونها مطاف 
منهياً عنها من حيث هي في دار مغصوبة » فيحسن ثوابه لأجحل الصلاة : 
وعقابه لأحل الغصب . 

ولما استبعد بعض الشافعية هذا » قال : يسقط الفرض ولا يترتب عليها 
0 

الوجه الثاني : لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي» 
واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع سواه اتفاقا » وأما بيان بطلان 
التالي : فلأنه لا اتحاد » فإن متعلق الأمر الصلاة » ومتعلق النهي الغصب » 
وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر » وقد احتار المكلف جمعهما مع إمكان 
عدمه , وذلك لا يخرحهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي » حتى 
لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق . 
ا ا ا | 
كان النهي عن أمر جارج غير لازم » كالصلاة ف الدار المغصوبة » والطهارة بماء مغضوب ء'فإنه لا 
يقتضي الفساد . راحع جواهر الإكليل (؟/1١؟)‏ . 
)١(‏ راحع المعتمد )١81/١(‏ . 


(؟) راجع حاشية البناني على جمع الجرامع )501/١(‏ . 
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قيل'' : إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من 
جهة واحدة » فالملازمة ممنوعة . 

قولكم : إذ لا مانع سواه تمنعه ؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد 
متعلقهما باعتبار جهتين : إحداهما مأمور بها لذاتها , والأخرى منهيا عنها 
لذاتها » وإن أردتم ما يشمل الأمرين » منعنا بطلان التالي . 

قي" أيضاً : االجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع 
متلازمتان ؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المحصوصتين » وهي 
افر ان جل اتقيلذة لكر قن العاذة نعرقا عليه عدوما لايم الراسب 
إلا به فهو واحب » فيكون المحرم واجباً ويلزم التكليف با محال » وأنتم لا 
تقولون به . 

301ل إفوو اماق انر نوللاه وليه وا 
مخصوص موقا لوعركم مارك قريعر يا بس يوار باك بتري اليا 
قال بوجوب ما لا يتم الواحب إلا به إذا كان شرطا قرفي عير اران 
الموقوف عليه غير شرعي . 

سلمنا : ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف 
اال رارضا مون كد على وض الخدواة اكين خدما من الخركات 
والسكنات التي هي أجزاء الصلاة » و جزء الصلاة ما هو أعم من ذاك » وما 
كر عوك بح لدي ار امار الواجب لا يكون محرماً , 


. )ب/١557( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )١( 
: )٠١/8/١( (؟) ذكره الآمدي . راحع الإحكام‎ 


55 


وما هو محرم لا جزءاً من الواجب , وأيضاً : الصلاة |'') من مقولة الوضع » 
والغصب من مقولة الأين » فلا اتحاد ولا تلازم . 

قبل" أيضا + الا تسل أن الغملؤة لذ كورة امور بها + لأنها بعد المع 
نيا ردق كرتواتق الدرر تسريه مج ايف ننلةه :لفاك سيا مسا مول 
تكو موضوك الفا بور تدك" النقد بكرن لسلا تسيا عويا و قز ينات 
بالمأمور به » وأيضاً : الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو 
لا » فلا يكون شغل الحيز ممنوعاً منه فافترقا » وإن أمر بها في الحملة ومنع عن 
شغل المكان المحصوص وشغله بالخياطة , فهذه الخياطة ممنوع منها » ولكن 
يعد ممتثلا ؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة . 

وز © زان الفيلاة الؤاقعة انار عضوي ماسوزبينا سى سيت فى 


صلاة » لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة » ومنهي عنها / مع ذلك القيد 1/[6؟١]‏ 


فتكون الميئة الحاصلة بعد الجمع مأموراً بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة» 
منهياً عنها من حيث هي هيئة لهذه الصلاة » فالنهي عن الصلاة لأحل 
خصوصية لما ء لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي ؛ لأن تلك 
الخصوصية ليست جزءاً للصلاة من حيث هي |[ لازمة لها لجواز تحقق الصلاة 


زحية 
ا هبي 


مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها » كان آتيا بالمأمور به , 


من حيث هي دون تلك الخصوصية » وإذا كانت الصلاة من حيث 


. )١( ما بين المعقرفتين ساقط من‎ )١( 
. )980/١( (؟) أورده الأصفهاني . راحع بيان المختصر‎ 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ 


/ا5 


ضرورة أنه أتى بالمقيد » ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق . 

وعن الثاني : بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المحصوص والصلاة في 
دار الغصب », وما ذكر من الفرق فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى 
يلزم أن لا يكون الآت بها ممتئلا » بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو 
أعم » وورود المنع من هذه الحملة لا يخلوا من أن يككتون ويا لعندم رفوع 
الفعل على وجه الامتثال أو لا » وأيّا ما كان لا فرق . 

قال : ( واستدل : لو لم تصح . لما ثبتت صلاة مكروهة . ولا صيام 
مكروه . لتضاد الأحكام . 

وأجيب : بأنه إن اتحد الكون منع . وإلا لم يفد . لرجوع النهي إلى 
وصف منفك . 

واستدل : لولم تصح لما سقط التكليف . 

قال القاضي : وقد سقط بالإججاع ؛ لأنه ملم يأمروهم بقضاء 
الصلوات . 

ورد : بمنع الإجماع مع مخالفة أححمد . وهو أقعد بمعرفة الإجماع ) . 

أقول : هذان دليلان على صحة المذهب المحتار » لأنهما مزيفان عند 
المصنف . 

تقرير الأول : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة » لما ثبت صحة 
صلاة مكروهة ولا صيام مكروه » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه كما 
يضاد الوحوب التحريم » كذلك يضاد الكراهة » بيان بطلان التالي : أن 
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الصلاة في معاطن الإبل' '' , وفي الحمام » وفي المقبرة مكروهة''' » وكذا 
و ل < 

الجواب : إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب 
إطلاق اسم اللازم على الملزوم ؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون » إن اتحدا 
منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه » فلا يتحقق في التالي » وإن تعددا 
منعنا الملازمة » وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق » وهو أن النهي يرجع 
إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم » كالتعرض لنفار الإبل » ولنوف 
الرشاش في الحمام » ولأجزاء الموتى في المقبرة » ولعدم تمييز النفل عن الفرض 
في الصوم » فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يكن 
انفكاك إحداهما عن الأخرى . فيما احتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان 
متلازمتان » لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله . والنهي عن 
الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أضله . 


)١(‏ عن البراء بن عازب َيه قال : سئل رسول الله #للهعن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : ولا 
تصلوا في مبارك الإبل » فإنها من الشياطين» . سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن 
الصلاة في مبارك الإبل )9831/١(‏ . 

(؟) عن أبي سعيد ذه قال : قال رسول الله يله - وقال موسى ف حديثه فيعنًا عسي غبترا أن 
الببي يه قال  :‏ «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» . سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب 
المواضع التي لا تحرز فيها الصلاة )78-0/١(‏ . 

(9) عن أبي إسحاق ؛ عن صلة قال : كنا عند عمار ذه عنه » فأي بشاة مصلية فقال : كلرا ء 
فتنحى بعض القوم » قال : إني صائم » فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم هته . سنن النسائي . كتاب الصيام - صيام يوم الشك )١85/5(‏ . 
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قيل''' : جهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [ هي ]!" الصلاة 
المطلقة » والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز 
الانفكاك عن الصلاة المطلقة » وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه »ع 
وإذن لا فرق بين الصلاة المككروهة والصلاة في دار الغصب . 

ورد : بأن الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن 
الصلاة الملشخصة ؛ لحواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم مانهي 
لأحله » بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة » فإن الصلاة 
المشخصة لا تنفك عنه » وفيه نظر ؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد ؛ لأن 
متعلق الوحوب ف الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا المشحخصة » والوصف 
المنهي عنه منفك عنها . 
تقرير الثاني : لو لم تصح لما سقط التكليف بها ء واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتي بها آت بالمأمور به » فلا يمسقط 
التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به . وأما بطلان التالي : فلما حكاه 
القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها » والذي يحقق الإجماع أن 

[/ السلف لم / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة" " . 
الجواب : منع التالي » وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمرا*) 


. )ب/١71( قاله الأصفهاني . النقود والردود‎ )١( 

(؟) هي : ساقطة من (ب) . 

(9) انظر التلخيص ( 474/١‏ ) » وقد اعترض عليه إمام الحرمين في ادعاء الإجماع على سقوط 
الأمر . البرهان )5848/١(‏ . 


(5) راحع المغني (475/5 ) » روضة الناظر (ص"5 ) . 
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وهو أقعد بمعرفة الإجماع . فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه , لا 
كما قيل : لا ينعقد دونه ؛ لحواز إجماع عصر قبله أو بعده » وللقاضي منع 
الملازمة » والسند ما تقدم . 

قال : ( قال القاضي والمتكلمون : لو صحت لاتمحد المتعلقان ؛ لأن 
الكون واحد . وهو غصب . 

وأجيب : باعتبار الجهتين كما سبق . 

قالوا : لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب : بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه . فلا 
يتحقق فيه جهتان . وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص 
فيه ) . 

أقول : احتج القاضي والمتكلمون''' : بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر 
والنهي » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن كون جزآ الحركة والسكون 
وفنا مك 1 الريلاة قبا الكون تحرط طايه الفرناذة التكون تنا فور ابد دم قل 
عتما الكرن اق الذار القصوية شكرة سير عده اقلق "كانت معيفة لكان 
دألتور ازواتي كن لعزي ووافقة الأمر ع كون ذلك الكوو عامرر نه لكين 
الأمر والنهي » وأما بطلان التالي : فلامتناع التكليف بامحال . 

الشواب عنم اللذوية > أن عاق اعون الكرن بار كرف ناذه 
ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصباً , والتغاير بين الشيئين كما يقع 
بتعدد النوع كالإنسان والفرس » وبتعدد الشخص كزيد وعمرو » يقع بسبب 


. )١81/1( ء المعتمد‎ ) 588/1١ ( البرهان‎ » )1175/١( راحع التلخيص‎ )١( 


فى 


اختلاف صفات الشحص امحكوم عليه بالمتعاملين » وا محكوم عليه بأحد 
الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها » والمحكوم عليه بالحكم الآخر الذات 
مع الصفة الأخرى » كالحكم بدح زيد لكرمه وذمه لشحه . 

احتجوا أيضاً : بأنها لو صحت لصح [ صوم ]''' يوم النحر » واللازم 
باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين » واعتبار الجهتين 
يدفعه ؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر » والصوم المضاف متعلق النهي » 
وأما بطلان التالي : فبالاتفاق . 

وأحاب المصنف عنه من وجهين : 

الأول : منع الملازمة » بأن نقول : صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم 
لأن المضاف يستلزم المطلق » بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل 
منهما عن الآخر » وحاصله تخصيص الدعوى يما يجوز انفكاك الجهتين فيه 
كما في الصلاة في دار الغصب » بخلاف ما ذكرتم » وإنما يكون نظيره لو ثبت 
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة . 

الوجه الثاني : أن نمنع الملازمة أيضاً » فإن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد 
إلا بدليل حاص فيه ؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه 2 
واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الإتيان به وهما متنافيان » فإذن لا يجوز 
اعتبارهما في نهي التحريم إلا بدليل خاص » وقد قام في الصلاة في الدار 
المغصوبة على اعتبار الجهتين » حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما 
كام 


. صوم : ساقطة من (أ)‎ )١( 


ف 


قيل : الأمر ورد بالصوم المطلق ‏ والنهي عن الصوم المقيد فاستويا . 

قلنا : الأمر ورد بالصلاة منفردة » [ والنهي عن الغصب منفردا ١7]‏ 
بخلاف هنا » فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف » لكن لا ينفك 
الملأمور به عن المنهى عنه في هذه الصورة . 

قال : ( وأما من توسط أرضاً مغصوبة , فحظ الأصولي بيان استحالة 
تعلق الأمر والنهي معا بالخروج . وخطأ أبي هاشم . 

وإذا تعين الخروج للأمر . قطع بنفي المعصية به . 

وقول الإمام باسمتصحاب حكم المعصية ولا نهي . بعيد . 

ولا جهتين لتعذر الامتثال ) . 

أقول : لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى :2[/+:] 
شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى » كخحروج من 

واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج : 
فإنه تكليف بامحال . 
حظ الأصولي أن يقول : يجب عليك الخروج » أو يمرم عليك », فإن ذلك 
حظ الفقيه » وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالمخروج 
عنهما » لاستلزامه التكليف بالممتنع . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


فى 


وحظ الأصولي أيضاً بيان حطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معاً بالخروج : 
حيث قال : «يكون عاصياً بالإقامة والخروج معا''' » فإذن يكون الخروج 
مأموزا به 4 [ لأن الإقامة إذا كانت عصيانا يكو متهياً + فيككوق' التروج 
مأمورا يد لكنه ]''' معصية » فهو منهى عنه » وبيان عطأ هذا الذهب : 

أولا : أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله 
تعالى' "' » ومن الأصلح ألا يسدّ عليهم باب التوبة » وما ذكره يفضي إلى 
سدّه » وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصباً » لكن يتعين التكليف 
بالخروج لما فيه من تعليل الضرر » كالنزع من الفرج الحرام » وكشرب الخمر 
لمن غص بلقمة » لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واحبا نظرا إلى دفع 
م سس د اام 1 
م الالو لس 
وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا » وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب ؛ 
لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية » كما إذا قصد 

وقال إمام الحرمين : «هو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان ؛ 

. )89/١( المستصفى‎ » )5395/1١( راحع البرهان‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ 


() راجع الملل والنحل للشهرستاني )55/١(‏ » وراجع المحصل (ص555) » وراجع المواقف 


(ص586؟5؟) . 
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لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة » وإن كان في حركاته حالة 
الخروج ممتثلا للأمر » كالصلاة في الدار المغصوبة » بمتثل بها من وجهء 
ا ع ا 
واستبعده المصنف ؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك 
مأمور به » وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه » فلا يبقى 
للحكم بالمعصية وجه . 
وللإمام أن يمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين ؛ 
لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية » مع أنه انقطع النهي عنه . 
فإن قيل : يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي | بالغصب ]"'"' » كما 
قال في الصلاة في دار الغصب . 
قلنا : يلزم التكليف با محال هنا » بخلاف ثم » فإنه يمكن الامتثال » وإنما 
حاء ذلك من اختيار المكلف الجمع » وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان 
منهياً عنه . 
قال : ( مسألة : المندوب مأمور به . خلافاً للكرخي والرازي . 2 الدوب] 
لنا : أنه طاعة , وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 
قالوا : لو كان لكان تركه معصية . ولما صح : «لأمرتهم بالسواك). 
قلنا : المعني بالأمر الإيجاب فيهما ) . 
أقول : لما فرغ من مسألتي الحرام » شرع في أحكام المندوب وذكرها / [/ة١|]‏ 


. )59/8/1١( البرهان‎ )١( 
.:)1( (9)#القصضيع+ سافظة من‎ 


قمشالئين + والدوف لع العو ين , 
وفي الشرع : 'الفعل الذي تعلق به الندب » كما تقدم'" . 
واعلم أن العلماء احتلفوا في المندوب » هل هو مأمور به أم لا ؟ . 
فذهب القاضي أبو بكر”" ؛ وجماعة من أصحابنا إلى أنه مأمور به!) 


(0 


وحكى المازري””' عن الأشعري أنه غير مأمور بها 

وحكى القاضي عياض القولان عن المالكية”" . 

والبحث لفظي ؛ لأن الأمر إن كان طلب الفعل » فهو مأمور به » وإن 
كان مع الحزم فلا » ولا منافاة بين مختاره هنا واختياره مذهب الجمهور ‏ 


(1) من الندب » وهو أن يندب إنسان قوماً إلى أمر أو حرب أو معونة » أي يدعوهم إليه ) 
فينتدبون أتي يجيبرن ويسارعون » وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا » دعاهم وحثهم . راجع مادة 
ن د ب لسان العرب )754/١(‏ » وجاء في القاموس : المندوب المستحب . راحع مادة ن دب 
(صهلا١).‏ 

(؟) راجع (ص؟١‏ وما بعدها) » وقد عرّفه الآمدي بأنه : «المطلرب فعله شرعاً من غير ذم على 
تزكة سطلعاء "التحكار 11/9 : 

() راجع التلخيص (١/415؟)‏ . 

(4) راجع إحكام الفصول (ص28) » وقد ذهب إليه الغزاليي والآمدي » وقال أبو يعلى : «نص 
عليه أحمد في رواية إبراهيم» . راجع المستصفى )/5/١(‏ » الإحكام )١١1/1(‏ » العدة .)544/١(‏ 

(5) أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري » نسبة إلى مازر بليدة من حزيرة صقلية » محدث 
فقيه أصولي من المالكية » من مؤلفاته : «المعلم بفوائد مسلم) » «شرح البرهان» » «شرح التلقين 
للقاضي عبد الوهاب» » توقي (سنة 5”*هه) . الديياج (550/1)» شجرة النور الزكية 
(ص/ا؟١).‏ 

(1) لعله حكاه في شرحه للبرهان » وهو مخطوط غير متوفر لدينا . 

(0) لم أقف عليه . 


كا 


حيث قال : إن صيغة افعل للوجوب فليتأمل . 

واحتج المصنف على الكرخحي والرازي''' : بأن المندوب طاعة » وكل 
طاعة مأمور بها ؛ لأن الطاعة تقابل المعصية التي هي مخالفة لاا" . 

قال اللاتوى :+ التذاعة عونا اعراسه لان" ع وفواركرن الشخض مطيعا 
[ غير متقرب ]'*' » كنظر الكافر في الإبمان » فإنه مطيع فيه من حيث كان 
موافقاً للأمر » غير متقرب ؛ لأن شرط المتقرب أن يكون عازماً بالتقرب 
إليه » وهو حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى . 

الثاني : أن العلماء قسّموا الأمر إلى : إيجاب » وندب . ومورد القسمة 
تر ارين توف القروو ةع ال كرف امشو زر 

لا يقال : اللازم عن الدليل : بعض المأمور به مندوب » وينعكس : بعض 
المندوب مأمور به » والمدعى : كل مندوب مأمور به . 

لكناانقول: لأكائلببالفرق» :وأيضا #مورى القتسمة يسغرك بين ريع 
أفراد أقسامه » فيكون كل مندوب كذلك ؛ لاستلزام الأخص الأعم ع 
والنقض بانقسام الإنسان إلى أسود وغيره » مع أنه ليس كل أسود حيوان غير 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن علي الخصاص » إمام الحنفية قْ عصره » من مؤلفاته : «الفصول ف 
الأصول» » و«أحكام القرآن) 37 حعل الفصول مقدمة له , ترفي سنة (0٠10*ه)‏ . الفوائد البهية 
(ص؟ ؟) ء الجواهر المضيئة )84/١(‏ . 
(؟) أورد الشارح احتجاج المصنف على الكرخي والرازي » ورأيهما على خلاف رأي المصنف» 

ولم ينبه إلى هذا الأمر ء وكان الأولى بيان رأيهما » وهو أن المندوب غير مأمور به . راجع الفصول 
ف الأصول (74/5) » وراجع رأي الكرحي ف أصول السرحسي )١4/١(‏ . 


(4) شين الست فين شافط من زليه ) + 


ال 


وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه » والحماد الأسود ليس من أفراد أقسامه 
فلا يضر عدم صدقه عليه . 

قيل' '' على الأول : إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله » سلمنا 
الصغرى وتمنع الكبرى ؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية » لأن تاركها 
لا يستحق الذم » وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة » لكن 
المقوى تعناد 5 

وعلى الثاني : إن الأمر حقيقة للوجوب » فإذا أطلق الندب”'' كان 
بحازاً » ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة . 

احتج الكرحي والرازي بوجهين' " : 

الأول عالق كان التتؤيه نامور نس لكتان د فيه 116 اممف 
الضفية اللاعاففة الأمو وترك تامور يع عققا لكوله جنل انفسيت 
أمري)”*' » والتاليى باطل إجماعا . 

الثاني : لو كان مأمورا به . لما صح قوله َه : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ””' » بيان الملازمة : أن الحديث دل على 


. )5914/١( القائل هو الأصفهاني . راحع بيان المحتصر‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » والصحيح «فإذا أطلق على الندب» كما جاء في بيان المحتصر .)2591/1١(‏ 

(9) راجع الفصول ف الأصول (؟//310) »2 التقرير والتحبير )8.:5/1١(‏ 

(:) طه أآية (99) . 

(5) متفق عليه » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة 
(5/5؟) ء ولفظه : «مع كل صلاة» » صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب الطهارة ‏ باب السواك 
حديث (#ع (ه١)‏ 0# .)١‏ 
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جلي كديفي الوؤاف ناز كان لدوب نامور يعات كان التبدو ال الكرقة 
مندوباً بالاتفاق مأموراً به فلا يصح سلب الأمر عنه , ولأن الوحوب هو 
الذي يتضمن المشقة دون المندوب . 
والجواب عن الأول : أن المعصية مخالفة أمر الإيجاب . 
وقوله في الثاني : ولأمرتهم) ) أي أمر إيبجاب » كلاهما وإن كان على سبيل 
امحاز » لكن يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة » مع أن الدلالة بالحديث إنما تدم 
لو كان الشواك مقدويا زمان قوله عليه السلام : ولولا أن أشق ق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك) وهو ممنوع ؛ لحواز أن يكون الندب بعد . 
لا يقال : الحكم بالندبية ثابت / أزلاً » فهو مندوب إليه عند تلفظه عليه [ا/.؛1! 
التجلق ع آنا فقول > المتلاوي ابسن حكها شرع بل /متحلق ادك مع أنهالا 
افا ويية كرف سد و ا ”كم الخذاك بوكر هيروت دزو عليه السام 
يفال > السياق يدل قلنى تدييعه حم ب آنا تقول الا ندل عدي 
ندبيته قبل التلفظ . 
قال : ( مسألة : المندوب ليس بتكليف خلافاً للأستاذ وهي لفظية ) . [المندوب ليس 
أقول ذهية قرول أن انموي لس ب 5 
وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف"") 
حجة الأكثرين : أن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة » وذلك 
)١(‏ راحع البرهان )١١١/1(‏ » الإحكام )١١7/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص75) » البحر 
المحيط )5831/١(‏ » تيسير التحرير (574/1) » فواتح الرحمرت )١١7/١(‏ . 


(0) وهو ها ذهب إليه الباقلاني » وابن عقيل » والموفق » والطرق وغيرهم. راجع البرهان 
)1١١/1(‏ » الإحكام )١١5/1(‏ » المسودة (صه؟) » شرح الكوكب المنير (405/1) . 


[1 


منتف عن المندوب » لأنه مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير 
حرج » مع زيادة الثواب على الفعل . 

فإن قال : تكليف باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباً فَمُسَّلّم » لكنه 
حكم آخر » والمباح تكليف أيضاً بهذا الاعتبار » وهو مراده والله أعلم ؛ لأنه 
قال : الإباحة تكليف » فلا نزاع إذن » فإن قال : فعله لما كان سبباً للثواب » 
كان الإتيان به رغبة في ذلك كلفة ومشقة » فأشيه الواجب . 

قلنا يلوم أن يكو سكع المسارع على الفعل بكوقهبيبيا اشاب 
تكليفاً ؛ لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو شاق » وإن 
تركه شق عليه ما فاته من الثواب » وهو خلاف الإجماع ؛ لأنه من أحكام 
الوضع » والنزاع لفظي ؛ لأن مراد الأكثرين أنه ليس بلازم الإتيان به » ومراد 
الأستاذ وجوب اعتقاد ندبيته » فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد , 
لا كما قيل : مراد الأستاذ طلب ما فيه مشقة ما ؛ لأنه يقول : الإباحة 
تكليف » فلا يصح له تفسير التكليف بالطلب . 

[ الكروه منهي عنه] قال : ( مسألة : المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب . ويطلق 

أيضاً على الحرام » وعلى ترك الأولى ) . 

أقول : المكروه لغة : ضد المحبوب » مأحوذ من الكريهة وهي الشدة في 
الحرب''' » وف الشرع : يطلق بالإشتراك'"' ويراد به الحرام'”"» ويطلق ويراد 
)١(‏ رالحع لسان العرب مادة ك ره )586/1١(‏ » القاموس المحيط (ص5١5١)‏ . 


(؟) راحع المستصفى )51//١(‏ » المحصول ( ج١/ق171/5١)‏ . 
(6) كثيراً ما يطلق القدماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم لفظ المكروه على ما هو محرم حذاراً 
من قوله تعالى : ( ولا تَقولُوا لا صف أَلْستَتَكُم الكّذِب هَذَا خلال وَهَذَا حَرَامِ 4 [ النحل١١]‏ 
ّ ِ 


م 


به ترك ما مصلحته راححة وإن لم يكن منهيا عنه » كترك المندوبات » وقد 
يراد به ما نهى عنه نهى تنزيه لا تحريم » كالصلاة في الأوقات المكروهة » وقد 
يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع . 
فمن نظر إلى الاعتبار الأول » حدّه بحد الحرام''' . 
وق قن نالعاو حا سه فين تر لك الول 37 ب 
ومن نظر إلى الثالث » حدّه بالمنهى الذي لا ذم”"' على فاعله'*" . 
ومن نظر إلى الرابع » حذه بالذي فيه شبهة'” . 
ولما كان نظر المصئف إلى الاعتبار الثالث » حكم بأنه منهي عنه غير 
مكلف بتراكه: 
2 
راجع المستصفى )717//١(‏ » المحصول ( ج١/191/53)‏ » الإبهاج )51/١(‏ » البحر الخيط 
(595/1) » شرح الك ركب المنير (419/1). 
)١(‏ عرف أبو القاسم الإسكاق شيخ إمام الحرمين المكروه بأنه : «ما يخاف العقاب على فعله) . 
البرهان (911/1) . 
اق الي قوق الدكه ور توريقي اونا يكنون تركند ارق عن عطيله ها الآول اؤتلا 
يفعل) . ميزان الأصرل (ص"5# ) » وعرّفه القرافي بأنه : وما رحح تركه على فعله فرعا مغن 
(0) ني (ب) :لالم . 
(4:) وقد عرفه إمام الحرمين بأنه : «ما زجحر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه . البرهان 
1 ). 
(5) راحع المستصفى )50//١(‏ » البحر المحيط )5910//١(‏ . 


آم 


فالنزاع لفظي ؛ والخلاف في أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف 

على نحو ما سبق في المندوب اختيارا وتزييفاا'؟ . 

0 قال : ( مسألة : يطلق الجائر على المباح . وعلى ما لا يمتدع من عقلي 
أو شرعي , وعلى ما استوى الأمران فيه , وعلى المشكوك فيه فيهما 
بالاعتبارين ) . 

أقول : لما فرغ من المككروه » شرع في أحكام المباح » وذكره في أربع 
مسائل : 
الأولى في مفهومه : المباح لغة : المعلن واللأذون فيه" . 
2011 وفي الشرع : متعلق الإباحة'"' / ومن أسمائه الجائز » ويطلق الخائز على 
ما لا يمتنع شرعاً » فيتناول الواحب » والمندوب » والمكروه ‏ والمباح . 
ونظلق أيضا علن ما لا عبرم عقاذة*' + وهو المننمى في" غرف النطقيين 
بالمكن الغاء ”> مج يدكيل هيه الواجية والمكه لاض 13 ٠‏ 


ويظلق أيضا على ها اسهرف الأرواك فقس نواه اويا شرعا كالمباح 


. )991//١( بيان المختصر‎ » )١١5/١( راحع الإحكام‎ )١( 

(؟) راحع مادة ب و اح . لسان العرب )5١5/5(‏ » المصباح المنير )58/١(‏ . 

(*) راحع تعريف المباح في العدة )١5177/١(‏ » البرهان )"17/١(‏ » المستصفى )55/١(‏ )2 
الإحكام )١١4/١(‏ ء الموافقات )97/١(‏ . 

(5) راحع بيان المحتصر )9910/١(‏ » الكليات (صء١‏ :؟) . 

(5) الممكن : هو عبارة عما لو فرظ عدوا أ فد »لم يلزم عنه لذاته محال » ولا يتم 
ترحيح أحد الأمرين له إلا مرحح من حارج . المبين (ص728) » وأما الممكن العام : فهر سلب 
الضرورة عن أحد الطرفين . الكليات (صه8١)‏ . 

(5) الممكن الخاص : هو سلب الضرورة عن الطرفين . المصدر نفسه . 


5م 


و كله لض واند اراب لوالاب العاته] فق كمالكو العا ادا 
بمتنع وجوده ولا عدمه'') 

فعلى هذا » الُسخ التي فيها ما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما") 
موجهة""' ولا-تكرار ؛ لأن ما استوى طرفاه شرعاً أعم من المباح ؛ لأن فعل 
الصبي كذلك وليس بباح » ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من 
كونه شرعاً أو عقلاً » والأعم لا إشعار له بالأخص » فلا يحمل على أحدهما 
عيناً » فالنُسخ التي فيها فيهما أوضح ؛ ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه 

ويطلق الجائز على مايشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء 
وتاعار الامفاع + كيطلق على عا يشلك أله لأعظتم شراغا ع وعدى نا يسك 
امعراة الأعررى فيه عقلة : 

فالجائز للمباح بالتفسير الأول ؛ وأعم منه بالثاني والثالث » ومباين له 


بالتفسير الأخير » والثالث أخحص من الثاى » وهما مباينان للأخير . 


قال : ( مسألة : الإباحة حكم شرعي , خلافاً لبعض المعتزلة ٠‏ |الإباحة حكم شرعي] 


لنا : أنه خطاب الشارع . 
قالوا : انتفاء الحرج . وهو قبل الشرع ) . 
أقول : الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزأة(؟» » فإنهم يقولون : 


. )١١5/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. (؟) حلت نسحة الشارح من كلمة فيهما‎ 


_ٌ 


(0) يي () : متجهة . 
(:) راجع المستصفى )75/١(‏ ؛ اتحصول (ج١/ق09/5؟)‏ الإحكام )١١5/1١(‏ شرح 
0 


م 


المباح ما لا حرج في فعله وتركه » وذلك ثابت قبل الشرع . 
وحن ننكر ذلك ونقول : الإباحة خحطاب الشارع بالتخيير » فالتزاع 
لفظي ؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع » كانت حكماً شرعياً » وإن فسرت 
بانتفاء الحرج » كانت حكماً عقلي)١)‏ 
الباحغر قال :( المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي . 
مأمور به] نر عٍِ 
لنا : أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح . 
قال: كل مباح ترك حرام . وترك الحرام واجب , وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وتأول الإجماع على ذات الفعل , لا بالنظر 
إلى ما يستلزمه جمعا بين الأدلة . 
وأجيب بجوابين : 
أحدهما : أنه غير متعين لذلك . فليس بواجب ., وفيه تسليم أن 
الواجب واحد ؛ فما فعله فهو واجب قطعاً . 
الثاي : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجباً . وهو يلتزمه باعتبار 
الجهتين . ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي 
فليس بواجب . وقول الأستاذ : تكليف . بعيد ) . 


20 


أقول : المباح غير مأمور به عند الجمهور " . 


تنقيح الفصول (ص١7)‏ » نهاية السول )8٠0/١(‏ » المسودة (ص5؟) » البحر المحيط (١//ا/ا؟)‏ » 
تيسير التحرير (؟:/079؟) . 
)١(‏ راحع بيان المختصر )598/1١(‏ ء البحر المحيط (١//ا/0؟)‏ . 
(؟) راحع إحكام الفصول (ص25) » المستصفى )/1/١(‏ » الإحكام )١١5/١(‏ . كشف 
الأسرار )717/5-11/4/1١(‏ » الموافقات )8٠0/١(‏ » البحر المحيط (١/17/9؟)‏ » شرح الكوكب المسير 
: م 


:م 


5 500 عن 8 5 5 

وقال الكعبي ٠‏ وأتباعه من المعتزلة : لا مباح في الشرع » بل كل ما 
درفي هاها كيو وا وو ا 

قال أيضا : المباح مأمور به ولكن دون المندوب » كما أن المندوب دون 
الو 

ين : أنه لو كان مأمورا به » لترحح فعله على تركه » أما 
الملازمة : فلأن الأمر طلب يستلزم ترحيح الفعل على الترك » وأما بطلان 
التالي : فلأن المباح لا ترحيح فيه على ما سبق من تعريفه » وللكعبي منع عدم 
الترحيح تفريعا على القول بوجوبه . 

والحق أن النزاع لفظي ؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس 
كذلك » ودليله لا ين ينهض عليه » ودليل الجمهور ينفيه » وإن أريد أنه مأمور 
به بالتبعية » باعتبار توقف الواحب عليه بوجه فهو مأمور به » وإن كان 
المصنف منعه » لكن فيه ما تقدم . 

احتج الكعبي”؟' : بأن كل مباح هو ترك حرام » إذ ما من شيء يوصف 


ب« 

.):؟4/١(‎ 

)١(‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي » رأس طائفة من المعتزلة تسمى 
الكعبية » والكعببي نسبة إلى قبيلة بي كعب » له آراء في علم الكلام » وآراء ف أصول الفقه » 
منها : أن المباح مأمور به » وله كتب كثيرة في علم الكلام » توفي سنة (15ه) . انظر البداية 
والنهاية (١84/11؟)‏ » وفيات الأعيان (؟/144؟) » الفتح المبين )1070/١(‏ . 

» )85/١( البرهان (١/5514؟) » المستصفى‎ » )١50/١( انظر رأي الكعبي في شرح اللمع‎ )١( 
. )١١9/١( امحصول ( ج١/ ق915/5) » الإحكام‎ 

(*) راحع إحكام الفصول (ص772) » الإحكام )١١5/١(‏ ء الموافقات )80/١(‏ . 

(4) انظر الإحكام )١١7/١(‏ »ء نهاية السول )557/١(‏ . 


هم 


بالاباضة لوعن باق الجر اوها ووو كي بتسااهو تراك ععراه زابها 
إجماعاً » فالمباح واحب » وهنا تم دليله . 

وقوله : «وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» جواب عن سؤال مقدر 
وهو : أنه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح » غايته أنه يحصل بفعل المباح . 

وأحاب : بأنه لا يضر . فإن مالا يتم الواحب إلا به فهو واجب » 
وألزم أن الدليل والدعوى في مصادمة الإجماع فلا تسمع ؛ لأن الاجماع على 
أن فعل المكلف ينقسم إلى مباح وواجحب », ولا شيء من المباح بواحب » 
واعتذر عن الإجماع بأن ما ذكرنا من الدليل قطعي . فيجب تأويل الإجماع 
بذات الفعل » فيخص الإجماع بذلك جمعاً بين الأدلة ؛ إذ الإجماع على 
انقسام الفعل إلى الأحكام الخمسة بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يستلزمه من 
كزان ار اونوكو اموسي اكسو انوا ين واتريين كا وده رمديو ب ؛ 
والتحيير باعتبار الذات لا ينائي الترحيح باعتبار » فلا خحرق للإجماع . 

وأحيب بجوابين غير مرضيين عند المصنف : 

الأول : لا نسلم أن فعل المباح لا يتم ترك الحرام إلا به » وسند المنع أنه 
غير متعين لذلك , لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح من واحب أو مندوب» 
فلا يكون المباح واجبا غيناً » وضعفه بأن فيه تسليم أن الواحب أحدهما لا 
ستعم ا بقن لد" مدو رصني قدلقا واغنئية نينانت انم اعد د 
معين » وهو لم يدع إلا أصل الوحوب . 

لا يقال : قوله : «فما فعله فهو واحب قطعا) إن أراد أنه وابججب 


بخصوصه فممنوع » وإن أراد أنه واحب لاشتماله على الواجب الذي هو 


كم 


مسمى الضد فمُسلَّم » ولا يفيد الكعبي » لأن مدعاه وجوب كل معين لا 
وجوب مسمى الضد . 

لأنا نقول : كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الوااإجب 
واللندوت وللكزوه + تير "تيرك حرام مخصال الكقازة + تيكو قدا مسن 
أفراد الواحب » وأيضاً : إذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا 
قائل بالفرق . 

الجواب الثاني : النتقض » وهو أنه لو صح الدليل المذكور » لزم كون 
الفناذة عور اما" إذا ترك نه واج » كالزكاة الواحبة على الفور » أما الملازمة : 
فلأن الزكاة التي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة 
راع اكز القن اا لترطوين لل بارال كدي له 
تكوق الماك واتعه لسن إلى :3 تن سانيا واعبار كر كله اركاذ يها »+ 
كالصلاة في الدار المغصوبة . 

نم لما رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي ؛ قال : لا متخلص من 
دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواحب إلا به إن كان عقلياً أو عادياً واحب . 

والقيق فاتالك اللمهور فينا لانم الواتسن إلابه هنذا الغرطن + 
ولا حاحة إلى شيء من هذا ؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واحب على 
البدل كالمخير فهو حق » وإن أراد أنه واجب عيناً فباطل . 

ثم قال : ( وقول الأستاذ : الإباحة تكليف , بعيد )"'' »لما كان هذا 


) يرى الإمام أن مراد الأستاذ من كرن الإباحة تكليف هو ورود التكليف باعتقاد إباحتها‎ )١( 


والتك كليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح » وهو تأويل بعيد . راجع ا 0 


/ا/ 


القول يشارك قول الكعبي » لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف » قال : إنه 
بعيد ؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة » ولا طلب ف المباح . 
والتزاع لفظي ؛ لأن من قال : الإباحة تكليف » لا بالنظر إلى أصل 
لكان القع وببل عالسن إل وجرمه: اعتقاة / كورنةمانها.. 
والعجب من المصنف » حَكَمَ بالبعْد هنا وجعله خلافاً » وجعله لفظياً في 
قوله 3( المندوي لس يمكليق 10 
5-0 قال : ( المباح ليس بجدس للواجب , بل هما نوعان للحكم . 
لنا : لو كان جنسا له لاستلزم النوع التخيير . 
0 : مأذون فيهما » واختص الواجب . 
قلنا : تركتم فصل المباح ) . 
أقول : امحققون' '' على أن المباح ليس يمنس للواحب » بل هما نوعان 
للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي'"" . 
وقوله : ( نوعان للحكم ) بحاز » وظن قوم أنه جنس للواحب'" 
واحتج عليهم : بأنه لو كان المباح جنساً للواحب » لاستلزم النوع 
التخيير بين الفعل والترك » لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام » واللازم 
باطل ؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوحوب . 
ب 
(ج١لق؟/مه؟).‏ 
)١(‏ ف (ب) : إن المحققرن هكذا . 


(؟) راحع إحكام الفصول (ص؟١١)‏ » المستصفى )8/١(‏ , الإحكام )١١10/١(‏ » البحر 
المحيط (١/؟59)‏ » جع 0 


8/ 


احتج الآخرون : بأنهما اشتركا في الإذن ؛ إذ كل واحد منهما مأذون 
فيه » واتتص الواحب بفصل المنع من الترك » فالمأذون الذي هو حقيقة المباح 
قث ارين لد اعد وقوه كن ها ل 

أجاب : بأنكم تركتم فصل المباح » إذ ليس هو المأذون في فعله فقط , 
بل وفي تركه » وبهذا القيد لا يكون مشتركاً » بل مبايناً . 

والحق أن البحث لفظي ؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون في فعله فقط » فلا 
نزاع في أنه حنس » ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه » فلا شك أنه 
مباين للواحب . 

ويصح أن يحمل على بعد : (تركتم فصل المباح) ''' على الفصل في 
اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين » أي قسم المباح » لامتناع وجحود الجنس في 
الخارج دون الفصل » فيجيء قول الكعبي' '' . 

ومن هنا نشأ الخلاف في الوحوب إذا نسخ » هل يبقى الجواز ؟ . 

فقال الحنفية : لا يبقى”” » وهو قول الغزالي'*' . 


5 : 10000 3 6 
قال قروسهى الكتافية يك 1 


. )... أي قول المصنف : ( تركتم فصل‎ )١( 

(؟) وهو أن المباح مأمور به كما سبق بيانه في المسألة السالفة . 

(8) نسبه السرحسي للحنفية العراقيين . راجع أصول السرحسي )54/١(‏ . 

(4) انظر المستصفى )7/١(‏ » وقد ذهب إليه الباحي » والشيرازي » والقاضي أبو يعلى . راحع 
إحكام الفصرل (ص”١١)‏ » شرح اللمع )١181/١(‏ » المسودة (ص5١)‏ . 

(5) راحع المحصول (ج١/ق؟/147؟)‏ » التحصيل )717/١(‏ » البحر المحيط )595/1١(‏ » فراتح, 
الرحموت )١٠١/١(‏ . 
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حجة الحنفية' : أنهما متباينان » ولو سلّم فما هو جزاء لواحب مندف 
بانتفائه » لاستحالة بقاء حصة النوع من اللجنس بعد عدم النوع ( ولا وحود 
ذال "التجروق "> إلندضال المجعوني ةو ال قي اكدوار تصتمدنا > 
فالوجوب مركب » وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه » فالدليل الدال على 
الجواز سالم عن المعارض . فيثبته عملا به » والأول أصح . 
[خطاب الوضع] قال :( خطاب الوضع . كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية 
كالروال . والمعنوية كالاسكار . والملك . والضمان . والعقوبات . 
وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم . كالأبوة في القصاص . 
كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة ) . 
أقول : لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير » شرع 
قِِ الأحكام الثابتة بخطاب الوضع'””ا ؛ وهي 2 : 
)١(‏ راحع أصول السرحسي )514/١(‏ . 
(؟) راحع حجج القائلين ببقاء الجواز عند نسخ الوحوب في المحصول ( ج١/847/53)‏ » فواتح 
الرحموت )١١/١(‏ . 
(؟) معنى الوضع : هو أن الشرع وضع أموراً ميت أسباباً وشروطاً وموانع » يعرف عند وجودها 
أحكام الشرع من إثبات ونفي . راحع شرح تنقيح الفصول (ص7/8) » شرح الكوركب 
المنير( 1/ه "5 ) . 


(4) راحع المستصفى )97/١(‏ » المحصول ( ج١/ق17/5١)‏ » الإحكام )١١/8/١(‏ » التحصيل 
لاو عع المجر رقي الاب ؤالوا لسر 0031 رقيات 11010 


الأول للك زهان |" الوضفت الم كوه هه : 
لسر ل ل 1 ومنه سمي الخبل 


2 


دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي””' » فلله تعالى في 
الزاني حكمان : وجوب / الحد » وسببية الزنا » وينقسم حكم الاستقراء [/؛:١!]‏ 
إلى : وقتي » ومعنوي . 
فالوقتي : ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه » كجعل 
زول العسين آمارة معرفة لويوب الطحلاة قزل نان :8 أفنه الفكلاة 
دلوك الشّنس » . 
والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب ») 
كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ . لا لتحريم شرب الخمر » فإن 
ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة”* » فإذن الحكم الشرعي ليس نفس 
الوصف » بل حكم الشرع عليه بالسببية » وكأسباب الملك من الإرث والبيع 
2 
البحر المحيط )”.05/1١(‏ . 
)١(‏ على : ساقطة من (ب) . 
المنير (رص؟3557) . 
(9) تابع فيه الآمدي ف الإحكام )١١/١(‏ » وراجع تعريف السبب ف المستصفى )514/١(‏ ع 


شرح تنقيح الفصول (ص١8)‏ ع لجع بع اججوامع بع بشرح المحلي )45/١(‏ . 
20 الإسراء آية (8//ا) 5 
(5) راحع الإحكام )١١8/١(‏ . 


5١ 


والهبة وغير ذلك » وأسباب الضمان كالإتلاف والغصب » وأسباب العقوبات 
وهي الحناية » فإنها سبب في القصاص أو الدية » بهذا صرح في المنقهى”" , 
فليس الملك والضمان والعقوبة أسباباً » وإن صح في الأولين فهو ممتدع في 
الثالث ؛ لأن العقوبات ليست سبباً للقصاص » بل الجناية هي السبب . 

اران لز كانرنه لور سكي تعرش تمدقف مي الى عرفا 
ويلزغ:الدور أو التسلسل »> وأيضا + الوضت اللعرف اللحكم » إن عرفه 
بنفسه » لزم كونه معرفاً قبل ورود الشرع » وإن عرّفه بصفة زائدة » فالكلام 
فيها كما في الأول » ويعود الكلام فيدور أو يتسلسل . 

وأيضاً : الطريق إلى معرفة كون الوصف سبباً للحكم » ما يستازمه من 
"اكه معطي السك نو يات مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع ؛ 
لأنه لو كانت الحكمة معرفة للسببية لأمكن تعريف الحكم بها من غير حاحة 
إلى توسيط الوصف » وليس كذلك إجماعاً » ولكانت معرفة لما قبل ورود 
الشرع إن كانت الحكمة قليمة » وتحتاج إلى معرف آخر إن كانت حادثة 
لخفائها » ويعود الكلام ويتسلسل ؛ لأنا نقول : معرفة السببية مستندة إلى 
الخطاب » أو إلى الحكمة الملازمة للوصف » مع اقتران الحكم بها في صورة ع 
فلا يستدعي سبباً آخر يعرفها » ومنه يعلم جواب الثاني . 

وجواب الثالث : أن الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة » بل 
الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم » فلا تكون بمجردها معرفة 
للحكم ؛ لأنها إذا كانت خفية غير منضبطة بنفسها ولا بازومها الذي هو 
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الوصف » لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها ؛ لاختلافها نجسب 
الأشخاص والأزمان والأحوال » ودأب الشرع فيما هذا شأنه » رد الناس إلى 
الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعاً للحرج عنهم 

وجواب الرابع : أن الحكمة إذا كانت منوطة''' بالوصف » فهي 
معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف » ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن 
تكون معرفة » لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع . 

الصنف”7) الفاق :+ اللكق على الوضن يكرقة انعا« 

إما للحكم وهو : وصف وجودي ظاهر منضبط » مستازم لحكمة 
تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب » كالأبوة في القصاص »2 
فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع الحكم القصاص ؛ لاشتمال الأبوة 
خياب نحي ع الحدوا من للدي بسو سكم لعل لكاو ور اجدي 
اشتملت عليه كون الأب سبباً في وجود الابن » فلا يصلح الابن سبباً لإعدامه 
مع بقاء حكمة السبب ؛ وهي حفظ النفس . ووجحود السبب وهو / القتل [أ/ه؛١]‏ 
العمد العدوان . 

وإما مانعا لسبب الحكم : وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب » 
كالديق على من املك ضارا فإنفاوسين سرد عدن لسيالوال كي 
سبب وجوب الزكاة » فإن حكمة السبب الذي هو ملك النصاب مواساة 
الفقراء من فضل ماله . ولم يدع الدّين في المال فضلا » فحكمة المانع تخل 


. ف (أ) : مضبوطة‎ )١( 


(5) يي (ا) : الرصف . 


0. 


كله قدت طا تكن يه ا كك الاك انا حدق نذا زوواة! '" للشرلم روعي إذا 
أدى يبقى فقيراً محتاحاً إلى ما دفع ليخلص ذمته من الدين » فاستازم الدين 
اللدكل شعي الب 

الصنف الثالث : الحكم على الوصف بكونه شرطاً للحكم » وحقيقته 
أن عدمه مستلزم لعدم الحكم , كما أن المانع وجوده مستازم لعدم الحكم , 
فهذا عدمه مستلزم لعدم الحكم » وذلك لحكمة ف عدمه تقتضي نقيض الحكم 
أو تفل بحكمة السبب » فلهذا انقسم إلى شرط السبب » وإلى شرط الحكم » 
ويصح ف المستلزم الرفع والنصب على الخبر المقدم » وأشار بقوله : (فيهما) 
إلى شرط الحكم » وشرط السبب . 

مثال شرط السبب : القدرة على التسليم في باب البيع » فإنه شرط 
صحة البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال المللك » وحكمة صحة البيع هي 
إباحة الانتفاع بالمبيع » المتوقف على القدرة على الانتفاع » المتوقف على 
القدرة على التسليم » فعدمها يخل بحكمة السبب . 

مثال شرط الحكم : الطهارة للصلاة » لاشتمال عدم الطهارة مع الإتيان 
عسمى الصلاة على ما يقتضي نقيض الحكم » فإن عدمها يستلزم الحدث 
المنافي للتعظيم » وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب » مع وحود 
سبب الحكم وهو الصلاة » وبقاء حكمة السبب وهو التوجه إلى جناب الحق» 
فعلى هذا يكون أعطى الأول للثاني » والثاني للأول » وكذا هو في الأحكام . 


. في (أ) : إرفاقا‎ )١( 
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وجعل بعض الشراح القدرة على التسليم شرط حكمة الحكه''” ؛ فإن 
عدمه ينافي حكمة صحة البيع التي هي إباحة الانتفاع » وجعل شرط السبب 
الطهارة للصلاة » فإن عدمها يناتي تعظيم الباري وهو السبب لوحوب 
العلا لعفي الأرزر اكد ود بور كوت على دوكر اراي زد 
حكمة الحكم وحكمة السبب » والأول لولا ما فيه من جعل الشواب حكما 
أولى الك نه لس كما نوها خا نا عمد كر 


قال : | ( وأما الصحة والبطلان , أو الحكم بهما بأمر عقلي ؛ لأنهما [الصحة و ابطلا 


إما كون الفعل مسقطاً للقضاء » أو موافقة أمر الشارع . 

والبطلان والفساد نقيضها . 

الحنفية : الفاسد المشروع بأصله . الممنوع بوصفه . 

وأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام ا محرم لولا العذر , كأكل الميتة 
للمضطر . والقصر والفطر في السفر , واجباً , ومندوباً . ومباحاً ) . 

أقول : أما الصحة والبطلان » فقال صاحب الإحكام : «إنهما من 
أحكام الوضع والإحبار)'" ؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها لا يفهم منه 
اقتضاء ولا نخيير . 

وقال قوم : الصحة معناها الإباحة ؛ والبطلان معناه الحرمة"" . 


. )]/١848( ذهب إلى هذا التستري والقطبي . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )١١8/١(‏ . 

(*) لم أقف على أصحاب هذا القول » وراجع تعريف الصحة والبطلان في التلخيص 2))177/١(‏ 
المستصفى )314/١(‏ » البرهان )١57/1(‏ » الإحكام (١/1؟١)‏ » الإبهاج )517/١(‏ » الموافقات 
(١/؟١3)‏ »ء تيسير التحرير (5/9) . 


ن 


وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 

والبطلان ]''' أمر عقلي لا يحناج إلى توقيف من الشرع ؛ لأن الصحة في 
]١‏ العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين”'' / » وإن وجب القضاء كالصلاة بن 

الحلهنا و روطن النقهاك كران اتدل سنا ل 

لا يقال : القضاء لم يجب . فكيف يسقط ؟ . 

لآنَا نقول : المعنى رفع وجوبه » وهو مناقشة لفظية . 

وأنا ق للعائلاتك :.قدرتي: الكثر الظلوت متها عليها شزه" ؛ 

وان اسان يفيانة بوو :تفشكو واكاك ضهنا < 

لا يقال : فإذن يلزم ترتب الشواب على الصلاة الصحيحة . وهو غير 
لازم ؛ لحواز إحباط العمل . 

لأنا تقول :: المراد وار ترتن الكمرة لا :وبحوية :. 

واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي » صرح به في 
المنتهى”*' ؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها » حكم العقل 
بصحتها بكل واحد من التفسيرين » سواء حكم الشارع بالصحة أملا . 

قبل" : :إن أراد يكوته أمرا عقليا+ أنه لا مداخل للشرع فيه قممتوع ؛ 


. ها بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
.)١71/١( : (؟) الإحكام‎ 

(9؟) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 

(5) المنتهى (ص 5١‏ ) . 


(5) قاله القطبي . النقود والردود (5١/ب)‏ . 
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لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشارع على تصور أمره » وإن 
لم يرد ذلك » بل أراد وهو الأقرب أن الفعل له مدحل في الحكم لا أنه يستقل 
بكونه صحيحا » فلا نسلم بعده , والحق ما ذهب إليه المصنف ؛ لأنهما 
يكونان حكمين شرعيين وإن توقفا على الشرع . 

وأما الصحة في المعاملات » فقيل : لم يتعرض لما المصنف"'' » والأظهر 
أيضا : أنها أمر عقلي ؛ لأنه إذا كان الشيء مشتملا على الأسباب والشرائط 
وارتفاع الموانع » حكم العقل بترتب أثره عليه شرعا » سواء حكم الشرع 

قلت : صرح بأنها في المعاملات حكم شرعي » حيث قال في الإماء : 
1 2 00-8 3 ا 
فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط » مثل : 8 وأحَل الله البيعَ 0 
قال" :© واخل يحرم اليد" + والبطلان والفساه تقيطنا الضحة يكل 
من الاعتبارين »:فهما مترادفان”*؟ , 

07“ )5( 0 + : 5 0 1 

وقال الحنفية : الباطل الذي لم يشرع بأصله ؛ كبيع الملاقيح ' . 
)١(‏ قاله الأصفهاني . بيان المخحتصر )109/١(‏ . 
(؟) البقرة آية (0/ا5) . 
() أي المصنف . 
(4) راحع قول المصنف في (أ/4/0) . 
(5) وهورأي الجمهور . راجع امحصول (ج١/ق17/5١)‏ » الإحكام (١/؟؟1١)‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير (١4/1/ا5)‏ . 


(5) راجع ميزان الأصول (ص 9") » تيسير التحرير (؟55/5) ».نيس الفقهاء (ص؟١5)‏ . 
() جمع ملقوح . وهو ما سيكون ف بطون الإبل . راحع الرد امحتار على الدر المختار (97/8). 


/ا5 


والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه''' » كبيع الدرهم بالدرهمين ‏ 
فإنه مشرو ع من حيث إنه بيع » فإذا طرح الزيادة عندهم صح ء ولم يحتج إلى 
تحديد عقد » فإن ثبت لهم ذلك فلا مشاحة في التسمية » وهو أيضا أمر 
يدركه العقل ؛ لأنه مت لم تكن موافقة لأمر الشارع » أو غير مسقطة 
للقضاء » أو لم يترتب الأمر عليها » حكم العقل بالبطلان والفساد . 

[ارحصة] وأما الرخصة : فالمشروع [ لعذر ]''' مع قيام امحرم لولا العذر' "' . 

وقال : ( المشروع ) وم يقل : ما جاز فعله ؛ ليتناول .الفعل والترك ؛ 
لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول ؛ لأن الترحص قد يكون بالترك » 
كإسقاط لركعتين من الرباعية في السفر . 

وقال : ( لعذر ) ليخحرج ما شرع لا لعذر » كوجوب الصلاة . 

وقوله : ( مع قيام امحرم ) احترازاً من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم , 
كالإطعام في الظهار ؛ لأن عند فقدان الرقبة لا يكون الإعتاق واجباً » وإلا 
لزم التكليف با حال . 

وقال : ( لولا العذر ) لأنه عند وحوده لا يكون المحرم قائماً » وإلا لزم 
اجتماع الجواز والتحريم . 

وحاصله : أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به » وكان التخلف به لمانع 


. )7١9ص( راحع ميزان الأصول (ص 9") » تيسير التحرير (5/5؟5) » أنيس الفقهاء‎ )١( 

(5) لعذر : ساقطة من (ب) . 

(*) ذكره الآمدي مع اخحتلاف في اللفظ . الإحكام )١7507/١(‏ » وراحع تعريف الرخصة في 
المستصفى )9/١(‏ » ميزان الأصول (ص د ه) . المحصول ( ج١/55/53١)‏ » شرح تنقيح الفصرل 
(صه8) . 


1/8 


كان في حق المكلف لولاه ثبتت الحرمة في حقه , فهو الرخصة . وإلا فهو 
العزبمة » ويلزم عليه أن يكون الإطعام في الظهار رخصة ء ثم الرحصة قد 
تكون واجبة كأكل اميئة للمضطر » وقد تكون مندوباً كقصر المسافر 
الصلاة » وقد تكونمباحة كفطر المسافر في رمضان / » واستعمل المصنف |١571|‏ 
اللف والنشر . 

والعزعة : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى''2 » صرح به في المنتهى'" عالعرعة] 
فيختص حسب الاقتضاء بالواحب » ولا يتؤهم من تركها هنا أنها تقابل 
الرتخضة: 

وعُلم ما ذكر أنهما من خطاب الاقتضاء والتخيير لا من خطاب الوضع . 

قال : ( المحكوم فيه : الأفعال . [محكوم فيه: 

مسألة : شرط المطلوب الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعري , 
والإجماع على صحة التكليف مما علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف بالمستحيل . لكان مستدعى حصوله . ولا 
يصح أنه لا يتصور وقوعه . واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور منبعاء 
لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته , وهو محال . 

فإن قيل : لولم يتصور , لم تعلم إحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن العلم 
بصفة الشيء فرع تصوره . 


) )18/١( وراجع تعريف العزيمة ف المستصفى‎ » )١77/1١( تابع فيه الآمدي في الإحكام‎ )١( 
. ميزان الأصول (صغ ه) » المحصول (ج١/ق554/5١) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص87)‎ 
. )4١ص( (؟) راحع المنتهى‎ 
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قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات , وهو المحكوم بنفيه عن 

الضدين . ولا يلزم من تصوره منفياً تصوره مثيتاً . 

فإن قيل : يتصور ذهناً للحكم عليه , ولا في الخارج . 

قلنا : فيكون الخارج مستحيلا . والذهني بخلافه . وأيضاً : يكون 
حكماً بالاستحالة على ما ليس بمستحيل , وأيضاً : الحكم على الخارج 
يستدعي تصور الخارج ) . 

أقول : لما فرغ من الحكم وأبحائه » شرع في المحكوم فيه » وهي أفعال 
المكلفين . 

واعلم أن الأفعال إن كانت ممتنعة لذاتها » فلا يجوز طلبها والتكليف بها 
عند امحققين''' » ونسب خلافه إلى الأشعري”" » ونقله صاحب الإحكام 
عبد وول "© نانإن: كانت الأفعال مكية إذانها و بيكؤاة كانت مقع للشير 
وهو الذي عَلِم الله أنه لا يقع أولا » فالإجماع على صحة التكليف بها(') 

واحتج على مختاره : بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل 
مستدعى حصوله في الخارج » أما الملازمة : فلأن التكليف به هو طلبه » وهو 
استدعاء حصوله » وأما بطلان التالي : فلأن امحال لذاته غير متصور الوقوع 


)١(‏ راحع المستصفى )87/١(‏ » الإحكام )١784/١(‏ » شرح الكوكب المنير 485/١(‏ ) » تيسير 
التحرير (؟/719١)‏ . 

(؟) واختاره الطوقٍ من الحنابلة . راجع الإحكام )١1715/١(‏ » راجع مختصر الطوقي (ص5١)‏ . 
(9) ف الإحكام )١154/١(‏ ؛ قال الآمدي : «وهو لازم على أصله في اعتقاد وحوب مقارنة 
القدرة الحادثة للمقدور بها » مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل» . 

(4) القول بصحة التكليف به إجماعاً » تابع المصنف فيه الآمدي . انظر الإحكام )١514/١(‏ . 


١١و‎ 


وكلما هو غير متصور الوقوع يمتنع طلبه . 

أما الأولى : فلأنه لو تحقق تصور وقوعه خارجاً في نفس الطالب » لزم 
تصور الشيء على خلاف ماهيته ؛ لأنها لما كانت مستلزمة للوقوع في الخارج 
يكون تصور وقوعها في الخارج مخالفا للها ؛ لأن التصور حصول صورة الشيء 
في الذهن » فيكون تصور وقوعها في الخارج حصول صورتها في الخارج في 
الذهن » وإذا لم يكن لوقوعها في الخارج تحقق » لاستحالة تكون صورته 
الحاصلة في الذهن غير مطابقة له » ويستحيل على الله تعالى تصور الأمر على 
حلاف ماهيته ؛ لأنه حهل متصور ذاته مع عدم ما يلزم فإنه يقتضي أن تكون 
ذاته غير ذاته » وإنا لو تصورنا أربعة ليست بزوج » وكل ما ليس بزوج ليس 
بأربعة » فد تصورنا أربعة ليست بأربعة » وأما الكبرى ؛ فلن استدعاء 
الحصول | فرع تصوره » فإذا انتفى انتفى ؛ وقرر أيضاً ببطلان اللازم بوجه 
آخر وهو : لو كان المستدعي الحصول ]''' لكان متصور الوقوع لكنه محال ؛ 
لأنه لو تصور ثبوته فيه لزم تصور ا محال على حلاف ماهيته ؛ لأن ماهيته هي 
ما يمتنع في الخارج » فما أمكن فيه لا يكون مستحيلا » فلا يكون المستحيل 
مستحيلا » فيكون قوله : وهو محال لكونه حلاف المقدر » لا أنه محال لذاته . 

وما قيل' '' من أنه منقوض يما علم الله أنه لا يقع فباطل ؛ لأنه يتصور 
زكرعه تفار إل ذاته ؛ لأنها لا تنافي الوقوع . 

/ قلت : وفي هذا الدليل نظر » أما أولاً : فإنا تمنع » إذ لا يلزم من [اله؛١]‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. )4١5/1١( (؟) هذا الاعتراض ذكره الأصفهاني . بيان المختصر‎ 


١٠٠١١ 


التكليق 'استدعاء الحضول » لواز. أن يكو الاعلاء + حق كاب سنيف 
البشر ويعذب بسبب الكراهة » كما صرح به المصنف في غير موضع . 
1 سلمنا : وتمنع بطلان التالي » ولا يلزم من استدعاء الحصول تصور كونه 
ثابتا ِي الخارج الذي هو محال » واللازم من استدعاء الحصول تصور محال 
فقط . ولا يلزم من تصوره تصور كونه ثابساً في الخارج » حتى يلزم تصور 
الأمر على حلاف ماهيته » ويكفي في الحكم تصور المحكوم عليه بوحه . 

ثم أورد المصنف معارضة في المقدمة الصغرى من بطلان اللازم ع 
وتوحيهها : لولم يتصور وقوع امحال » امتنع التصديق بإحالة وقوع الجمع بين 
الضدين ؛ لأن التصديق بثبوت الشيء للشيء فرع تصور ثبوت ذلك الشيعء 
فالحكم بإحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين 
الضدين » والمراد بالعلم في الموضعين التصديق ؛ لأن العلم قد يخص به . 

يي مضع م لق وا تل نكاد لوده 

مثبتاً وهو أخص » ولا يلزم من نفي الأحص نفي الأعم ؛ وما ذكرتم يستدعي 

وفامظاةا 0 اتشيور ما 

ا 00 
امحكوم بنفيه عن الضدين » فنحن لا نتصور الضدين أولاً ثم نحكم على 
احتماعهما بالاستحالة » بل العقل يحكم سلب الاجتماع المتصور بين 
المحتلفات » كالاجتماع المتصور بين السواد والحركة في الجسم المتحرك عن 
الضدين » وسلب الاجتماع عن الضدين لا يتوقف على تصورهما مجتمعين . 

وقوله : ( العلم بصفة الشيء فرع تصوره ) ممنوع ؛ لأن النسب 


والإضافات لا تفعل في أنفسها ويصدق ثبوتها لغيرها . 

سلينات وللاارلام انع شيلت الت و غيق الغيز بوت ذلك الغنين +الان 
السالبة لا تستدعي وجود موضوع . 

سلمنا : والإحالة صفة للاجتماع المطلق المتصور بين المحتلفات » وال مراد 
أن مثل ذلك الاحتماع يستحيل في الضدين . 

و قوله : ( لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا ) لدفع قول من قال : 
تصور السلب يتوقف على تصور الإيجاب » كما في العدم والملكة » إذ سلب 
الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوته له » بل يتوقف على تصور ثبوته 
فقط » وتصور العام لا يستلزم تصور الخاص » ويلزم من انتفاء الجمع بين 
المحتلفات عن الضدين انتفاء الجمع المطلق عنهما ؛ لأنه إذا لم يكن للمطلق 
وجود إلا في اجتماع الأمور المحتلفة » لزم من انتفاء اجتماعهما انتفاء الجمع 
المطلق . 

ثم قوله : ( العلم بصفة | الشيء فرع تصوره ) إنما يصح إذا اعتبر في 
الصفة إضافتها إلى الشيء » كإحالة الجمع بين الضدين في مثالنا » إذ العلم 
بصفة ]''' الشيء مطلقاً » كالعلم بالزوجية مثلا التي هي صفة الأربعة لا 
تتوقف على تصور الأربعة » خلاف الحكم بزوجية الأربعة فإنه يتوقف على 
تصورها . 

لا يقال : فعلي هذا لا يناقض قولنا : الضدان لا يجتمعان ع قولنا: 
الضدان يجتمعان ؛ لعدم اتحاد الموضوع ؛ لأن الحكم عليه نفياً جمع المختلفات 


. ها بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
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, الغير / متضادة » وا محكوم بتبوته جمع المتضادة » لأنا نقول : أعم كما تقدم‎ ]١45/[ 

ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص . 

واعلم أن بمث المصنف يستلزم عدم عموم تعلق علم الله تعالى » والحق 
العمو: 

فارز السب أيقا حاوفة اخرس ل للفو تقد اول 
احتماع الضدين مقصود هنا » لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوت بأنه معدوم 
ومستحيل » وثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت » وإذ ليس في 
الخارج فهو في الذهن » وذلك كاف في طلبه » ولا يلزم تصور الشيء على 
حلاف ماهيته . 

ثم أحاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الذهني يكون ممكناً إذ اللقدر وقوع الجمع فيه » والخارج 
يكون مستحيلا » ولا نزاع في التكليف بالأول''' » إنما النزاع في التكليف 
بالممتنع لذاته في الخارج » فلا يكون المستحيل هو المتصور . 

الثاني : أن الحكم بالاستحالة يكون على المتصور » وقد ذكرتم أن ذلك 
هو الذهني وهو غير مستحيل » ضرورة أن ا حال ممكن الوقوع في الذهن وإن 
كان قمعا و«القارح انث ستكيس بالالتسحالة على ها البدى عستحيل.. 

الثالث : أن تصوره ذهناً لا يكفيكم ولا يضرنا ؛ لأن حكم الذهن على 
الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج ؛ لأنه لولم يتصور وقوعه في 
الخارج استحال الحكم باستحالته فيه » وقد بِينَا أنه لا يتصور ؛ لأنه تصور 


. في (ب) : بالأولل‎ )١( 


للأمر على حلاف ماهيته . 

قل وان الأحوية 0 

أما الأول : فلأن معنى قولنا : اجتماع الضدين محال في الخارج » ليس 
هو أن ما يصدق عليه احتماع الضدين في الخارج فهو محال في الخارج » كما 
في قولنا : كل إنسان حيوان في الخارج » بل معناه : أن اتصاف الضدين 
بالاحتماع المطلق في الخارج محال » وهذا لا يقتضي وحود الموضوع في 
الخارج » فإنه من القضايا الذهنية لا الخارجية . 

وأما الثاني : فلأن الخصم لا يسلم أن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره. 

وأما الثالث : فلأن الحكم على المستحيل الخارحي يما ذكرنا من التغير لا 
يستدعي تصوره في الخارج . 

قال : والجواب الحق أن يقال : الجمع المتصور جمع المختلفات ... إلى 
ار ٠‏ 
| قلت : الأول والثاني غير موحهين ؛ لأنه ما ادعى وجود الموضوع في 

الخارج » ولا قال في الجواب : إن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره . 

قال : ( المخالف : لولم يصح لم يقع ؛ لأن العاصي مأمور . وقد 
علم الله أنه لا يقع , وأخبر أنه لا يؤمن . وكذلك مسن علم بموته . ومن 
نسخ عنه قبل تمكنه ؛ ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل . فقد كلف 
غير مستطيع ؛ ولأن الافعال مخلوقة لله تعالى . ومن هذين نسب تكليف 
انحال الأشعري . 


. )أ/١‎ 845 2, ب١ هذه الاعتراضات أوردها القطبي والخنجي . انظر النقود والردود (؟41‎ )١( 


١ ه؛‎ 


وأجيب : بأن ذلك لا بمنع تصور الوقوع ؛ لجوازه منه . فهو غير محل 
النزاع , وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل . 

قالوا : كلّف أبا جهل تصديق رسول الله يِه في جميع ما جاء به ومنه 
ألا يصدقه , فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه . وهو مستلرم أن لا 
يصدقه . 

والجواب : أنهم كلفوا تصديقه , وإخبار رسوله يَتْهُ كإخبار نوح , 
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 

نعم . لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع ) . 

أقول : احتج اجوز بوجهين : 

[/1]65 /الأول : لولم يصح لم يقع واللازم باطل » أما الملازمة : فلانعكاس كل 

ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة » وأما بطلان التالي فمن وجوه : 

الأول أن العأضى هرك الفقل مأمؤر الإتينان ينه نوالا لم يكين عاصيا 
بتركه » وعتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى علم أنه لا يقع » وخلاف معلوم الله 
تاق ال و إلة لازم سيل فال عى ذلك شكرة لمعم سامورا م 

ل ل ايا 
تعالى سَوَاء عَلَيْهِمْ أَألدَرهُمْ أم لم تتذرهم لا يُؤْمئونَ)'' '» فوقوع الإيمان 
فيهم محال » وإلا لزم كذب خيره تعالى » فيكون التكليف بالممتنع واقعاً . 

ومنها : أنه تعا! لى كلف من علم بكوته قبل تمكنه من الفعل | المأمور به , 
وهو حيئئذ يمتنع منه الفعل » وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل 


. )5( البقرة آية‎ )١( 


('' الإتيان بالفعل امتثالا . 


ن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل » إذ لو 
ل موجود » لاستحالة كون المعدوم 
مقدورا ؛ فيكون الفعل قبل صدوره متها م ترورة عدم قدرته عليه و 
مكلف إذ ذاك ؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه » إذ لا يتصور إلا في المستقبل 
ضرورة امتناع إيجاد الموحود » فهو حال التكليف غير مستطيع . 

ومنها : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بدليل : (وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وما 
ان » ولأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكان خالقا ما بالطبع وهو باطل 
إشفاعا + أو بالاختيار فيكنون عالما يتفاضيل الخر كات والببكنات الضنادرة 
منة» الأ لآية:وآن يكن مريدا لتقاضيل ما يوان عداوإلا 1 يكن بالاعتيان 
فنا من كوتس هريد نا الاركرن كانا نه ولس" كذلك جز كون خررعة 
[ له ]1"' » فتكون مخلوقة لله تعالى » فيكون التكليف بها تكليف يما لا قدرة 
للعبد عليه ؛ لامتناع وقوع ما وقع بقدرة الله بقدرة العبد . 

ومن قول الأشعري : إن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل » وإن أفعال 


العباد مخلوقة لله تعالى » فنسب إليه القول بالتكليف با محال » وإلا فهو لم 
)2 


0 بمكنه | 
0 


صر 5 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(؟) الصافات آية (95) . 
() له : ساقطة من (أ) . 
(4) هو لازم قوله بوجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها » وقد مر في التكليف بالممتنع 


لذاته . 


والجواب : إن علم الله تعالى وإحباره بعدم وقوع الفعل » وكون الفعل 
مع القدرة » وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى » لا يمتنع تصور وقوع الفعل من 
المكلف ؛ لحواز تصور الوقوع منه فهو غير محل النزاع ؛ إذ النزاع فيما يمنع 
تصور وقوعه لا فيما يمتنع وقوعه لخبر أو علم أو غيرهما » فهي تجوز صدورها 
بحسب الذات من المكلف وإن امتنعت لأمر خارحي » ولا نزاع فيه . 

الثاني : أن ما ذكرتم يبطل المجمع عليه فيكون باطلا ؛ لأنه يستلزم أن 
تكون التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » أما كون القدرة مع الفعل وكون 
الأفعال مخلوقة لله تعالى تستلزم كل واحد منها ذلك فواضح » وأما استلزام 
العلم ذلك » فلوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما » 
وأَيَاً ما كان يتعين وعتنع الآخر » فالتكليف إما بالواحب أو بالممتنع : 
وكلاهما تكليف بامحال » وأما الأخبار والموت والنسخ فلا يعم » وكون كل 
تكليف تكليف بالمستحيل باطل ؛ لأن بعض من جوز التكليف با محال لم يقل 
بوقوعه » ومن قال بالوقوع لم يعمم » وغير انحوز أوضح . 

قيل : لا يصح منع الإجماع [ مسنداً 2١0]‏ , إذ("' القائل بهذين - ويكون 
ماعل الله وقوعه أو أخبرعنه واجبا ٠‏ ويكوق ما علم عدعه أو أخيز عنه 
عا يقول .+ إن التكاليت كلها تكلب امال 1[ آنا غيدنا لذن شبرط 
المطلوب الإمكان , وأما عندهم ؛ فلأن إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ممكن 
لجسب ذاته » ودعوى امتناعه لذاته عناد . 


. )١( مسندا : ساقطة من‎ )١( 
. في (س) : بكون‎ )0( 


قلنا : وفيه نظر ؛ لأن المستدل يهم أن المحيب ألزمه أن التكاليف كلها 
تكليف بالمحال لذاته يبمنع الاستلزام » ولا يبقي غير الجواب الأول ]"'' . 

| سلمنا الإجماع / ؛ لكن ظني لا يعارض القواطع . [آ/ده١]‏ 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن الأشعري قائل بهذين » وبحوز للتكليف 
با محال" » ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواحب إلا به » وفي مسألة 
تكليف الغافل"'' » وقوله : «الإجماع طني) تمنعه ]”*) . 

فإن قيل : في الثالث والرابع نظر ؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إما يتوجه 
حال المباشرة على ما حكى الإمام في المحصول””' » وقبل ذلك لا لأمر بل هو 
إعلام » فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة » فلم يكلف من علم 
موته ومن نسخ عنه قبل تمكنه . 

قلت : لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف . 

قيل على الخامس : لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لها متعلق . سلمناء 
لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان 
بالمأمور به إذ ذاك » أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة 
فلا ؛ ولأنه يازم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة . 


. ما بين المعقرفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام (١/5؟١)‏ » نهاية السول )7141/١(‏ . 

() يقول الأسنوي : «للأشعري هنا قولان » نقلهما ابن التلسماني وغيره» . نهاية السول 
٠ .)” 5/1‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(5) انظر المحصول ( ج١/ق4505/5)‏ . 


ورد »أن القدرة عاملة هل فينوى : الفعل +بوشرط تاتزنها ف الفعل 
الإرادة والداعية » وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط » فلا تكون القدرة على 
وجه تؤثر حاصله » وهو المراد بنفي حصول القدرة » ولا يلزم حدوث قدرته 
تعالى ؛ لأن القدرة الأزلية تحدث كل شيء أراده الله تعالى بالإرادة الأزلية في 
زمان اقتضت الحكمة البالغة حصوله فيه . 

وقوله : وإنما كلف با محال بالإيقاع في ثاني حال) | باطل د ؛ لأن 
الإيقاع المكلف به في ثاني حال ؛ إن كان نفس الفعل » فالتكليف به محال 
كالتكليف بالفعل » وإن كان غيره عاد الكلام إليه » بأن نقول : التكليف به 
نما يتوحه عند الشروع فيه » على أن المسألة مشكلة ؛ لأن الفعل قبل القدرة 
المستجمعة لشرائط التأثير يكتنع صدوره » وعندها يحب صدوره » فيلزم على 
مذهب المعتزلة كون الممتنع مكلفاً به » وعلى مذهب الأشاعرة كون الواحب 
مكلفاً به » وأنه لا يعصي أحد . 

احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يخير لم يقع » بيان بطلان التالي : أن الله تعالى 
كلف أبا جهل بالإيمان » وهو تصديق الرسول في جميع ما جاء به » وتما جاء 
به أن أبا جهل لا يصدقه » فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه » وتكليفه 
أن يصدقه في هذا الخبر المستلزم ألا يصدقه وإلا لزم كذب خير الله تعالى ) 
فيكون تكليفاً بالتصديق حالة امتناع التصديق » وهو تكليف |[ بالجمع بين 
الدين ]'' + لكونه مكلفاً يتضديق هذا اكير لأنه تنا جاء ينه + وهذا الخير 


. )]( باطل : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) ف (ب) : بالممتبع لذاته‎ 


١١و‎ 


مكلو الأ راص الابافيدالة عبرو يز الله تعا. + 

والجواب : أنهم لم يكلفوا إلا تصديقه وهو ممكن ف نفسه متصور 
وقوعه . لكنه مما علم الله أنه لا يقع » وإخبار الله لرسوله كإخباره لدوح ف 
قوله : (أنْهُ أن يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آَمَنَ) ”7 , لا أنه عليه السلام 
أخبر أبا جهل بذلك » ولا يخرج الممكن عن الإمكان الذات إلى الامتناع 
الذات بخبر أو علم » فهو غير محل النزاع » ويصح أن يضاف إلى الفاعل » أي . 
هار الوسوك الأقةا كرات الها نوها » مع أنهم كانوا مكلفين بالإبهان ع 
ووجه التشبيه أنه إذا كان إخبار نوح الموكد بأن لم يخرج الممكن عن إمكانه 
بعدم إحراج خبر الرسول مع عدم تأكيده أولا » ولو تركه لكان أحسن ؛ 
لأن قضية إحبار نوح كقضية أبي جهل » والخصم استدل بكل منهما » فله أن 
بمنع في كل منهما . 

ومما أحيب به عن هذا السؤال : أنا لا نسلم أن من الإعان تصديقه في 
كل ما أخبر عنه / » بل في كل ما علم أنه أحبر عنه » فلا يلبزم بالتكليف [/151] 
بصدق هذا الخبر إلا إذا علم أنه خبر الله تعالى » ولو علم ذلك لعلم صدق 
ارسزلة يو لم ون برييه نرت لكان ستاو ااه 
وإذا لم يوحد لم يكلف بتصديقه » فالتكليف بهذا الخبر يستلزم عدم التكليف 
به ع كاذ ركو مكنا بارضا تجن النمان تمدعوى كر هن يرن 
تصديقا إجمالياً ».أي يعتقد على سبيل الإجمال أن كل بر من أخباره تعالى 


صدق » ويلزم منه التكليف بصدق هذا الخبر تصديقاً إجمالياً » وهو لا يستلزم 


.)95( هود آية‎ )١( 


التكليف با محال لذاته » إنما المستلزم لذلك التكليف بالتصديق التفصيلي » وهو 
ملكتروظ يو كوة الغلة بيذ لشن وغرا عر تكلف [ عد ١]‏ "انفلم )ايض 
لا نسلم أن أبا جهل مأمور بالإبمان بعد نزول أنه لا يؤمن ؛ للحواز أن يكون 
الأخار ياتنه للا يود لتشييتتة اللكليك نانيها صق التكليتب الأر ل 
ثم قال المصنف : «نعم لو كلفوا بعد علمهم) » وهو جواب عن سؤال 
مقدر تقريره : لو صح التكليف يما علم وقوعه » لصح التكليف يما علم 
المكلف انتفاء وقوعه » وأنت لا تقول به . 
وأحاب : بالفرق » وهو أن الذي لا أقول به في التكليف بالممتنع للغير » 
فو ها لو كاخرا عه علمهع باساع لوقو متو » لكن لا استحالة التكليف 
به لينتهض نقضاً » بل لانتفاء فائدة التكليف التي هي الامتثال والابتلاء © ومثل 
هذا التكليف الذي لا يشتمل على فائدة غير واقعء يتل عن يساك فرهنا : 
وقد منع المصنف جوازه في قوله : ( وأحيب بانتفاء فائدة التكليف ) . 
[انساه سد ا قال:(مسألة : حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف 


تكليف الكفا 


18 خلافا لأصحاب الرأي . 
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفرع . 
والعاخو لواو ب 
لنا : لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث وجنب . ولا قبل النية , 
ولا الله أكبر قبل النية . ولا اللام قبل المهمزة » وذلك باطل قطعاً ) . 
أقول : لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة 


. به : ساقطة من (أ)‎ )١( 


١ ! :‏ : : ادن 0 
التكليف ٠‏ بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرع" » خلافا 
التجنقية أ فراة لشافيية "" + وعد ون الل 

/ » وأبي حامد الإسفرائينى من ١‏ فعية » ولاحد قولي "/ : 

واللسألة [ مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع » وهو تكليف الكفار 
بالفروع ؛ مع انتفاء شرطها وهو الإيمان » حتى يعذب بالفروع كما يعذب 
بالإيمان 3 ش 

وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام ‏ 
وهو أحسن””' . وإن كان ابن برهان”" قد خطأهم أيضاً محتحاً بأن الكافر 

)١(‏ راحع محل النزاع في المسألة في تقريرات الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع 
الجوامع )5١١/١(‏ » وراحع أيضاً المستصفى )91/١(‏ » الإحكام )١88/١(‏ ء البحر انخيط 
5 ١ة).‏ 

(؟) نفى ابن أمير الحاج نسبته إلى الحنفية . راجع التقرير والتحبير )١84/١(‏ » وقد استنكر ذلك 
حب الدين عبد الشكور نسبته إليهم . لما يلزم عنه من عدم كون المحدث مكلفاً بالصلاة » وكذا 
الحنب » وألا يكون أحد مكلف بالحج إلا بالإحرام » ولا بالصلاة إلا بالتحريمة ... إل » وقال : 
«كيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولي الأيدي والأبصار» . انظر 
فراتح ال حمرت )١59/١(‏ . 

(؟) نسبه المازري إلى ابن خويزمنداد . راحع البحر المحيط )41١/١(‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(ه) هذه المسألة عند الحنفية مبتدأة وليست حزئية للمسالة السابمّة وم يتناولوها ف كتبهم . 
انظر فراتح الرحمرت )١59/١(‏ » ويرى أمير بادشاه بأن الخلاف ابتداء هو ف جراز التكليف يما 
شرط ف صحته الإيمان حال عدمه . انظر تيسير التحرير (؟5448/5١)‏ . 
شافعياً » وتفقه على الشاشي والغزالي » كان حاد الذهن » حافظا » من مؤلفاته : «البسيط») 5 
و«الوسيط) » و«الأوسط» . و«الوحيز» » توي سنة (0؟ هه ) . راحع طبقات السبكي (8./5) 
طبقات ابن هداية الله (ص١١7)‏ . 


١١ * 


منهي عن الصلاة » فلا يكون مخاطباً بها(" . 

قال : وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان , وهذا مقتضب من 
0" 

وَإِنما قلنا : إنه أحسن ؛ إذ لا حلاف أن المسلم لو بقي محدثا إلى آخر 
وروي لوقي تل از لالض اه اما 

وقيل : إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر'' ؛ إذ الاتتهاء ممكن 
مع الكفر بخلاف الائتمار » والمراد بالشرط الشرعي ما تتوقف عليه صحة 
الشيء شرعاً لا وجوده » فخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم » فإنه 
شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوحوبه » فإنه يجب عليه 
الصلاة بدحول الوقت » ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء » وحرج 
التمكن من الفهم الذي ليس حاصلا للصبي والمجنون » ولهذا لم يكلفا بأداء 

[61[الصلاة بعد دخول الوقت فههًا وإن كانا شرطين شرعيين لكن ما يتوقف / 

' وجود الشيء عليهما » ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى التفصيل ؛ لأن المذكور 
شرطان عقليان لا شرعيان . ش 

واعلم أن ما ذكر يشكل بالنقاء من الحيض والنفاس » فإنه شرط شرعي 


. )4١7/1١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) راجع البرهان )١٠١17/1١(‏ . 

() قاله القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحم.د في رواية عنه » وإلى الجرجاني من الحنفية . راحع 
العدة (59/7") » المسودة (ص5 4 ) » وذكر الزر كشي ف مسألة خحطاب الكفار بالفروع سبعة 
أقوال . البحر المحيط )059/١(‏ » وراحع المسألة في التلخيص )*779/١(‏ » شرح اللمسع 
(١/074؟)‏ ء العدة (١/8ه)‏ ء المحصول ( ج١1/ق9953/5)‏ , الإحكام )١815/١(‏ . 


١١ 


وحصوله شرط ف التكليف بالصلاة"'' » وهذا إنما جاء من تعميمه » والكلام 
معمم في الحواز والوقوع , أما الواز فقطعي » وأما الوقوع فالظاهر الوقوع . 

لح الطعق © بأنه لو كان متمول الشوط السرم فرظ في التكليف 
بالمشروط لم تحب صلاة على محدث وجنب ؛ لانتفاء شرطها وهو الطهارة : 
ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد اتتفت نواه شاع يل لقم 
ولا اللام من الله أكبر قبا بل الهمزة ؛ لأنها شرط في وجوب اللام ؛ لأن الشرع 
راعى الترتيب في الحروف كما روعي في اللغة » واللازم باطل . 

لا يقال : تمنع بطلان التالي » وسنده أن أبا هاشم يقول : لو بقي المسلم 
محدثاً إلى آحر عمره » لقي الله تعالى وهو غير مخاطب بالصلاة؟"؟.؛ لأنا 
نقول : معناه أنه غير مخاطب بالأداء لا أنها غير واجبة » بحيث لا يعاقب 
بتركها ؛ لأن ذلك حرق للإجماع » فهو مخاطب في الزمان الأول بفعل فيه 
الإمان » والعبادات في الثاني . 

واعلم أن هذا لا يعيد إلا إذا ادعى 9 العميوة +" أمحااق الليالة 
المفروضة فلا » إلا أن يكون بالقياس عليه . 

قال : ( قالوا : لوكلف بها لصحت منه . 

للعاط وا 6 

قالوا : لو صح لأمكن الامتنال ‏ وني الكفر لا يمكن , وبعده يسقط . 


)١(‏ ذكر الزركشي أن بعضهم استئنى مسألة الطهارة من الحيض والنفاس من الموضوع . راجع 
البحر المخحيط(١/١41)‏ . 
(؟) المصدر نفسه )417/١(‏ . 


١١ه‎ 


أقول : احتج الخصوم بوجهين'"' : 
الأول : لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه » واللازم باطل ؛ أما 
الملازمة : فلأن الصحة موافقة الأمر » وأما بطلان اللازم : فبالاتفاق . 
أجاب : نع اللزوم ؛ وما ذكرتم ليس محل التراع » إذ لا نقول'" : إنه 
مأمور به حالة كفره » نعم يصح منه أن يؤمن ويفعل كالمحدث » فهو مكلف 
بها حالة الكفر » وبأدائها بعد شرطها » أو نقول : معنى صحة تكليفهم أنهم 
يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإبمان » وإنما يلزم ما ذكرتم لو كلف 
بأدائها حالة الكفر » وهذا أولى من الأول ؛ لأن الضنف ذ كر الأول 5 
عن شبهتهم الثانية » وف بعض النسخ ( غير محل النزاع ) » أي نمنع الملازمة 
فإنه يجوز التكليف عقّلا مع عدم الصحة شرعاً » وبه صرح ف المنتهى” . 
الثاني : لو كلف بها لأمكن الامتثال » أما الملازمة : فلأن الإمكان شرط 
الفكليقة حوب أما بطلان التالي ؛ فلأن الامتثال حالة الكفر مستحيل لعدم 
شرطه » وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه » والامتثال فرعه . 
والحواب : أنه في الكفر ممكن لذاته » بأن يسلم ويفعل كا محدث . غايته 
أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول » ولأننا في الإمكان الذاق 
كقيام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن » وإن امتنع بشرط عام قيامه , ثم 
)١(‏ راحع حجج المانعين في أصول السرحسي )74/١(‏ » إحكام الفصول (ص9١١)‏ » ميزان 
الأصول (ص؟5١)‏ ء المحصول ( ج١/ق؟/؟١41)‏ . 


(5) ف (أ) : نريد . 
(9) راجع المنتهى (ص5-17": ) . 


الامتغال بعق الكفر لأاعضسم لذاته © وإفنا [ اسع ]"؟ يسيب إخبار الشوع 
يشقوظها عنهم ترعببا كان الإنامم علات اللرتد و شرع عنم للوقو 2 ء 

قال : ( الوقوع : ( وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ» ١‏ 8 وَلَمْ ئكُ مِنَ الْصلين 4 

قالوا : لو وقع لوجب القضاء . 

قلنا : القضاء بأمر جديد . فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته 
ربط عقلي ) . 

أقول اعد ص ودر لحرو الخصار بالفروع قوله تعالى : 
(وَالّذِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الله إها آخْرَ 4 إلى قوله :ل يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابِ 
يوم القِيَامَة 4' ''» ووجه التمسك بها » أن الله تعالى حكم بتضعيف العذاب 
بفعل ذلك أي يجميع ما تقدم » ومنه الزنا » وقتل النفس / » ولولا أنه محرم |٠54/[‏ 
عليه ومنهي عنه لما أثم بفعله » وهذا لا ينهض على جواز التكليف بالنواهي 
دون الأوامر » لا يقال امعان انا وي فوخو رشقت لل فى 
إشارة إلى البعيد . 

سلمنا : ويكون العذاب بفعل الكل » ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل 
واد 

سلمنا : لكن المراد المؤمنون ؛ لأنا نقول : لولم يكن للباقي مدحل في 
العذاب » لكان ذكره معه قبيحاً » ولو لم يكن كل واحد حراماً » لكان غير 
الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد » وهو باطل . 


. امتنع : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )539-54( (؟) الفرقان الآيتين‎ 


العقاب . 


<َ 


قلنا بعد + وأيضا :إذا كان له مدتسل فق :استشقاق'“العقتانيه له يكو 
مباحا » ولفظ «إمن» ظاهر في عموم الآية الثانية » قوله تعالى : (مَا سَلَكَكُمْ 
في سَقر قَالُوا لَمْ لك مِنَ الُصَلينَ)7'' , صرح بتعذييهم بترك الصلاة وم 
يكذبهم ؛ وحَمْل المصلين على المعتقدين خلاف الظاهر , وحمل اللصلين على 
السلمين بدليل «نهيت عن قعل المصلين)”" , يردّه وَل تلك نُطِْمْ 
المسكين 4'"' . ويرده #وكنًا تُكَذِب بِيُوم الدّين)47 . 

احتجوا على عدم الوقوع : بأنه لو وقع التكليف بها لوحب قضاؤها ؛ 
لأن ما يقتضي وحوب الشيء يقتضي وحوب قضائه . 

والجواب : منع الملازمة ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر حديد » فليس بين 


. ) ”-57( المدثر الأيتين‎ )١( 

(؟) هذا الحديت بهذا اللفظ ذكره الميئمي ف مجمع الزوائد عن نس ضيه , وقال : «رواه الطبراني 
في الكبير » وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث» . مجمع الزوائد (37/1؟) » وجاء في سنن أبي 
داود عن أبي هريرة أن البي كه أي بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء » فقال النبي قَيِّهُ : دما 
بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله ! يتشبه بالنساء » فأمر به فنفي إلى النقيع » فقالوا : يارسول الله ! 
ألا نقتله ٠»‏ فتقال : إن نهيت عن قتل المصلين» » قال أبو أسامة : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع ) 
ووأ انق داود في سنتنه » كتاب الأدب ‏ باب في حكم المخننثين » الحديث رقم(555/8 2 
ه/ع ؟؟ ) »ء قال محقق جامع الأصرل : «وفٍ يله أبو يسار القرشي ؛ وأبر هاشم الدوسي اك 
بجهولا الحال » كما قال ف التقريب» . جامع الأصول (441/5) . 

(؟) المدثر أية (.4) . 

() المدثر أية (45) . 


القضاء وبين وقوع التكليف بالشيء ولا صحة التكليف به ربط عقلي حتى 
يلزم من التكليف وجوب القضاء ؛ ولهذا قد يجب الأداء دون القضاء 
الك سود امن 
قال : ( مسألة : لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف به في النهي كف |" كيف 
النفس . وعن أبي هاشم وكثير نفي الفعل . 50 
لنا : لو كان لكان مستدعى حصوله ولا يصح ؛ لأنه غير مقدور له . 
وأجيب : بمنع أنه غير مقدور له . كأحد قولي القاضي . 
ورد : بأنه كان معدوماً واستمر . والقدرة تقتضي أثرا عقلاً . وفيه 
نظر ) . 
أقول : ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أن متعلق النهي نفي الفعل , أي ألا 
يفعل''' » وذهب أكثر المتكلمين إلى أن كل مكلف به فعل » فالمكلف به في 
النهي فعل أيضاً » وهو كف النفس عن الفعل'') » وهو مختار المصنف'" . 
واحتج عليه : بأن نفي الفعل لو كان مكلفاً به » لكان مستدعى حصوله 
من المكلف » واستدعاء حصوله منه فرع تصور وقوعه منه لما مر ء ولا 


يتصور وقوع نفي الفعل منه لأنه غير مقدور له ؛ لأنه نفي محض » والنفي 


2) )90/١( ؛ التلخيص (557/95) » المستصفى‎ )١77/11( راحع المغني لعبد الجبار‎ )١( 
1 )5.05/5ق/١ج‎ ( المحصول‎ 

(؟) راحع اللخيص (457/7) » المستصفى )40/١(‏ » المحصول (ج١/ق5.5/7)‏ » الإحكام 
)١١/1(‏ ء المسودة (ص١8)‏ » فواتح الرحموت )١85/١(‏ » تيسير التحرير (؟/188) . 

2 راحع منشأ الخلاف ف المسألة شرح تنقيح الفصول (ص١09١)‏ ؛ وراجع البحر انخيط 


(عام؟:). 


ابطق :لل يكو دور اج فإذق :لا ضور وار عه مقو قا كل د ان 
شرط المطلوب إمكانه . 

واعترض : بأنّا لا نسلم أنه غير مقدور ؛ لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين 
على السواء » فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا , وإنما يلزم 
ما ذكرتم لو كان عدما محضا وليس كذلك ؛ لأنه عدم مضاف » ولهذا بمدح 
العقلاء من ترك الزنا وإن لم يخطر ببالهم كف النفس » وهذا أحد قولي 
القاضى”'' . 

ورد بوحهين : 

الأول.: أنه كان معدوماً قبل واستمر + وما ثبت قبل القدرة لآ يكون 
ان اقفو الا عر يم 

الثاني : أن القدرة لابد لما من أثر عقلا . والعدم لا يصلح أثراً ؛ لأنه 
نفي محض وعدم صرف ., وإنما مدح من ترك الزنا لكف النفس وهو 
وجحودي . وتمنع المدح مع عدم الخطران . 

ثم قال : وفيه نظر ؛ وهو أَنّا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثراً للقدرة 

1 إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر » وإن فعل فلا يستمر » وأيضاً : يكفي في / 

طزقه اكتي قرا اقم 1 يننا ند و +االكنلانا غني "العام مين قدرة 
المكلف » والعدم الأول غير العدم المقارن للقدرة » فيكون المقارن لها أثراً لما . 

قيل على الملازمة : إن أردت بكونه مستدعى حصوله » مطلوب إيحاده 
من المكلف فلا ملازمة ممنوعة , وإن أردت مطلوب إبقاءه » فنفي التالي 


. )١15/١( ذكره الآمدي في الإحكام‎ )١( 


ممنوع » والمصنف استعمل هنا وأجيب مكان واعترض . 

قال : ( مسألة : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال 
حدوثه , ومنع الإمام والمعتزلة له . 

فإن أراد الشيخ : أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً ؛ وإن أراد أن 
تنجيز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال . ولعدم صحة 
الابتلاء , فسنتفي فائدة التكليف . 

قالوا : مقدور حينئذ باتفاق , فيصح التكليف . 

قلنا : بل يمتنع بما ذكرناه ) . 

أقول : اختلفوا في تعلق التكليف بالفعل هل حال وجوده أو قبله''' ؟. 

فقال الأشعري بالأو له اوقال إمام رميق بوللكرلة الغا" . 

وكلام المصنف يشعر بأن الشيخ يقول بالتكليف قبل الشروع ف الفعل ؛ 
لأن عدم الانقطاع يستلزمه وهو لا يقول به على ما ذكر الإمام عنه » من أن 
التكليف لا يتوجه عنده إلا عند المباشرة » والثابت قبلها الإعلام بأنه سيصير 
مكلفا""' » على أن قول المصنف قبل هذا : ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال 
الفعل » وهو حينئذ غير مكلف ., فقد كلف غير مستطيع » يقتضي أنه يقول 
بالتكليف قبل الفعل » وبانقطاعه حال حدوث الفعل » فليتأمل . 

ثم قال المصدف مستفسراً : إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف أن 

. وصف القراقي هذه المسألة بأنها أغمض مسألة في أصول الفقه » وقد بسط الكلام فيها‎ )١( 

راحع شرح تنقيح الفصول (ص5 4 )١‏ . 


(؟) راحع المغني لعبد الحبار ٠ )1١18/11(‏ البرهان )775/١(‏ » المحصول ( ج١/ق؟155/7)‏ . 
(9) انظر المحصول (ج١/ق155/5)‏ : 


الخطاب متعلق بالفعل لنفس الخطاب . لزم ألا ينقطع التكليف بالفعل بعد 
الفراغ وهو خلاف الإجماع ؛ لأن المتعلق بالشيء لنفسه لا ينقطع لبقاء 
المقتضي للتعلق وهو الخطاب القديم الممتنع العدم » وإن أراد الشيخ أن تنجيز 
التكليق بالفعل ياق.حال حدوت الفعل » لزم أن يكوة المكلف مظلويا.بإجاذ 
الموجود وهو محال . 

5 : يلزم أن تنتفي فائدة التكليف وهو اختبار العبد بالبشر والكراهة» 
إذ لا اختبار حال الشروع » وإنما يتصور حالة التردد في الفعل والترك » أما 
عند تحقق الفعل فلا ء ولا فائدة للتكليف إلا الامتثال أو الابتلاء » وقد 
القيا, 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف 
بالإتيان بالكل المجموعي ٠‏ لا بإتجاد كل واحد من أحزاء الفعل . فلا يكون 
التكليف حال حدوث الفعل تكليفا بإيجاد الموحود ؛ لأن كل المجموعي م 
يوجد حال حدوث الفعل », والابتلاء صحيح ؛ لأن المكلف لم يأت بتمام 
الفعل بعد ؛ لحواز أن يبدو له ؛ وأيضاً : نمنع انحصار فائدة التكايف ف 
الأمرين . 

لا يقال : ما وجد من الفعل قد انقطع التكليف به » فيكون تعلق 
التكليف بالباقي لا بالمجموع . لأنا نقول : التكليف بالذات تعلق بالمجموع من 
حيث هو ء وبأجزائه بالعرض ؛ فمالم يوجد المجموع لا ينقطع التكليف ؛ 
لأن المأي به من الأجزاء مشروطا في الامتثال به الإتيان بالباقي . 

سلمنا أنه تكليف بإيجاد الموحود » ولا نسلم استحالته ؛ لأن وحوبه 


بالكو لاك دعو لكي ا 
احتج الأشعري : بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق » سواء قلنا : 
متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب العتزلة » أو وجودها مع وجوده 
كما هومذهب الشيخ » وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به'" : 
وقول قي الى اكد افويض وا راذا كان سدور ا ع 
التكليف به » إذ لا مانع إلا عدم القدرة » وقد انتفى . 
أجاب : بأنّا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به ء وأنه لا مانع إلا 
عدم القدرة » بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيماد الموجحود وانتفاء الابتلاء 


مانع . 
قال بعض فضلاء الشارحين : وهذه المسألة موضع نظر وبعث » فعليك 
بالتأمل 7 ' 


قلت : وهو حق ., والنظر أولا في موضوعها » وف معارضتها لما تقدم , 
وي اضطراب النقل عن الشيخ ؛ واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد 
55 3 وي أدلتها 3 

قال : ( المحكوم عليه : المكلف . 

مسألة : الفهم شرط التكليف : 

وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتالاء : 

. )89*/١( راجع بيان المختصر‎ )١( 
. )١107//1( (؟) انظر الإحكام‎ 


(؟) قال التستري : «اعله أن المسألة من مشكلات أصول الفقه» . انظر النقود والردود 


زعه ١ع‏ : 


وا 


[أبحه ]| 


| المحكوم عليه : 


الفهم شرط التكليف] 


لنا : لو صح لكان مستدعاً حصوله منه طاعة كما تقدم . ولصح 
تكليف البهيمة ؛ لأنهما في عدم الفهم سواء . 

قالوا : لولم يصح لم يقع . وقد اعتبر طلاق السكران , وقتله , 
وإتلافه . 

وأجيب : بأن ذلك ليس بتكليف . بل من قبيل الأسباب . كقعل 
الطفل . وإتلافه . 

قالوا : ( لا تقربُوا الصّلاة وام سُكَارَى 4 . 

قلنا : يجب تأويلها , إما بمثل : «لا تمت وأنت ظالم) . وإما على أن 
المراد الثمل ؛ لمنعه التغبت كالغضب ) . 

أقول : لما فرغ من المحكوم فيه » شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم 
عليه » وذكر أحكامه في ثلاث مسائل : 

الأولى : فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين"''', 
وكل من منع تكليف المحال اشترطه'"' ؛ لأن الامتشال بدون الفهم محال , 
واشترطه أيضاً بعض من جوز التكليف بامحال ؛ لأن التكليف بامحال قد يكون 
للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم » وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز 
تكليفة المت 1 0" 


)١(‏ راحع أصول السرحسي (940/1) » المستصفى )89/١(‏ » الإحكام )١158/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟745/9) . 

(١؟)‏ راحع (ص15 وما بعدها) . 

(؟) نسبه الزركشي إلى ابن برهان . راجع البحر المحيط )5145/1١(‏ . 


ب 0 


1١# 


احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لوصح تكليف من لا فهم له » لكان مستدعى حصول الفعل 
منه على سبيل الطاعة والامتئال كما تقدم » ومجرد الحصول بدون الامتغال لا 
يكفي ؛ لأنه يكون اتفاقيا ؛ ولأن كل مكلف مأمور بالطاعة وهي موافقة 
الأمر » وذلك يتوقف على الفهم » ولقوله عليه السلام : «الأعمال 
بالنيات)'" ؛ ولا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر . 

فقوله : ( طاعة ) تنبيه على أن الفعل يجوز أن يصدر عن الصبي 
وانجنون » لكن ذلك غير كاف في سقوط التكليف » بل لابد من قصد 
الامتئال ؛ لثلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى وقوعه منه فكلف 
به » ولا يكون تكليف محال » فلابد من قصد إيقاعه طاعة إلا في الواحب 
الأول » وهو النظر المعرف لوجوب معرفة الله » فإنه لا يمكن قصد إيقاعه 
طاعة » مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به » ولا" '' إرادة 
الطاعة لأنها لو افتقرت الى إرادة أخرى لزم التسلسل . 

لا يقال : الدليل العقلي إن لم يصح لا اعتداد به » وإن صح لم يصح 
استثناء بعض الصور . 


الصبي المميز مكلف عند أحمد ف رواية . انظر القواعد والفوائد (ص"١)‏ . 

(0) رواه البحاري » افتتح به صحيحه . (الحديث رقم )١‏ من كتاب بدء الورحي . فتح الباري 
شرح صحيح البخاري )58/١(‏ » ورواه أبوداد » كتاب الطلاق ‏ باب فيما عين به الطلاق 
والنيات ( حديث رقم )١50١‏ . سنن أبي داود مع معالم السنن (501/5) » ورواه النسائي في 
كتاب الطهارة ‏ باب النية في الوضوء )08/١(‏ . 

(5) يي (ا) : وإلا. 


١5ه‎ 


لأناانقول 1جها كلق بيه "إن كان ما عور أن عل قل الاضنان به كنان 
العلم به شرطا في الامتثال وإلا فلا » والحاصل أن العلم بالمكلف به شرط في 
التكليف به » إذا لم يكن العلم به منافياً للتكليف به كما في المعرفة . 

واعلم أن هذا الدليل لا ينهض إلا على منع التكليف با محال » ولهذا 
قيل''' : هذه المسألأة من تفاريع التكليف با حال . 

الثاني : لو صح تكليف من لا فهم له ؛ لصح تكليف البهيمة » أما 

[0/1 الملازمة / : فلأنه لا مانع في البهيمة إلا عدم الفهم » وليس بمانع لتحققه في 

صورة النزاع » وفيه نظر ؛ لحواز أن تكون الإنسانية التي بها يتهيأ الصبي 
وابمجنون لفهم الخنطاب إذا بلغ الصبي وأفاق المحنون شرط في التكليف . 

احتج الآخحرون بوجهين : 

الأول : لولم يصح لم يقع . أما الملازمة : فواضحة . وأما بطلان التالي : 
فلآأن السكران لا فهم له » وقد اعتبر طلاقه » وقتله » وإتلافه . 

اجات #ايآن ذللة اليبس من اله التكلفك ابن مدن فقيل زيط الأسكنام 
بالأسباب وهو من خطاب الوضع والإخبار » يجعل تلفظه بالطلاق علامة على 
نفوذة نحن ورامب كنا جحل 'زوالالعمس علمة علي حول وفيت 
الصلاة » كقتل الطفل وإتلافه » فإن وجوب الضمان ليس مما يتعلق بفعل 
الصبي بل بماله وذمته » فإنها أهل لذلك ؛ والإنسانية المتهيأ بها لقبول فَهُمٍ 
الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة » كما أن وجوب الدية على العاقلة ليس 
من باب التكليف » إذ ليسوا مكلفين بفعل الغير لاستحالته » بل فعل الغير 


. )155/5ق/١ج‎ ( قاله الرازي ف المحصول‎ )١( 


سبب لثبوت الفهم عليهم » فكذا فعل الصبي سبب لثبوت هذه الحقوق في 
ذمته » ععنى أنه سبب للخطاب الولي بالأداء في الحال ؛ أو لخطابه بعد البلوغ 
ولا استحالة فيه » وإئما المستحيل أن يقال لمن لا فهم له : افهم . 

فإن قيل : قتله قصاصاً إذا قتل لا يكون من حطاب الوضع » بل من 
حطاب التكليف . 

قلت : إذا صدر منه الفعل المقضي عليه عرفا بالعمد » علم أنه عاقل » إذ 
لا يتصور القصد إلا من عاقل » فلهذا قتل » وإلا فنمنع قتله . 

وقول من قال من العلماء : إذا كان السكران لا يفرق بين الأرض 
والسماء »لم يلزمه من الأحكام إلا القتل قضصاص" 2١‏ » مخمول على ما ذكرنا 
[ لقول غيرة + إذا كان لا غيرحين الأرض والسماء' الأ يكلئق- إلة" بقضناء 


الصلاة |'". 
الثاني : لو لم يصح لم يقع ؛ أما الوقوع فلقوله تعالى : ولا تقربُوا الصّلاة 


ل 
تيم ه و 


لهم سُكارى 76" , فقد نهى من لا عقل له وهو السكران عن الصلاة حالة 
الميكر : 
أحاب : بأن الآية يجب تأويلها لأجل القاطع المتقدم » ولا تأويلان : 
أحدهما : أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة ؛ لأن ذلك كان 
قبل نزول تحريم الخمر » مثل أن يقال : لا تمت وأنت ظالم » فإن المنهي عنه 


. )١185ص( راجع ميزان الأصول‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ)‎ 


(") النساء آية (4ع) . 


الظلم عند الموت » لا الموت حالة الظلم » أو يحمل السكران على الذي أحذ 
قتمنادية الشاط وزال عنهاغلة لكين وس سكزانا تبهية الشين ناسيم 
ا كان عللية وا يذل عله وتختى كلما ما كفوليون )27 أي عق يتكامل 
العقل فيكم » وإِنما نهى عن الصلاة في تلك الحالة وإن فهم الخنطاب لعدم تثبته 
في تلك الحالة » وعدم محافظته على أركان الصلاة والخشوع فيها » كالغضبان 
يقال له : اسكت حى تعلم ما تقول » أي حتى يتكامل علمك » وليس 
الغرض نفي العلم عنه بالكلية . 
قلت : وقول المصنف : ( المراد التمل ) فيه نظر ؛ لأن الثمل عند أمل 
اللفقسهي الذي بلع نهار المتكوع نو مضه لله خلى المتفني' 1 إرضنات لأن 
قوله تعالى : «حَتَى تَْلَمُوا مَا تقولون)7" يرده » إذ المنتشي آيل إلى إتلاف 
العقل لا إلى تكامله . 
0 قال : ( قوهم : الأمر يتعلق بالمعدوم , لم يرد تنجيز المكلف , وإنما 
أريد التعلق العقلي . 
لنا : لو لم يتعلق به لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقه التعلق وهو أزلي . 
قالوا : أمر ونهي وخبر من غير محل موجود محال . 
قلنا : محل النزاع , وهو استبعاد . ومن ثم قال ابن سعيد : إنما يتصف 


. )47( النساء آية‎ )١( 

(؟) يقول الثعالبي ترتيب السّكر : «إذا شرب الإنسان فهو نشوان » وإذا أدت فيه الشراب 
فهر تمل » فإذا بلغ الحدّ الذي يوحب الحدّ فهر سكران» . انظر فقه اللغة وسر العربية (ص5075) . 

ويقول الفيروزآبادي : «والثمّل محركة : السكر» . القاموس المحيط مادة ث م ل (ص/ا5؟١)‏ . 


(؟) النساء آية ( 9ع ) . 


/ بذلك فيما لا يزال . لمر 

وقال : القديم الأمر المشترك . 

وأورد : أنها أنواعه , فيستحيل وجوده . 

قالوا : يلزم التعدد . 

قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعدداً وجودياً ) . 

أقول : اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم''' » وأنكر عليهم ذلك 
7" 

وقالوا : إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر””' » وإنما يلزم ذلك لو 
أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم » ولا يريدونه » لتوقفه على الفهم 
المتوقف على وجود المكلف » بل أرادوا التعلق العقلي » وهو أن المعدوم الذي 
علم الله أنه سيوحد بشرائط التكليف » توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه 
ويعقله فيما لا يزال » من غير تحدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام 
النفس » كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفاً بتوصيه أبيه التي كان 
أوصى إليه بها قبل ولادته » ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى 


2))65/1١( المستصفى‎ » )7770/١( انظر التلخيص (98/5 ) » العدة (885/1) » البرهان‎ )١( 
. )4 البحر المحيط (١/10/17؟) » المسودة (صع‎ » )١51/1( المحصول ( ج١/ق59/5؛ ) » الإحكام‎ 
(؟) نسبه القاضي أبو يعلى إلى المعتزلة » وجماعة من أصحاب أني حنيفة . انظر العدة (9/م/49 )ع‎ 
. )970/1( وذكر إمام الحرمين بأنه رأي طائفة من قدماء الأشاعرة منهم القلانسي . راجع البرهان‎ 
قال الآمدي : «وريما أشكل فهم ذلك من إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران»‎ )5( 
لعدم الفهم للتكاليف . والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى » لوجود أصل الفهم في حقهم‎ 


وعدمه بالكلية فْ حق المعدوم ؛ حتى أنكره جميع الطوائف») : حم(١/١11١).‏ 
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أو يخبر يجد في نفسه قبل التلفظ معناها » ثم يعبر عنه بلفظ أو إشارة أو كتابة» 
فذلك المعنى هو كلام النفس » وما عبر عنه به من لفظ هو الكلام الحمسي 
ومغايرتهما بينة » إذا المعبر به قد يختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والأزمان 
دون المعنى » وغير العلم » إذ الكلام النفسي مع قصد الخطاب دون العلم : 
وأيضاً : ليس في العلم اقتضاء ولا إخبار ولا نداء ولا استخحبار » وغيرالإرادة 
لأن الأمر قد يوجد بدون الإرادة كما سيأق » والكلام بالحقيقة هو النفسي 
الذي لا يتغير » وأما اللفظي فيتغير » وقد أخخبر الله عن مقالات الأمم بغير 
لغاتها : 

احتج المصنف : بأنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور . لم يكن 
الأمر أزلياً » أما الملازمة : فلأن التعلق بالغير جزء حقيقة الأمر أو لازمه ؛ لأنه 
طلب وهو يستدعي مطلوباً عقلاً » فلو انتفى التعلق بالمعدوم انتفى الأمر أزلا 
لاتتفاء الكل » أو الملزوم بانتفاء الجزء اللازم » وأما بطلان اللازم : فلما تقرر 
في علم الكلام من أزلية كلامه تعالى' '' . 

ثم أورد للمعتزلة نقضاً على الاستننائية بأن قال : لا نسلم أنه أزلي 
لاستحالة وجود الأمر والنهي والخبر بدون متعلق موجود » ويصح أن يورد 
ارط ار اق كن نمق لبون لوي واناتين ١‏ لبان لكان فاق 
موجود » لاستحالة كل منهما بدون متعلق موجود ء واللازم باطل » إذ لا 
موجود في الأزل إلا الله تعالى . 

ثم أحاب : بأنّا لا نسلم أن وجود كل منها بدون متعلق موجود حارجي 


(1) راجع التلخيص (559/5) . 


محال ؛ لأن هذا محل النزاع » غاية ما في الباب أن ذلك مستبعد » والاستبعاد 
لأ يدل على الاتعجالة + ولقق تلميا أن :هذه الأشياء تعض حتعلقا موجتودا 
في الأعيان » لم لا يكون المتعلق ذاته تعالى » وحينئذ يزول الاستبعاد . 

قرام ##إفارم تقال لقعم ارلا عدت مغل [01]""الشكتي سبع يعن 
التحسين العقلي وقد أبطلناه » ولو سلم فأمر الله تعالى أزلا ليس عبارة عن 
التكلم بصيغة افعل حتى يعد الأمر بدون المأمور سفهاً » بل عن الطلب القائم 
اداس تمان كا حو ماهبي امل النطةه ايكون انا عرى العيالة :1د ماروا 
موجودين بالغين عاقلين الإتيان بالمأمور به . وإذا كان كذلك لا يلزم من 
الأمر / عند عدم المأمور سفه » كما لا يلزم من طلب التعلم في نفس الوالد[/59١]‏ 
من ابن سيولد سفه » وتحقيقه : أنه قد تقرر في علم الكلام أنه تعالى منزه عن 
الزمان » فلا يكون له ماض ولا مستقبل ولا حال » بل نسبة سائر الأزمنة إليه 
على السواء » |[ فجميع الأزمنة ]!"' من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه كامتداد 
واحد . وكل قوم في زمانهم بالنسبة إليه كالحاضر في زمانهم » وإن كان 
عضهم إل نعط ناكا .الأ تعن إل قرلة تحال :لو إذ قال الله ينا غيستى 
ابْنَ مَريَمَ أأنت قَلْت لِلئّاس 4" لقاع فايطا سوعي و "القباينة بأ 
تويطوة ا ان لذ فيك الع لاد 

والكلام النفسي إِنما يكون مع مخاطب نفسي ؛ وإذا صار المخاطب حسياً 


. ] في الى طتين ( على الحكم ) » وحتى : تقيم العبارة تضاف |[ أن‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ 
. )١١5( (؟) المائدة آية‎ 


١١ 


نزل الكلام حسيا » ولما كان الكلام النفسي ليس إلا المعاني المعقولة . لم يقع 
الخطاب بها إلا مع مخاطب معقول ضرورة » فجاز أن يكون الخطاب به مع 
مخاطب معقول يوجد في زمان آخر قبل أو بعد » ويكون ذلك الخطاب 
بحسب وقته وحاله », وإنما يستقبح ذلك في الكلام الحسي » إذ يجب فيه 
المنحاطب الحسي . 

ثم قال المصنف : ومن ثم قال ابن سعيد''' : إنما يتصف بذلك فيما لا 
يزال » يعني ولأجل أنه مستبعد » أو لأحل لزومها من غير متعلق . 

قال عبد الله بن سعيد الكلابي من أهل السنة : كلام الله تعالى لا يتصف 
بأنه أمر أو نهي أو خبر إلا فيما لا يزال''' » وهو نقيض الأزل عند وجود 
المحاطبين واستجماعهم شرائط التكليف » فهي عنده من صفات الأفعال عتابة 
انضافه كيم لازال يكرله حالما ورارها :فهو اق اتفننيه كلام النفسة أمن وتو 
وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه » بل بالنسبة إلى المعحاطب وحال تعلقه به . 

أؤرد عليه :الا يعقل من اللكبلام: إل الذ كوو +وإذا كان عاونا ترم 
حدوث الكلام . 

أجحاب ابن سعيد : بأن القديم هو المشترك بين هذه الأقسام' " . 

وأورد عليه : أن لجنس لا وحود له إلا في نوع » وإذا لم تكن الأنواع 


و عيذ ابي مين ين عند بن لاك الضري إنخد آتنة التكلمينة لدمولفا فى النرد علبي 
المعتزلة » منها : كتاب «الصفات» ., وكتاب «خلق الأفعال» » توفي سنة 5٠0(‏ ؟ه) . راجع طبقات 
الشافعية لابن السبكي (51/9) » لسان الميزان (55-0/9) . 

(4) راجع المحصول ( ج١/ق5"*/5‏ ) . 

(؟) المصدر نفسه ( ج١/3؟475/5)‏ . 


١7 ؟‎ 


أزلاً لا يكون المشترك أزلاً . 
وكأن المصنف ما ارتضاه ولهذا قال : ( وأورد ) . 
قير" ونس *لذ مد حدرك السكرلة يران اناير حدق سن 
فرد قديم لا يقتضي متعلقاً سوى ذاته . 
وفيه نظر ؛ لأن الفرد القائم بذاته لا يخلو عن أحد المذكورات » إذ 
المطلق لا وجود له استقلالا » ثم هذا المعنى غير متصور ؛ إذ لا يعقل معنى 
أزلي لا يكون من هذه الأقسام , وأيضاً : الكلام لا يمكن بدون الخطاب , 
ففيه حطاب المعدوم والشبهة باقية . 
قيل'"' : بمنع ابن سعيد كونها أنواعه » بل عوراضه بحسب التعلق ) 
ويجوز حلوه عن التعلق » ولا يحصل التعلق من حقيقته . 
رقف تقار :اكد رذ سرد مكيديا )يفاك قال امون مسف الام المطلق + 
ولا يكون من حقيقة الكلام المشترك » حتى يكون موافقاً لما تقدم . 
قيل : المطلق لا وجود له استقلالاً . 
قال المعترلة أبضا »تعلق الأمق بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه''' وأنه 
محال » لاستلزامه تعدد القديم باعتبار أنواعه / » وأنه باطل » إذ كلام الله [13:/1] 
ال اتقبيع كلها أن ملحو ات 
أحاب : بأن التعدد هنا مسب المتعلقات » وهو تعدد اعتباري لا يوجب 
)١(‏ قاله القطبي . انظر النقود والردود (58١/ب)‏ . 
(؟) قاله العضد فْ شرحه على المختصر )١5/9(‏ . 


(؟) راجع البحر الغيط )980/1١(‏ . 


أجحجمر : َم : ْ 
(5) راحع المواقف للايجي (ص555) . 


يشل 


علاد مغرو اج امار تير حي الاضة مف هوه ره النضر نمه 
إا يتعدد تعلقه والوصف واحد »؛ فهو في نفسه حبر » إذ الأمر تعريف الغير 
أنه لو فعل استحق المدح ولو ترك استحق الذم » والنهي بالعكس . فالخبر إن 
تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرا , وإن تعلق بما حرم فعله سمي نهيا, 
وإن تعلق بما لا طلب فيه سمي خبرا » فهي أسماء من جهة متعلقاته » كأسماء 
الرب من جهة أفعاله » فكما أنها لا توحب تعددا في ذاته .» كذلك هذه لا 
توجب تعلدا في كلامه . 

قلت : واعلم أن هذا الرأي وإن كان مختار الأشعري » حيث قال : 
اكالم أضضقة والحدة بو اكوعه أمرا أو نينا أرد سم الشوبائسى ابتاك الصايةة؛ 
وأن حقيقة الكلام عنده أنه حبر عن المعلوم''' » فعندي فيه نظر ؛ لأن اعتبار 
الكلام لغة وعرفا وعقلا بالنسبة إلى ما وضع له لا إلى ما يفضي | إليه |'") 
مدلوله باعتبار » ولو اعتبر مثل ذلك لحاز أن يقال : الخبر نهي عن الغفلة وأمر 
يفهم | معناه ]!"' » وحينئذ يرتفع الوقنوف عن الوعد والوعيد . لاحتمال 
معنى آخر غير ما يفهم ؛ ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب » ويقترن بأحد 
الأزمنة » وله متعلق في الخارج دون الأمر والنهي . 

وأيضاً : كون كلامه ليس واحدا منها :ريعي واحدا نيه ابد :لان 
الأمر مثلا الذي هو طلب الفعل » كيف يقال : إنه كان معنى آحر ثم انقلب 


. )١٠١"ص( راجع الإنصاف للباقلاني‎ )١( 
. (؟) إليه : ساقطة من (ب)‎ 


فم معناه : ساقطة من (ب) : 


١*5 


إلى الأمر » وكون المشترك هو ذلك الشيء الذي يصير تارة هذا وتارة هذا 
بمتنع أن يوحد بدون واحد من البق شارارل لعن ننه ارا 
جماعة من الأشاعرة » قالوا : هي حمس صفات : الخبر » والأمر ء والنهي . 
والاتضشان اليو 

قال : ( مسألة : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته ,[صحة التكليف 
فلذلك يعلم قبل الوقت . 0 

وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقاً . 

لنا : لولم يصح لم يعص أحد أبداً ؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من 
ا د 

وأيضاً الرام بضح 1 يعلم بعليت أده انعة: ويغلاه بقطع وقبله لا 
يعلم ؛ فإن فرضه موسعاً فرضناه زمنا زمنا » فلا يعلم أبدا وذلك باطل . 

وأيضا : لولم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح . والمنكر معاند . 

قال القاضي : والإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن . 

المعتزلة : لو صح لم يكن الإمكان شرط فيه . 

وأجيب : بأن الإمكان المشروط أن يكون ثما يتأتى فعله عادة عند وقته 
واستجماع شرائطه . والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع . وبأنه 
يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر . 

قالوا : لو صح لصح مع علم المأمور 


4 يقول الإيمي : «كلامه واحد عندنا لما مر ف القدرة ؛ وانقسامه إلى : الأمر » والنهي‎ )١( 


١ه‎ 


وأجيب : بانتفاء فائدة التكليف . وهذا يطيع ويعصي بالعزم , 
والبشر, والكراهة ) . 

أقول : إذا كان الآمر عالما بفوات شرط وقوع الفعل عند دخول وقته ) 

1 كأمر الله تعالى لزيد بالصوم غداً مع علمه أنه يموت في الغد / » فالجمهور 

على جه كيرا" عاونا يرنه" "" #شكذ بنك سيف اند" رام 
يذكر موافقة الإمام للمعتزلة!؟؟ . 

وقول المصنف قبل هذا : والإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا 
يقع » ينفي هذا الخلاف فانظره . 

ويحقق مذهب الجمهور : أن التكليف يعلم قبل دول الوقت » وإن لم 
يعلم وجود شرطه وتمكنه من الفعل في الوقت » ولو كان تحقق انتفاء الشرط 
مناف للتكليف » لم يعلم التكليف قبل وقته ؛ لحواز أن يكون مما علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه عند وقته » فلولا أنه يصح التكليف على ذلك التقدير » لما 
علم المكلف قبل الوقت أنه مكلف مع تحويزه ذلك . 

قبل””' في تقريره : ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفاً به على 


)١(‏ راجع التلخيص )470/١(‏ » العدة (2997/5) » الممستصفى )41/١(‏ » المحصول 
( ج١/ق557/5)‏ » الإحكام ( )١ 47/١‏ » البحر المحيط )59/١(‏ » تيسير التحرير (5140/5) . 

(؟) راحع المغني لعبد الجبار )١١//1١1(‏ ء المعتمد )١89/1(‏ . 

(©) راجع الإحكام )١45/1(‏ . 

(5) ورد في البرهان ما يفهم منه مرافقة إمام الحرمين للمعتزلة . راجع 2005708-١١ 5/١(‏ 5875) 2 
وراجع البحر المحيط )310/0/١(‏ . 


(5) القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المحتصر )444/١(‏ . 


١5 


العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت » وفيه نظر ؛ إذ لا يتوقف 
التكليف عليه » للجوازه مع جهل الأمر عند الكل » ومدار هذا الخلاف على 
أن فائدة التكليف الامتئال فقط فلا يصح » أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف 
وينبني عليه : لو أفسد الصوم عمداً ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على 
مذهب الجمهور”'' » إذ ليس الغرض الامتثال فقط » وعلى مذهب المعتزلة لم 
يكن امور قا كفانة1" ,أبن إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقت صح 
اتفاقا » وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقاً . 

واعلم أن المحالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت » وقد صرحوا 
ذلك '" ع والوتجه اندي اوبره للسألة علية العو أخنة تحيف قال : 
ويعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنه منه عنده'؟' » وحاصله 
صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته) . 

احتج لمختاره بثلاث أوجه : 

الأول : لو لم يصح التكليف با علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ‏ 
لم يعص أحد من المكلفين بترك فعل أبداً » والتالي باطل إجماعاً » بيان اللزوم : 
أن وق كل دل بكرو ارود فق » وهي الإرادة العامة بذاته تعاللى عند 
أهل الحق » أو بإرادة حادثة » وهي إرادة العبد عند المعتزلة » فإذا ترك الفاعل 


)١(‏ راجحع تخريج الفروح على الأصول للزماني (ص77١)‏ » والقواعد والفوائد لابن اللحام 
(ص6م١).‏ 

(؟) راجع الكلام على مثل هذا ف المعتمد )١19/١(‏ . 

(؟) راحع البحر المحيط )"56/١(‏ . 


(5) راجع المنتهى (ص؛ 5) . 


يضلا 


الفعل إما لعدم إرادة الله تعالى له » أو لعدم إرادة العبد » فقد علم الله تعالى 
عدم إرادة وقوع ذلك الفعل منه » فيكون عاللما باتتفاء شرط وقوع ذلك 
الفعل » فلا يكون مكلفا به » فلا يعص بتركه » مع أن علم الله تعالى بوقوعه 
منه من الشرائط ., فتارك الفعل يكون غير مكلف به لانتفاء شرط وقوعه منه 
وهو علمه تعالى بوقوع منه . 

الثاني : لو لم يصح التكليف به ء لم يعلم تكليف به ء واللازم باطل 
اتفاق' ''» بيان اللزوم : أن التكليف ينقطع مع الفعل عند الإمام والمعتزلة » 
وينقطع بعده اتفاقا » سواء فعل أو عصى » فلا يعلم |[ التكليف ]'" ؛ لأن 
العلى بالك و الوسوه يفو قش على ومعرد وا 

وقيل : الفعل لا يعلم لحواز أن يكون ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه »ع 
قلا يكون مكلفا به.. 

11 2 1 اه 1 

قيل : لا يلزم من انقطاع التكليف بعد حدوث الفعل ألا يعلم 

. تكليف ؛ لحواز أن يعلم بعد الإتيان بالفعل أنه / كان مكلفا به قبل‎ ]١/1[ 

قلت : [ وأيضاً ]0 وجوب الشروع في العبادة بنية الفرض إجماعاً : 
ينفي عدم علمه بالتكليف إلا بعد الفراغ . 

قوله : ( فإن فرضه متسعا ) اعتراض على الملازمة ؛ أي يعلمه قبل الفعل 
)١(‏ راحع الإحكام )١9//1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص52١)‏ ء البحر المحيط )471١/١(‏ ع 
تيسير التحرير (؟557/5١)‏ . 
(؟) التكليف : ساقطة من (أ) . 
(5) قاله القطبي . راحع النقود والردود (/51١/ب)‏ . 


(5) وأيضا : ساقطة من )١(‏ . 


١70 


ذا كنان ررقت يسيس واقتونزة) الفط ميو الوق قنور اكد سكن 
المكلف من الإتيان بالفعل الواحب ولم يأت به » فقد علم المكلف التكليف 
بالفعل ؛ لأن ذلك كاف في تحقق التكليف . 

أجاب : بأنا نردد في كل جزء » فمع الفعل في ذلك الجزء أو بعد الفعل 
ينقطع التكليف قبل الفعل أيضاً ؛ المواز ألا ييقى بصفة التكليف في الجزء 
الآخر » فلا يأثم بالترك » فلا تكليف . 
الموسع بأن نقول : لا نسلم أنه إذا لم يعلم التكليف مع الفعل وقبله وبعده لا 
يعلم ؛ لجواز أن يعلم في الجملة غير مقيد بالقبل والبعد والمع » وهو معنى 
قرلك 319 قن ا ره ديا يعن كرفا و املف 

أحاب : بأنه محال ؛ لامتناع التكليف في شيء من الأزمنة المعينة ) 
ويستحيل وجود المطلق في الخارج بدون معين من المعينات » والأول أقرب إلى 
لفظه » وإن كان الثاني أولا ؛ إذ لا يضر المستدل لبطلان مذهبهم في المضيق . 

الغالث : لو لم يصح التكليف .ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته؛ 
لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب الذبح ., أما الملازمة : فلانتفاء شرط 
وقوعه » وهو علم الله تعالى بوقوعه وعدم النسخ . والله تعالى علم انتفاء 
شرط وقوع الذبح من إبراهيم لولده » فلو لم يكن مكلفا بالذبح لم يكن علما 
به ؛ لأن العلم لا يكون على خحلاف الواقع » وقد علم قطعا ء وإلا لم يقدر 
على الذبح » ولم يحتج إلى فداء » ومن أنكر علم إبراهيم بوحوب ذبح ولده 
فهو معانئل . 


١68 


ويقرر بوحه آخخر وهو : | أنه ]''' لولم يصح لم يقع , ولولم يقع لم 
يعلم إبراهيم وجوب الذبح . 
احتج القاضي'"' على المختار : بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المحالف 
على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ لأنهم أجمعوا أن كل 
عاقل بالغ مأمور بالطاعة منهي عن المعصية » قبل التمكن بما أمر به ونهى 
عنه » وأنه متقرب بالعزم على فعل الطاعة » وأنه يجب عليه الشروع في 
العبادات الخمس بنية الفرض » وأن الصاد له عن ذلك [ الفرض ]|''' عاص » 
وهذا كله مع عدم الأمر والنهي محال » فلو لم يصح التكليف يما علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه , لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ 
لحواز ظهور انتفاء شرط الوقوع . 
وقوهم : لم لا يجوز أن يكون الإجماع إنما هو بتقدير بقاء المكلف إلى 
وقت الوقوع حلاف الظاهر » وكذا قول الإمام : يجوز أن يكون الإجماع 
على ظن الآمر » بناء على أن الغالب بقاء المكلف وتمكنه . لا على تيقن 
الأمر » بل هو أبعد . 
قلت : واعلم أن مذهب المعتزلة يستلزم تكليف مالا يطاق ؛ لأن 
التكليف عندهم قبل الفعل'' » وهم صرحوا أنه لا يعلم التكليف إلا بعد 
الفعل » فيكون تكليفاً للغافل وهم منعوه » ويلزمهم عدم الدحول في العبادة 
)١(‏ أنه : ساقطة من (1) . 
(؟) راحع البرهان )58٠0/١(‏ ء الإحكام )١14*/١(‏ . 


(*) الفرض : ساقطة من (1) . 
(4) راحع المعتمد )١155/1١(‏ . 


بنية الفرض » إذ لا يعلم التكليف حينئذ / وهو خلاف الإجماع . على أن[/2١١]‏ 
السهروردي حكى ف وحوب نية الفرض في الصلاة لاف" . 

احتج المعتزلة بوجهين " : 

الأول : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يكن 
إمكان المكلف شرطاً في التكليف » أما الملازمة : فلأن الفعل الذي علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن ؛ لأن العلم بعدم الشرط يستلزم العلم بعدم 
المشروط » فما علم عدم شرط وقوعه غير ممكن الوقوع » وشرط المطلوب 
إمكانه لما مر . 

ثم أحاب عنه بمجواب تفصيلي بالنقض » تقرير الجواب : 

أن الإمكان الذي هو شرط ف التكليف ., أن يكون الفعل ما يتأتى عادة 
عند حضور وقته واستجماع شرائطه » وهو الإمكان الذاقٍ » وهو غي”) 
الإمكان الذي هو شرط الامتثال » وهو استجماع شرائط المكلف به بالفعل ) 
فإن ذلك شرط في الامتثال لا في التكليف » وليس الغرض من هذا التكليف 
الامتثال بل الابتلاء » فأن عنيت بقولك : لم يكن الإمكان شرطأ فيه الإمكان 
الأول » منعنا الملازمة » وعدم الشرط لا ينافي الإمكان الذاتي » وإن أردت 
الإمكان الثاني سلمنا الملازمة » وتمنع بطلان التاللي » فإنه غير محل النزا ع » فإن 
الإمكان الذي هو شرط الوقوع أي الامتثال ليس شرطا في التكليف عندنا . 


. لعله ذكره ف التنقيحات »2 وهو مفقود‎ )١( 
. )47/١( (؟) راحع حجج المعتزلة في المحصول ( ج١/ق؟457/9) , الإحكام‎ 
0 في (ب) 3 وغيره‎ )0 


١4١ 


وأما النقض فتوجيهه : لو صح ما ذكرتم » يلزم ألا يصح التكليف مع 
جهل الآمر بانتفاء الشرط عند الوقت » والتالي باطل إجماعا » أما الملازمة : 
اذك النها_إذا كال سرف وقرط هتف عند روهدت كو مدا الو قوع بعلت 
الآمر انتفاء الشرط أو جهله » وإذا كان ممتنعَ الوقوع لا يكلف به . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع جهل الأمر قد يقصد الآمر امتشال المكلف بالمكلف 
به » بخلاف ما إذا علم انتفاء شرط الوقوع » فإنه لا يقصد ذلك فافترقا . 

أو يقول الخصم : هذه حصت بالإجماع ٠‏ فيبقى الدليل متناولاً سواها . 

احتجوا ثانيا : بأنه لو صح مع علم الآمر بعدم الشرط . لصح مع علم 
المأمور بذلك » واللازم باطل إجماعاً » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا كونه 
غير متصور حصوله منه » ولا يصلح مانعاً كما في صورة النزاع . 

أجحاب : بالفرق » وهو انتفاء فائدة التكليف في محل الوفاق » إذ فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وإذا علم المأمور انتفاء الشرط يمتنع الفعل 
ولايصح منه العزم » فلا يطيع ولا يعصي . بخلاف ما إذا جهل صور علم 
الآمر فإنه يمكنه الفعل لو وجد الشرط + فيصير مطيعاً بالعزم على الفعل , 
وعاصياً بالعزم على الترك » ومطيعا بالبشر » وعاصيا بالكراهة . 

ذفان :عرد أن رشعل النارتبا لمكم قب اسان لكر مق لذ 
إقافة ل تز ويه ولكفر م اانا “شوال ون ات عمو سين اليك الأفلني .ا 
فلذلك هجر . [ واتفق على عدم الصحة ]"'' . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 


قال : ( الأدلة الشرعية : الكتاب . والسنة , والإجماع .والقياس, [الأدلة الشرعية] 
والاستدلال . وهي راجعة إلى الكلام النفسي . وهو نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم , والعلم بالنسبة ضروري . 

ولول يقم به . لكانت / الدسبة الخارجية ؛ إذ لا غيرهما . [/4ت] 

والخارجية لا يتوقف حصوها على تعقل المفردين , وهذه متوافقة ) . 

أقول : لمافرغ من المبادئ » شرع في الأدلة الشرعية » وقدّمها على 
الاحتهاد والترحيح ؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها , لا يعرف 
كيفية استثمارها » ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض''' » والمراد بالشرعية 
ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع'"' » وقيّد الأدلة بالسمعية''' في صدر 
الكنتاى"*' وهنا بالشرعينة + ولا 'تلوي قائدة لعيير البارة «علن أنهيهنا 
مترادفان عند الفقهاء والأصوليين””' , وإن كان السمعي أخص عند 


: ذكر الغزالي أن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب‎ )١( 

لقطب الأول : الثمرة » وهي الأحكام . 

القطب الثاني : المثمر » وهي الأدلة : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

القطب الثالث : طريق الاستثئمار » وهو وحوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : المستثمر » وهر المجتهد » وفي مقابلته المقلد . انظر المستصمى )4-8/١(‏ . 

(؟) راحع تعريفها ف النقود والردود )]/١59(‏ . 

() قال الكر ماني : «(السمعية : ما سمعت من الشارح ونقلت عنه » وطذا سميت بالنقلية أيضا) . 
المصدر نفسه . 

بذع قال ابن المحاجب 5 مطلع المختعسر (ص 85) (وينحصر قّ المبادئ والأدلة السمعية 3 
والاحتهاد )2 والترحيح) ١‏ 


(5) انظر البحر المحيط )*/١(‏ . 


المتكلمين » ووجه الحصر في الخمسة استقرائي 

وقيل ".بان الحضين + إن الدليل الشرعي إنا أن يكوة واردا من سونة 
الرسول أو لا . 

والأزل كدرها انديكوة قرا وهو القراهه أن الكوسن النسسية وففياد م1 أو 
قولاً » أو تقريراً . 

والثاني “ها آل :د يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا . 

والأول : الإجماع . 

والثاني : إما أن يكون مشاركة فرع لأصل في علة حكمه أو لا . 

والأول : القياس . 

والثاني الاستدلال50) ١‏ 

وفيه نظر ؛ إذا لم يقم برهان على الخحصار الآحر في الاستدلال . 

ثم الخمسة راحعة إلى الكلام النفسي » إذ لولا دلالتها عليه ما كان فيها 
ا ا ل ل وعن 
حكمه بدليل: 9 وما يَنْطِقٌ عَن الهْوّى » 7" ء وأما الإجماع ؛ فلن مستنده 
الكتاب أو السنة » وأما القياس ؛ فلأنه راحع إلى معقول النص أو الإجماع , 
وأما الاستدلال فكذلك ؛ لأنه أيضاً ر جع إلى معقول النص أو الإجماع , ولا 


. )١45/١( قاله الآمدي في الإحكام‎ )١( 

(؟) عرفه الباحي بأنه : «التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم ما هو نظر فيه » أو لغلبة الظن إن 
كان مما طريقه غلبة الظن » ومعتى ذلك : أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل » والاقتفاء لأثره » حتى 
يرصل إلى الحكم...» . انظر الحدود (ص١4)‏ . 

(؟) النجم آية (*) . 


يضر عدم تعيين العلة في النوع الأول منه » ويصعب رجوع أحد نوعي 
الاستصحاب إليه . 

00 3 م‎ 1 9000 . ٠. 5 

ثم قال : ( إن الكلام النفسي نسبة بين مفردين” '' قائمة بالمتكلم '" ) 
وادعى في الأول الضرورة""' » واحتج على الثاني . 

واعلم أن جماعة من المتكلمين قالوا : كلام النفس هو الكلام الذي يدور 
في الخلد . ٠‏ 

وقال المنبجي”*' : «متعلق العلم إما أن يكون قائماً بذاته أو لا » والأول 
الجواهر» والثاني إما أن يكون مبدأ للتأثير في الغير أو لا » والأول الفعل - وفيه 
ما قدمناه أول الكتاب ‏ . 

والثاني إما أن يكون مقتضياً لنسبة مفيدة أو لا» والأول الحكم » والثاني 
الصفة الحقيقية » فخحرج من هذا أن الحكم يقتضي نسبة » لا أنه نفس 
السية ملي أن الحكم أخص من الكلام)”” . 


)١(‏ والمراد بها : تعلق أحدهما بالآخر » وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي ؛ بحيث إذا عبر 
عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها » كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً . راحع البحر المحيط 
.)444/١(‏ 

. ل ا 505000 

. )5هه/1١( راجع بيان كونها قائمة بالمتكلم ف بيان المحتصر‎ )١( 

() وهو أن العلم بالنسبة القائمة بين المفردين علم ضروري . 

(4) هو الإمام جمال الدين أبو محمد » علي بن أبي يمبى زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي »ع 
درس بالمعظمية" بالقدس 3 حنفي المذهب 2 من مؤلفاته : «اللباب ف الجمع بحن السيتة والكتاب») 2 
توفي سنة (585ه) . انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (*/559) » الطبقات السنية 
(كلوههة). 

(5) لم أقف عليه . 


١ هع‎ 


وفيه نظر ؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة » [ لا يلزم أن يكون 
حكما في أن ]"'' قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند من علمه , 
لكن قيام زيد في الخارج ليس حكماً بوجه » على أن المقتضي في المتقيقة لحزم 
النفس بالثبوت العلم بقيامه » لا نفس قيامه الذي هو المتعلق . 
وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف » فقلت : لا 
بصخ أن يكوق 'نسية بن مفرديق + الأ الشية تتأخرة عن الستكبين + و اسن 
المنتسبين الذي هو المحكوم عليه حادث . والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث» 
هذا إن كانت النسبة موجودة ف الخارج ؛ وإن قلنا تمذهب الأشاعرة إنها 
معدومة فكذلك ؛ لأن الكلام النفسي موحود في الأعيان » وهو صفة من 
صفاته تعالى » ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان » فلا شيء من الكلام 
أحيب عنة. بان الفية القاعرة ع السييين ببالتاف لخ اماف 
والصفة متأحرة بالذات » فهي متأحرة عن تعقل الحادث » وتعقله قديم تأخرا 
[1/"١]ذاتياً‏ لا زمانياً #كتاأض الغلة عن القيطاةت و كلوق التنينين لذ ويسواة نا |" 
الخارج قد لا يسلمه المصنف » ويشعر بذلك قوله : ( قائمة بالمتكلم ) . 
أو نقول : لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول 
الأشاعرة إنها عدمية » بل أطلق عليه نسبة » كما يقال : العلم نسبة بين العام 
والمعلوم » لما كان لا وجود له قائما بنفسه . وإن كان له وجود في الخارج 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


فاقنا: الله أرق إن « انق انيعد[ :إذا كان |7" اكلام ابن تسن 
السبة عسي نا تنك ق علمة #اثل هو ضفة بع العدى :+ :ولذلنك يقولون:: 
كل من علم شيا فهو مخبر عنه في نفسه خبراً صدقاً » فالعلم والكلام صفتان 
مختلفتان في الماهية متحدتان في المتعلق » ومتعلقهما هو النسبة » وهي موجودة 
في العلم » وإن كانت معروضة في الخارج » لكن قد يطلق الوجود على 
مطابقة ما في الذهن لما في الخارج » وقد يطلق لمطابقة ما في الذهن لما في نفس 
الأمر » وفيما قال نظر . 

أما أنه صفة تتبع العلم فحق » وأما أن كل من علم شيئا فهو مخبر عنه ف 
نفسه خبراً صدقاً فنمنعه ؛ إذ فصل الخبر قصر الخنطاب مع النفس أو الغير » 
ولا يازم من حصول العلم حصول قصر الخطاب » مع أن العلم اتفعال ع 
والكلام فعل النفس » | فلا يازم من حصول أحدهما حصول الآخر |'" . 

وقوله : «مختلفتان في الماهية) حق » وقوله : «متحدتان في المتعلق) لا 
يصح ؛ لأن متعلق علم الله تعالى عدم إيمان أبي لهب » ومتعلق طلبه إيمانه ) 
وأنعزهنا غير الآغير ضرورة + وقوله + ومتعلقهما هو | نفس |" النسبة) عق 
في العلم » وأما الكلام فنسبة النسبة . 

واعلم أن قوم : الحكم إيقاع النسبة أو انتزاعها » لا يقتضي أن الكلام 
ليس بنسبة ؛ إذ الكلام نسبة بين المحكوم عليه بثبوت المحكوم به أو بسلبه» 


. إذا كان : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ 
. نفس : ساقطة من (أ)‎ )9( 


فهما نسبتان بهذا الاعتبار » يقال : إنه نسبة » ويقال : إنه يقتضي نسبة . 
فقول المصنف : ( والعلم بأنه نسبة ضروري ) حق » نعم قد يتوهم على 
قول من قال : التصديق بجموع تصورات » أن الكلام ليس نفس النسبة » بل 
يقتضي نسبة » .معنى أنه يستلزم نسبة » ضرورة استلزام المجموع خزئه . 
لا يقال : قوله : ( بين مفردين ) لا ينعكس للشرطية ؛ لأنا نقول : 
صيرتهما الأداة في حكم المفردين . 
واحتج المصنف على قيامها بالمتكلم : بأن النسبة بين المفردين لولم تكن 
قائمة بالمتكلم » لكانت النسبة بينهما خارجة عن المتكلم » أما الملازمة : فلأنه 
لا ثالث هما » فإن الثابت إما في النفس وإما في الخارج » فإذا انتفى أحدهما 
تعين الآحر » وأما بطلان التالي : فلأن الخارجية لا يتوقف حصوطا على تعقل 
المفردين » فإن نسبة القيام إلى زيد إذا حصل ف الخارج حصل » سواء غفل 
عن زيد والقيام أو لا » وهذه يتوقف حصوها على تعقلها . 
لا يقال : النسبة لا تقوم بغير المنتسبين » فكيف جعلها قائمة بالمتكلم ؟. 
لأنا تقول : النتسبان فق السسبة العقلية هنا الضورتان العقليكان + وهنا 
قائمتان بالمتكلم » والنسبة قائمة بهما » والقائم بالقائم بالشيء قائم بذلك 
الشيء » وإن كان على توسع . 
[لكتاب]1 قال :( الكتاب : القرآن . وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 
وقوهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا , حدٌ للشيء بما يتوقف 
عليه ؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن ) . 
[أبحدن] أقول : الكتاب اسم للقرآن / غلب عليه من بين سائر الكتب في عرف 


الشرع”'' » ورسم القرآن : بأنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه'"" . 
واعلم أن الكلام يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس'' » ومنه 
( حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ الله 4 0227 3 يَسْمَعُونَ كلم لله ثم يُحرفوئة 74 , 
ويطلق على مدلول الألفاظ » وهي المعاني التي في النفس » ومنه : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلياذا') 
فقيل : مشترك”" » وقيل : حقيقة في الأول دون الفاني'*” » وقيل : 
بالعكس”*' » وهو الحق . 


)١(‏ الآيات التي تدل على ذلك كثيرة : منا قوله تعالى «ألم ذَلِكَ الكتاب لآ رَيْب » [ البقرة ؟]» 
«احَمْدُ لله الَذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب » [ الكهف١‏ ] ء وَوَكَذَلِكَ أَنْرَلنَا إِلَئِكَ الكتاب» 
الو 1 ّ 

(؟) راحع تعريف القرآن ف أصول السرخسي (١/0/9؟)‏ » المستصفى )1١1/١(‏ » الإحكام 
)١47/1(‏ »ء المحقق من علم الأصول (ص27”8 » تقريب الوصول (ص؛ )١١‏ . 

() راجع المستصفى )2٠١١/١(‏ . 

(4) التوبة آية (5) . 

(5) البقرة آية (5) . 

(5) هذا البيت منسوب للأخحطل »؛ نسبه ابن هشام في شذور الذهب (ص58) » وابن يعيش ف 
شرح المفصل )51/١(‏ » والرازي في احصول (١/ق58/1)‏ » وذكره الجاحظ ف البيان والتبيين 
دونما عزو (١/1؟١).‏ 

(0) راحع المستصفى )٠1٠١/١(‏ »ء المحصول ( ج١/ق١/788؟)‏ »؛ وراجع العدة )188/١(‏ 2 
البرهان »)١53/١(‏ الاستقامة )91/١(‏ » مجموع الفتاوى )707/١5(‏ » المواقف ( ص5 59) » 
شرح الطحاوية (ص5107١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟/9) . 

(8) المصادر نفسها . 

(8) المصادر نفسها . 


١:8 


والأصولي يبحث في الكلام بالمعنى الأول » والمتكلم يبحث فيه بالمعنى 
الثاني » ولذلك أعرض المصنف عن النفساني » فرج الكلام الذي لم ينزل » 

واكراة بالسورة + البعضن الترءك لهاو احبر توفينا . 

فقوله : ( بسورة منه ) يخرج بعض القرآن » ويخرج الكتب المنزلة إن 
قلغت إزانلرها متكر .وان قلنا:؟ إن عدن القر أن 15 ان«تعقيقة تستلنا بسورة 
منه على قدر مخصوص من جنسه في البلاغة والعلو » فتخرج بعض الآية » أما 
الآية فيطلق عليها اسم القرآن » وذا بمنع الجنب من قراءة آية » إلا أن يكون 

8 ا ١‏ كانه 
متعودا , ولا بمنع من بعض اية 2 . 

والمصنف ما صرح بواحد منهما » حيث قال : وأنزلناه ضمير السورة .. 
إلى آخره » وحمل السورة على قطعة منه أولى ؛ لأن معرفة السورة بلمعنى 
الأول يتوقف على معرفة القرآن » فيلزم الدور » على أن كونه للإعجاز ليس 
الها رودا وتان تعر ف 

وقال قوم منهم الغزاللي : (ما نقل بين دفتي الملصحف ل 

قال المصنف : وهو حدٌ للشىء يما يتوقف معرفته على معرفته ؛ لأن 
المصحف ليس إلا ما كتب فيه القرآن » ولا يتميز عن سائر الصحف إلا نما 
يكتب فيه » فالعلم بأن هذا مصحف » وبأن هذا نقل بين دفتيه تواترا فرع 
)١(‏ راجع ما تمنعه الجنابة من القراءة . جواهر الإكليل )77/١(‏ » وللحنفية قول بمنع قراءة ما 
دون آية للجنب . راجع حاشية ابن عابدين )117/5/١(‏ . 
(؟) عرّفه الغزالي بأنه : «ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا 
كراد أذ اممف 1/1 


١همث‎ 


تصور القرآن » فتعريفه به دور » هذا إن حمل وجود المصحف على الوجود 
الذهني » والأقرب إلى لفظ المصنف أن نقول : النقل على الوحه المذكور لا 
يتصور إلا بعد وجود المصحف والنقل » ووجود المصحف ونقله فرع تصور 
القرآن ؛ لأن وجود المصحف فرع إثبات السور والآيات بين الدفتين ع 
وإثباتهما فرع تصورها » وكذا النقل المضاف إلى ما بين الدفقين » لا يتصور 
إلا بعد تصور القرآن » فتكون معرفة القرآن موقوفة على النقل المضاف »2 
الموقوف على وجود المصحف ونقله » الموقوفين على تصور القرآن . 

قيل''' : النقل لا يتفرع على تصور القرآن من حيث هو قرآن » بل من 
حت م ستول النسو لسن يوق النفين بتذولة لخر قر و الاتبنات لا 
يستدعي تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت » وهو فاسد ؛ لأن تضرع النقل 
على تصور القرآن بالنسبة إلى الناقل ظاهر ؛ لأنه إنما نقله من حيث إنه قرآن 
لا من حيث إنه منقول » نعم بالنسبة إلى غيره هو غير متفرع عليه » لكن 
يازغ اختصاص ضحة التعريق بالنسبة إلى .غير الناقل والمنبت + وهو فاسوا"؟ 

قال بعض فضلاء الشارحين'"" : «قد يقال في تصحيح الرسم / : نحن [/10] 
بعدما علمنا أنها هنا ما نقل بين الدفتين » ومالم ينقل كالمنسوخ تلاوته » وما 
نقل ولم يتواتر نحو : ثلاثة أيام متتابعات » أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول 
دون الأحيرين » ليعلم أن ذلك هو الدليل » وعليه الأحكام من منع التلاوة 


. )ب/١51( القائل هو الخنجي . النقود والردود‎ )١( 
. (؟) رد به الخطيبي على اعتراض الخنجي . المصدر نفسه‎ 
1 . )١9/5( هو العضد . راجع شرح العضد‎ )( 


١6ه‎ 


جنباً وللس محدثاً » وإلافهو اسم علم شخصي » والتعريف لا يكون إلا 
للحقائق الكلية » بل قد نبهنا على أن ضابط معرفة التواتر في متون الصحف 
وصدور الحفاظ . دون التحديد والتعريف)”"'"' . 
0 قال : ( مسألة لماكل كذ لسن 8 لزانم :جاده يتفي 
1 بالتواتر في تفاصيل مثله . وقوة الشبهة في (بسّم الله الرَحْمَن ن الرجِيم 6 
منعت من التكفير من الجانبين » والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور 
قرآنا ٠‏ فليست قرآناً فيها قطعا كغيرها . وتواترت بعض آية في النمل , 
فلا مخالف . 
قولهم : مكتوبة بخط المصحف . وقول ابن عباس رضي الله عنهما : 
«سرق الشيطان من الناس آية) لا يفيد ؛ لأن القاطع يقابله . 
قولهم : لا يشترط التواتر في امحل بعد ا كد 
عار يكو كر من القرآن المكرر . وجواز إثبات ما ليس منه . مثل : 
(ويّْل)» ١‏ و (قَبأّي» . لا يقال : يجوز . ولكنه اتفق تواتر ذلك . 
لأنا تقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل . لم يقطع بانتفاء ذلك 
السقوط . ونحن نقطع بأنه لا يجوز . 
والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل . وهو باطل ) . 
أقول : هذه المسألة الأولى مما يتعلق بالكتاب , وهي : أن ما نقل آحاداً 
فليس بقرآن' '' ؛ لأن القرآن ما تتوفر الدواعي على نقله » لما تضمنه من 


. )١15/؟( شرح العضد‎ )١( 
. )١58/١( (؟)راجع الإحكام‎ 


١6 


التحدي والإعجاز ؛ ولأنه أصل الأدلة التي هي أصول عن 
تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك أصلاً وترتيساً » فمالم ينقل متواترا 
علم أنه ليس قرآنا قطعاً » وبهذا الطريق يعلم أن القرآن ما عورض . 

لا يقال : كانوا حين الجمع يأخذون بعض الآي من الآحاد . 

لأنا نقول : إن سلم ذلك » فكان الآحاد يذكرونهم إياها , أو يكون 
المتلقى من الآحاد موضعها لا أصلها . 

وقوله : ( وقوة الشبهة في ( بسسّم الله الرّحْمّنِ الرّحِيِمِ 4''' ) » جواب 
عن سؤال مقدر » توجيهه : لو وجب تواتره والقطع بنفي مالم يتواتر » لكفر 
أحد الفريقين الآخر في ( بملّم الله الرّحْمَّن الرّحِيم © . 

أما الملازمة : فلأنه إن تواترت فإنكارها نفي لما هو من القرآن ضرورة » 
وإلا فإثبات لما ليس من القرآن ضرورة » كمن زاد آية غيرها أو نقصها فإنه 
يكفر إجماعاً » وأما بطلان التالي : فللإجماع على عدم التكفير من الحانبين . 

ثم أحاب : بمنع اللزوم » وإنما يلزم التكفير لو كان كل من الطرفين لم تقم 
فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حيز الإشكال » وأحد الفريقين لم 
يخالف قطعياً في زعمه » ودليل النفي وإن كان قطعياً عند المصدف . لكنه غير 
قطعي عند المخصم » وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه" . 


5 اتنقت الأمةاعلن أن الطيلة ايقق سور الكيل ىق وله تهالى +( إل :من سُليمات وإلة 
بمثم الله الرّحْمَن الرّحِيم » [ النمل ]"٠0‏ » واختلفوا في كونها آية من القرآن على ثلاثة أقوال . 
أحكام القرآن لابن العربي (١/؟)‏ ٠ا‏ 2 لمستصفي »)٠١/١(‏ الإحكام(١/0١١)‏ »أصول 
السرحسي )580/١(‏ » شرح الكوكب المنير )١75/5(‏ . 
(؟) راحع بيان المختصر )555/١(‏ . 


وا العف على 0 التشمية فق أوائل«النيوو سيف انا «قظعد +01 
نقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا » وكلما لم يتواتر في أوائل السور 
قلسن تيقرآن. » يشم :الشينيية اق أوائل: [ «السون ]"؟ لينيك قرآنا . 

14/1 أما الصغرى فإجماعية''' / » وأما الكبرى ؛ فلأن القرآن لما كان أساس 
الدين » وأصل الشريعة » ومرجع الأحكام ١‏ وأكبر معجزاته عليه السلام ع 
وجب تبليغه إلى الكل تبليغا يقطع العذر وينفي الشك » حت لا تبقى ريبة 
فيما هو قرآن أنه قرآن » وفيما ليس بقرآن | أنه ليس بقرآن |"" » وإذا 
ظهر وشاع لا يجوز أن يندرس بعد ذلك ؛ بل يدوم نقله متواترا » وقد أخصبر 
تعالى عن ذلك بقوله : ( نا َحْنُ نزَلْنَا الذكرَ وإنا أ لَهُ لَحَافِظُونَ 249 , 

والعادة تقضي بنقل ما شأنه ذلك أنتيكون علي سبيل التواتر » لتوفر 
لد شيم اد دروو جه ب ار عي 
وإظهار الدين » فكل ما هو قرآن متواتر » وينعكس بعكس النقيض : كل ما 
وقوى الدليل بأنها لما تواترت في التّمل لم يخالف أحد في كونها من القرآن » 
فاق كانت اق أواتل السون قز ناما الي لفت نبونا #ازفب فا قال 1ع ول 
كان مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 04*) ْ 
)١(‏ السور : ساقطة من (ب) . 
(؟) غير مسلمة . انظر بيان المحتصر )1515/١(‏ . 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


(4) الحجر آية (5) . 
(5) النساء آية (85) . 


١ 


قلت : ولقائل أن يقول على الصغرى : المشترط تواتره في امحل . دون 
تواتر كونه قرآناً فيه . 

وقد وافق المصنف على تواتره في امحل » حيث قال : القراءات السبع 
متوائر !© اوقل أثبتها جماعة مق القراء السبعة' '"“ قي أزائل السوين: : 

واعلم أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن المسالة قطعية » وأن المحطئ فيها 


وذهب جماعة إلى أنها احتهادية ظنية » يجوز التمسلك فيها بالظواهر 
وأياز الأخساة بول يساق الال 

احتج الخصوم على أن ةق أل ار و : بأنهم كتبوه في 
المصحف في أوائل السور » ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك مع علمهم به , 
ومع مبالغتهم في صيانته وحفظه ؛ وتميزه عن غيره » حتى منعوا إثبات أسامي 
500002 

وأنطا 5 زوف المنؤقي 5 اماقم » في ره غناسل عرزن الخيطا ل اتير 


. انظر المنتهى (ص؛)‎ )١( 

(؟) القراء السبعة هم : عبد الله بن عامر الشامى اليحصبى » عبد الله بن كثير المكى » عاصم بن 
أبي النجود الكرئٍ » أبو عمرو زيان بن العلاء البصري . حمزة بن حبيب بن عمارة الزياقي الكرفي » 
نافع بن عبد الرحمن الليثي » أبو الحسن حمزة الكسائي . راجع البرهان في علوم القرآن )9717/١(‏ . 

() راحع المستصفى )١١*/١(‏ » الإحكام )١951/١(‏ . 

(4) راحع المستصفى »)٠ "/١(‏ البحر المحيط )475/١(‏ » شرح الكر كب المنير (؟/5؟١)‏ . 

(5) راجع الاحتجاج في الإحكام )١81/١(‏ . 


«السنن الكبرى» » توفي سنة (/45ه) . راجع تذكرة الحفاظ )١١5/9(‏ نا الشافعية 
م 


١هه‎ 


من أهل القرآن أعظم آية في القرآن # بسْم الله الرَّحْمّن الرَّحِيم 4" , 
فدل قوله معد الكارهم ملعن اتن يد : 1 1 | 

والجواب : أنه في مقابلة القاطع والظني يضمحل إذا قابله القاطع » وليس 
معكم إلا الإجماع السكوت » ولا يفيد قطعاً . 

لا يقال : العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق » فكان لا يكتبها بعض » 
أو يتكر هل كانه ولى تادر . 

لأنا نقول : إنما لم ينكروا ؛ لكونها آية من القرآن في غير أوائل السور »ء 
وفهم الساكتون أنهم إنما كتبوها في أوائل السور للاستفتاح والتبرك . 

فإن قيل : الظاهر حلافه . 

قلنا : لا ينهض لمقاومة القاطع » ولو سلّم فإنما ينهض لبعض الحنفية 
ل ا ا لي 
كل سورة » ولذلك قال : «سرق الشيطان [ للناس ]'" آيةع'*' » ولم يقل : 


مائة وأربعة عشر . 
5 
ار ا 

)١(‏ السنن الكبرى ‏ باب افتتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم واللجهر بها إذا جهر بالفاتحة 
(؟/20) » وروئ ابن عبد البر » عن عبد العزيز بن حصين » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس 
قال : «سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب» » قال ابن عبد البر : «عبد العزيز بن 
حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت في حديته إلا مما جاء به التقات» . الاستذكار )١181/5(‏ . 

(؟) راحع رأي الحنفية . أصول السرخسي )780/١(‏ »ء المغني في أصول الفقه (ص80١)‏ » 
كشف الأسرار لعبد العزيز البحاري )77/١(‏ . 

(0) للناس : ساقطة من (أ) . 

(:) راحع الاستذكار )181/١(‏ . 


١ 5ه‎ 


قالوا : قولكم : العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله نمنعه » وإنما يشترط 
تواتر مثله في محل ما » وقد اتفق ذلك في سورة النمل » أما تواتره بعينه في 
امحل المحصوص .» فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه . 

أحاب : بأنه ضعيف ؛ لأنه لو لم يشترط التواتر في امحل ؛ لماز سقوط 
كثير من القرآن المكرر مما ثبت في المحل ولم يتواتر''' » اكتفاء / بتواتره في محل [15/1] 
عن تواتره في امحل الآخر . 

وأبضا #“مستلزم جواق كوه بعض القران لكر :قد التق فم أنه لين 
بقرآن في امحل » مثل : « ويل يوم لِْمُكدِيينَ 4 '"'. ومشل ( قَبأي آلآء 
ربكُمًا تُكَذِيَانَ 04" ؛ لأنه تواتر في محل ولا يشترط في محل آخصر » والآحاد 
يجوز عليهم الخطأ » فيزيدون في القرآن ما ليس قرآناً » وعدم الدواز معلوم 
قطعاً , ثم أورد من جانبهم على حوابه . 

وتقريره : أن يقال : جواز العدم لا بمنع الوقوع » والوقوع لا يوحب 
الوجوب » فيقال : اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو ل يتواتر كان جائزا . 

وردا”' : بأنا نقول : لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر 
في تفاصيل مثله » ما حصل الحزم بانتفاء السقوط » لكا نقطع بانتفاء السقوط 
بحيث لا نشك في ذلك . 


وأيضا : الدليل ناهض على وحوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على 


. تق (ب) : ولم يشترط تواتره‎ )١( 

(؟) المرسلات آية )١١5(‏ » وقد تكررت عشر مرات ف سورة المرسلات . 
6 الرسيع آيةاوم ‏ اتعاؤهة مكزوف وعدا وكلاقن رشق سورة الرتعن» 
(4) هذا الرد ذكره العضد في شرحه (9/:*) . 


١ /اهة‎ 


نقله وسيأتي » وأيضاً : لا يلزم من اتفاق تواتره أن يتواتر في المستقبل » فيلزم 
حواز إسقاط كثير من القرآن المكرر » وجواز إثبات ما ليس منه في المستقبل» 
وذلك ع 0 : ( إنا لخن تَرلنَاالذَكر وَإِئَالَهُ 
لَحَافِظُونَ ١4‏ '» وقرره أكثر العارين '" شائرا هلوفط الطرعو ين 
الأصل وهو اتفاق تواتر المكرر » لم نقطع بانتفاء سقوط المكرر ؛ لأن الموحب 
للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط 
وليس كذلك ؛ لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن » سواء قطعنا 
النظر عن اتفاق تواتر المكرر أو لم نقطع » والدليل على انتفاء حواز السقوط 
وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن ناهض 

والحق أنه لو اشترط تواتره في ا حل دون تواتر كونه قرآنا فيه » لم يلزم ما 
ذكرء وأيضاً : هذا لا ينفي قول من قال : إنها آية أنزلت وأمر بالفصل بها 

بين السور فتأمله » قيل"" : هذلا؟' كلام على المستند ‏ ثم القطع بعدم الجواز 
وقيام الدليل على عدمه ممنوعان » والدليل لم يقم على تواتر المكرر وغيره » بل 
على تواتر ما ليس بمكرر » وعلى تواتر واحد من المكرر » والسقوط في 
المستقبل مدفوع » وإِثما يصح لو لم ينقل في انك الك ا 
يخفى غدم وروة ماعذا الكلام على المستتد. + لا سيما على التقرير الأول : 


)١(‏ الحجر آية(9). 

(؟) ومن هؤلاء : الحلي . والننجي » والتستري » والمخطيبي . راجع النقود والردود 2)]/١5(‏ 
0 الأصفهاني . راحع بيان المختصر )551/١(‏ . 

() قاله التستري . انظر النقود والردود (57١/ب)‏ . 


(:) قي (ب):هر 


١م‎ 


قال : ( مسألة : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء [القراءات السبع 
كالمد . والإمالة . وتخفيف الهمزة . 5 
نا : لولم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر . ك١‏ مَالِك # 
ويؤمَلك 4 ونحوهما . وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما ) 
أقول : القراءات السبع المسوبة إلى : نافع" ء وابن كثير""' ع 


ا يوون و قا ني )0 60 
واي عمرو » وابن عامر ‏ ؛ وعاصم 2 وحصرة . 


)١(‏ أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم مولى جَعُْونة الليثي » أصله من أصبهان . إمام أهل 
المدينة ق القراءات » مر اا ص را د اين قي الطبقة الرابعة » توق سنة 
(55١ه)‏ . انظر كتاب الإقناخ ف القراءات السبع لأبي حعفر أحمد بن الباذش )58/١(‏ » معرفة 
القراء الكبار للذهيى (895/1) . 

(؟) أبر معيل عبك الله بن كثير بن المطلب مولى عمرو بن علقمة الداري 5 والدار بطن من لخم 
منهم تميم الداري المككي » فارسي الأصل ع وهو من بن التابعين من الطبقة الثانية » وعذه الذهبي من 
الطبقة الثالثة توق (سنة٠؟١ه)‏ . انظر الإقناع )7/7//١(‏ ».معرفة القراء الكبار للذهبي )7١/١(‏ 
على أهل 0 الطبقة الرابعة » كان من أشراف العرب ووحوههم » مات بالكوفة 
سنة (4ه١ه)‏ . انظر الإقناع )970/١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )85/1١(‏ . 

(5) أبو عمران عبد الله بن عامر البحصبي » إمام أهل الشام » وقاضي دمشق ف أيام الوليد بن 
عبد الملك » من التابعين 0 من أبي 00 »2 ن عبيد » ووائلة بن الأسقع » ومعاوية بن 
توق بدمشق سنة ١/8(‏ اه ) . د 00 00 )١‏ »ع معرفة 5 الكبار للذهبي )717/١(‏ : 
إليه الإمامة ف ار ل ون الطبقة الثالثة » توق سنة 783 ١ه)‏ . انظر الإقناع »)١١5/1١(‏ 
معرفة القراء الكبار للذهبيى )0727/١(‏ . 


(5) أبو عمارة حمزة بن حبيب بن إسماعيل الكرقي مولى آل عكرمة التيمي » كان صالححا » ورعاء 
تت 


١8 


00 00 2 5 00 

والكسائى » ما هو منها من قبيل الاداء » كالمد » واللين ( 
)2 0 .له) و 1 ا 

والإمالة » والخفيف الهمزة وخحوها لا يجب تواتره 2 » وماهو من جوهر 

ع 9 1 0 070) 5 50000 باه 5 

اللفظ كؤمالك4 و#ملك # يجب تواتره 0 وإلا لكان غير متواتر » وهو 
ف 

أنه جنات بجيف بو ب ا وكنداركز ان كدائظا العتيظ موده الطفكة لاون دوق د 
(55١ه)‏ . انظر الإقناع )١75/1١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )57/١(‏ . 

)١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروزء الكوفي النحوي » مولى بني أسد ع 
«كتاب القراءات» » «وكتاب النوادر الكبير والأوسط والصغير) » وهو من الطبقة الرابعة » توق 
برنبوية من قرى الري سنة (485١ه)‏ . انظر الإقناع )١8/١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي 
(كنا١).‏ 

(؟) المدٌ : هو زيادة مط في حرف المدّ على المدّ الطبيعى » وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد 
دونه » وحرف المدَ هو : الألف الساكنة المفتوح ما قبلها » والواو الساكنة المضموم ما قبلها ٠‏ والياء 
المكسور ما قبلها . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١7107/١(‏ . 

(9) اللين : هو الألف والواو والياء » كانت حركة ما قملها منها أو لم تكن » فالذي حركة ما 
قبله منه كنار » ودار » وقيل » وحول . وغول » والذي ليس حركة ما قبله منه إنما هر ف الياء 
والواو » كبيت » وثوب » فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا منها . انظر مادة ل ي ن ف لسان 
العرب )896/1١(‏ . 

( )الإمالة : هو أن تنتسي بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء » وهي شديدة ومتوسطة » 
وكلاهما جائز في القراءة » وللإمالة أسباب توحبها . راجع الإقناع في القراءات السبع )558/1١(‏ 2 
الإتقان (١1/؟١).‏ 

(8) يقول السيوطي + وذا كان انر تقل الخروقن تطقا »رابعةهاغرنا م سورع الجرت:ي 
تخفيفها بأنواع التتخمفيف » وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا» . الإتقان )١53/1(‏ . 

(5) اعترض ابن التزري على ابن الحاجب فيما ذهب إليه » وأوضح أنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت 
تواتر هيئته . راحع طبقات القراء لابن الجزري )505/1١(‏ . 


() قرأ عاصم والكسائى وخلف ويعقوب (مالك) بألف » وقرأ الباقي بدون ألف . انظر النشر 
| :. 1 :. ب 


امل 


من القرآن » فبعض القرآن غير متواتر”'' » وقد مر بطلانه . 
لا يقال : أحدها لا بعينه هو المتواتر وهو القرآن » لأنا نقول : هي 


مستوية في صحة إسنادها إليهم » واستقامة وجهها في العربية » وموافقة ]٠37١/[/‏ 


لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها » فتخصيص أحدها بعينه أنه 
قرآن تحكم باطل . 

وفيه نظر ؛ لحواز الترحيح بغير ما ذكر من كون 9مَلك4 مثلاً أول » إذ 
كل ملك مالك من غير عكس »ء ولقوله تعالى : و لِمَنٍ الك اليم ا 
سي 
حيث المعنى » ولذلك يصح إضافته إلى كل شيء » كقولهم : مالك الدنيا , 
ولأن الله تعالل وصف نفسه به » فقال : ( قل الْلهُمَ مَالِكِ الك 404 . 


م 

ف القراءات العشر لابن الخزرري )7370/١(‏ » إرشاد المبتدي فْ تذكرة المنتهي (ص١١5)‏ . 

الدليل على أن القراءات السبع متواترة » أنها لو لم تككن متواترة لزم أن يكون بعض القرآن 
غير متواتر » والتالي ظاهر الفساد » فالمقدم مثله . بيان الملازمة : أن بعض القرآن ك(ملك) 
و(مالك) قرأ بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآخر بعضهم , فإما أن يكون كل واحد منهما قرآناً : 
فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر » أو ]0 » وهر تحكم باطل ؛ 
لأن كل واحد منهما مساو في كونه قرآنا وعدمه , أو لا تكون واحدة منهما قرآنا » فيلزم أن لا 
يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق . راحع بيان المختصر )41/1/١(‏ . 

(؟) غافر آية )١5(‏ . 

(") يقول ابن فارس : «الراء والباء يدل على أصول . فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه 
فالرب المالك والخالق والصاحب » والرب المصلح للشيء » يقال : رب فلان ضيعته إذا قام على 
إصلاحها) . معجم مقاييس اللغة (981/5) . 


(:) آل عمران آية )5١5(‏ . 


١5١ 


واعلم أن ما ذكره يجري فيما هو من قبيل الأداء بعينه » وقول من قال : 
الذين تستند إليهم القراءات السبع لا يبلغ جميعهم عدد التواتر فضلا عن 
بعضهم ؛ لأن عدد التواتر لا يختص بعدد » وضابطه ما حصل العلم » وقد 
جه 2 كو امه مدن الل كررية عد أهلية بو لذ تدرط ان الدوابن أن 
كو عقيف سات انل : 

عدم جوار قال :( مسألة : العمل بالشاذ غير جائز , مثل : 8 فَصِيَامِ ثَلآقَة أَيّام 


العمر بالشاذ] 


مُتَتَابعَات # , واحتج به أبو حنيفة . 


لنا : ليس بقرآن . ولا خبر يعمل به . 
قالوا : يتعين أحدهثما فيجب . 


قلنا : يجوز أن يكون مذهياً . ولو سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل 
وفلف أن حيطا 
أقول : لا يجوز العمل بالشاذ عند مالك والشافعيى”'' » وقد نص مالك 


على أنه لا خوز الصلاة بقراءة ابن 00000 


1 0 : حرق ١‏ 0 
قال أب فين الف » وبنى عليه وحوب التتابع في كفارة اليمين 


' 0 2 اي عا 2 
لما روى في مصحف ابن مسعود من : 8 فصيام ثلاثة أيام متتابعات 0 ١‏ 


)١(‏ راجع المستصفى )1١07/١(‏ » الإحكام )١44/١(‏ » نشر البنود )85/١(‏ » وهو رأي 
الحنابلة . راجع شرح 1 

(؟) سبل مالك عمن صلى خلف رجحل يقر بقراءة ابن مسعود ؟ » قال : «يخرج ويدعه , ولا 
يأتم به . المدونة (84/1) » وراجع العتبية 0م 

6 راجع أصرل الي كد (5831/31) ء وحاشية ابن عابدين )485/1١(‏ . 


1000 2 
(4) رواه عبد الر 000 عطاء » عن ابم ن مسعود » وكذلك قْ مصحف الي 
م 


يل 


لنا : أنه ليس بقرآن لعدم تواتره » ولا حبر يصح العمل به ؛لأن شرط 
صحة العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر صريحاً » ولا حجية في غيرها . 

قالوا : لا يخلوا عن أحدهما ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر آنا فدللك م 
والاغلة أقن عن كوته هر لخاد 6 وآذا نا كان تع العمل ابو 

أحاب : بأنّا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأن الراوي لم يروه على أنه 
حبر » وليس بقرآن لعدم تواتره » فيجوز أن يكون مذهباً » سلمنا الحصر » 
لكن متى يثبت العمل بالخبر مطلقاً , أو إذا كان لم يكن خطأ قطعا ؟ . 

الأول ممنوع » والثاني لا يفيد ؛ لأنه نقل قرآناً وليس بقرآن قطعا , 
فارتفعت الثقة . ُ 

قيل”'" : المقطوع بخطقه كونه قرآنا » لا كونه خيراً . 

رد : بأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن » وقد ثبت على الوجه الذي نقل 
عليه » فلا يعمل به . 

تليق يوقي كاد :ند اذيوكوة نهر أآنه اند بتاتن ولو كان بعرت 
به نفيا للتلبيس على من اعتقد كونه حجة » فالظاهر أنه حبر إلا أنه اعتقد 


كوم ادر ذا وتهنه عرسا :افلفة »وذلاك الاتزيقي كوصورا عم اده 


قال : ( احكم : المتضح المعنى . [انمحكم والمتشابه] 


والمتشابه : مقابله . إما لاشتراك . أو إجمال . أو ظهور تشبيه . 
كما في كتاب المصاحف للسجستاني (١/817؟)‏ » وراحع مصنف عبد الرزاق » كتاب الأبمان 
والنذور ‏ باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير (//01) . 
)١(‏ راحع أصول السرخسي )581/١(‏ . 


(؟) قاله اخنجى 5 النقود والردود (514١1/ب)‏ . 


١ 


والظاهر الوقف على ( والرَاسِحُون في العلم » ؛ لأن الخطاب با لا 
يفهم بعيد ) . 

أقول : لما فرغ من المسائل » حتم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه ؛ 
لأن القرآن يشملها . 

و 1 : 0 0 ل 

فا حكم : هو المتضح المعنى . نصا كان أو ظاهرا » قال الله تعالى : 
1 منهُ آيات و 5< مات 1" 1 

زفرفق 3 ع 1 0 2 
السهيلي : وهو عندي من أحكمت الفرس تحكمه ء أي منعته من 
5 5 :)2 37 : 5 . (ه) ع 

العدول عن طريقه » ومنه قول حسان : ونحكم بالقوافي من هجانا ٠»‏ أي 
المي 0 26 

)١(‏ راحع تعريف المحكم ف العدة (5814/5) » إحكام الفصول (صه ) » المستصفى 
)٠١5/١(‏ » الإحكام )١5+/1(‏ ء البرهان في علوم القرآن (58/5) ء الإتقان (؟/") . 

(5) آل عمران آية (ل) . 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الئعمي المالقي الأندلسي » كان عالماً بالعربية 
والقراءات والتفسير والحديث والتاريخ » من أشهر مؤلفاته : «الروض الأنف») في شرح سيرة ابن 
هشام » «والأمالي) »ترق سنة (١8ده)‏ . انظر وفيات الأعيان (1"/9 )١‏ » إنباه الرواة 
(90/؟15). 

(4) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد النجاري النررحي الأنصاري » سيد 
شعراء المؤمنين » غاش ستين سنة ثي الجاهلية » وستين في الإسلام » كان يضع له النبي مله مميراً في 
المسجد يقوم عليه قائماً » ينافح عن رسول الله َه » توف سنة (4 ده) . انظر سير أعلام النبلاء 
(؟5/؟3١ه)ء‏ الإصابة ( 500/5 ) , العبر( ١/؟14)‏ . 

(50) والبيت بتمامه : افنحكم بالقواقٌ من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء) . ديوان حسان 
أبن ثابت » جمع وتحقيق وليد عرفة )7١/١(‏ . 


(5) الروض الأنف ف تفسير السيرة النبرية لابن هشام )١7-١1/(‏ . 


١5+ 


وكذلك الآية المحكمة لا تنصرف بقارئها التأويلات » ولا تتعارض عليه 
الالسكالات :زازب ألا لفق واليو 11ج رئيس نفية 1 لكل يفكينفة 1/1 

والمتشابه : ما لم يتضح معناه'"' ؛ لأنه بميل بالناظر فيه إلى وحوه مختلفة 
وطرق متباينة © وقوله +8 كتناب أحكمت آيانة 4" هذا امن الحكمة 
والإتقان » فالقرآن كله محكم على هذا » وهو كله متشابه باعتبار أن بعضه 
يشبه بعضاً في البراغة » والإعجاز » والحزالة ؛ وبدائع الحكمة؟ . 

وعلى المعنى ا 0 
إما أن يكون اشتباهه من ناحية الاشتراك اللفظي نحو : ( كلاتة قَرُوء 04 , 
أو لقان وت غير التال التاحى بغ الاقدرالاالترجة نيئ الاشسياف م 
5000050 المتكافئة عند تعذر الحمل على الحقيقة » أو يكون لظهور 
تشبيه مثل 8 يَدُ الله فق أَيْدِيهِمْ 74 . فإن اليد ظاهر في العضو ء والمراد 
تشبيه القدرة به » وسمي متشابهاً لاشتباهه على السامع , ولما كان 8 وما 


)١(‏ يقول الفيروزابادي : «وسورة محكمة غير منسوخة الآيات » أو ال تي أحكمت فلا يحتاج 
سامعها إلى تأويلها لبيانها 4 كأقاصيص الأنبياء» . راحع الَامورس نحط 2 افع و و 5 

(؟) راحع تعريف المتشابه في العدة (؟/384) » إحكام الفصول (ص8 ؛ ) » المستصفى 
(١/5١1٠)»ء‏ الإحكام )١868/١(‏ ء البرهان في علوم القرآن (؟/59) » الإتقان (7/9) . 

(؟) هود آية .)١(‏ 

(4) راجع الدامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١/54(‏ . 

(5) البقرة آية (/؟١5)‏ . 


. )٠١( الفتح.آية‎ )5( 


١5ه‎ 


يعْلَمُ أوِيلَُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّم » "يون اتجافااق ادالواز 
للعطف أو للاستئناف » قال : والظاهر الوقف على والراسخون في العلم ؛ 
لأنه لو كان الوقف على # وما يَعْلَمُ َأويلَةُ إلا الله 4 » لزم أن يخاطبنا الله مما 
لا نفهم » وهو وإن كان لا بمتنع على الله ؛ لأنه يفعل ما يشاء » ولا مجال 
للعقل » لكن هو بعيد”"؟ , 

قيل '' عليه : يلزم اختصاص المعطوف وهو والراسخون في العلم بالحال 
وهم يقولون آمنا به » لامتناع أن يقول الله : آمنا به'*؟ » والأصل اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات0*) 

أحيب : بأن ذلك جائز حيث لا لبس » ومنه : ( ووَهَبْنا لَهُ إِسْحَقَ 
ويَعقوب تافلّة 4 

وأيضا :عتالفة 1 أهون من الخطاب يما لا يفهم . 

قلت : والحق الوقف على 8 وما يَعْلّمُ تَأُويلَهُ إلا الله # » وهو المروي 
عن ابن مسعود ١‏ وأبني بن كعب » وابن عباس » وعمر بن عبد العزيز'" , 


0 

(؟) راحع المستصفى )٠١5/١(‏ , الجامع لأحكام القم رآن )١15/5(‏ ء فتح الباري » كتاب 
التفسير ‏ باب منه آيات محكمات (/0١1//ا5)‏ . 

() قاله الأصفهاني . راحع بيان المختصر )478/١(‏ . 

(؛) بمعنى : والراسخحون ف العلم يعلمونه قائلين آمنا . راحع الجامع لأحكام القرآن )١15/54(‏ . 


(ه) راحع شرح الكو كت الدري في لخريج الفرو - الفقهية على المسائل النحرية (ص08.”) .2 


0530 الأنبياء أية 3 


(0) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عيد مس بن 
م 


١و5‎ 


تأويله إلا الله ويقول الراسحون في العلم آمنا به # » وفي مصحف ابن مسعود 
وإن تأويله عند الله والراسخون في العلم يقولون 4 برفع الراسخون 
قولحم : يلزم الخطاب بما لا يفهم نمنعه ؛ لأن العلم اعتقاد وجحزم 
ومطابقة » ونفي المجموع قد يكون بنفي جزء من أجزائه » فجاز انتفاؤه 
بانتفاء الحزم ويكون مطابقاً » ولا يلزم من نفي العلم نفي الاعتقاد أو الظن ؛ 


ُ 

عبد مناف . أمر ير المؤمنين » أشج بني أمية © الخليفة العادل الز : اهد القابعي » سمع أنس بن مالك » 

والسائب بن يزيد » ويوسف بن عبد الله بن سلام » وروى عن خولة بنت حكيم » وسمع من 

التابعين : سعيد بن المسيب » وعروة » والزهري وغيرهم » وأجمعوا أن أمه أم عاصم بنتح عافيه بسن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين » كان رحمه الله آية في الررء والزهد والتقى والشفقة على 
المسلمين » وقد جمع ابن ٠‏ عبد الحكم , بجلدا و مناقب عمر بن العزيز » ترق رحمه الله بدير سمعان وله 

من العمر تسعة وثلاثين 00 ف سنة (١١٠١ه‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات )١17/9(‏ » 

سير أعلام النبلاء (/4 )١١‏ . 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » كان جده يسار مولى قيس بن تخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف » أول من دون العلم بالمدينة » صاحب السيرة النبوية » رأى أنس بن سالك 
بالمدينة » وسعيد بن المسيب » قال الذهبي : «أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلماء لأشياء منها : تشيعه 00 القدر » ويدلس فْ حديثه » فأما الصدق فليس عدفرخ 
عنه » توق سنة (١51١ه)‏ » . انظر سير أعلام النبلاء (8/9”) » والعبر )155/١(‏ » وراحع رأي 
ابن إسحاق »© وعمر بن عبد العزيز » وابن عباس » فق الروض الأنف )١/#(‏ . 

(؟) عن عبد الرزاق قال : حدثنا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : كان ابن عباس 
يقرؤها #وما يعلم تأ ويله إلا الله ويقول الراسخون ف العلم آمنا به# . تفسير القرآن لعبد الرزاق 
الصنعاني تحقيق د. لي د 


١ 


وأيضا #جناز أن يكون كراد لاايعنم انتداء يل باخام ارب كفل 
الغيتينا :وقد د كر اين متاق فق السيرة عن أيق عباس وعشران عينن العوية 
كلما يفو إن هذا انع 

قال : قالا : التفسير غير التأويل » فلا يعلم التأويل » يدل عليه قوله 
تعالى : م يَوْم أي تأوينُه 704" 

وقال ابن إسحاق : الكلام تم عند ( وَمَا يَعْلَّمتَأُويلَهُ الله » , 
9 وَالرّاسِحُونَ » مبتدأ » ولا نقول : إنهم لا يعلمون تأويله » ولكن نقول : 
يعلمونه برد المتشابه إلى احكم . وبالاستدلال على الخفي بالجلي » وعلى 
المحتلف فيه بالمتفق عليه ١‏ فتنفد بذلك الحجة » ويزيغ الباطل » وتعظم درحة 
العام عند الله ؛ لأنه يقول : آمنت به كل من عند ربي » فكيف يختلف . 

ولما كان العلمان مختلفين » علم الله تعالى » وعلم الراسحين في العلم » لم 
يجز أن يعطف الراسخحون عليه ؛ لأن الله يعلم تأويله بالعلم القديم » لا بتذكرء 
ولا بنظر » ولا بتدقيق نظر » ولا تفحص عن الدليل » ولا يعلم تأويله هكذا 
إلا الله . 

قلت : ويدل أيضا عليه الحديث : «لكل حرف ظهر وبطن , وحد 

1 ومطلع , إلى سبعة / أبطن . إلى ما لا يعلمه إلا اللهم'"" . 


. الأعراف آية (98ه)‎ )١( 

(؟) أى, رد البغري حديثا قريبا منه عن الحسن يرفعه إلى لنبى صلى الله عليه وسلم : «مانزل من 
اي ل اا الشيخ : وهر حديث 
مرسل» . شرح السنة للبغوي )5١51/١(‏ 2 وأورد المناوي حديئاً مشابهاً ف فتح القدير عزاه للطبراني 


«أنزل القرآن على سبعة أحرف , لكل حرف منها ظهر وبطن , ولكل حرف جد . ولكل حند 


1١578 


0 


قال : والراسخون يعلمون تأويله بالفحص عن الدليل » وبتدقيق النظر »ع 
وتمديك الغين > فيح كسا قال اذى آغيز الآية+ « وما يدكر إلا أولنوا 
الألبَاب 0" 

قيل'"' : مراد المولف بالكلام على هذه الآية » جواز التمسك يجميع ما 
ف القرآن , إذ لا يخاطبنا الله بما لا نفهم . 

وقيل'" : مراده أن المتشابه لما كان ما لم يتضح دلالته » وهو ثابت في 
القرآن » وما لم تتضح دلالته قد تصدق بانتفاء الدلالة على المعنى » فيتوهم أن 
ما هذا شأنه ثابت في القرآن » فلذلك قال : ( والظاهر الوقف ... إلى آخره). 


مطلع) . فيض القدير الحديث رقم /1؟/ا؟ (04/5) . 
)١(‏ آل عمران آية (/9) .000 
(؟) قاله التستري . النقود والردود )!/١58(‏ . 
((؟) قاله الخطيبي . المصدر نفسه . 
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[السة] قال : ( مسألة : الأكثر على أنه لا بمنع عقلا على الأنبياء عليهم 

السلام معصية . 

وخالف الروافض . 

وخالف المعتزلة إلا في الصغائر . 

رمسيع الحيح العقلي,. 

والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ؛ 
لدلالة المعجزة على الصدق . 

وجوزه القاضي غلطاً ؛ وقال : «دلت على الصدق اعتقادا . 

وأما غيره من المعاصي , فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر 
الخسة . والأكثر على جواز غيرها ) . 

أقول : لما فرغ من مباحث الكتاب » شرع في مباحث السنة . 

والسنة لغة : الطريقة » فسنة كل واحد ما عهد منه المحافظة عليه » كان 
مين الأمون قود ار 

قلت : وتطلق شرعاً على المشروع”" . 

ففي صحيح ابن حبان » عن عبد الرحمن بن شماسة!"' قال : صلى بنا 
رسول الله يَيِنّهَ فقام وعليه حلوس » فقال الناس وراءه : سبحان الله » فلم 
يجلس . فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس » فقال : (إفي 
)١(‏ راحع مادة س ن ن لسان العرب (+١5/1؟؟)‏ » وراجع المصباح المنير )591/1١(‏ . 
(؟) راحع نشر البنود (؟/9) . 


(؟) عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة » المهري بفتح الميم وسكون 


ااء المصري ., ثقة من الثالثة » مات سنة (١5١١ه)‏ . تقريب التهذيب (585) . 


١ 


سمعتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس . وليس تلك سنة . إنها السنة 
الذي صنعته)"'' . 

وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء : على ما كان من العبادات نفلاً منقولاً 
1 عن النبي َيِه كه عند الشاة ان 

وعند المالكية : على ما أمر بلطتت وواظب عليه وأظهره ؛ ولم يوحب 
سواء سماه كذلك » كقولهاك: : «سننت لكم مس" أو لا ء كسنن 
الوضوء » وسئن الصلاة » وسنن الحج . وصوم عاشوراء » وزكاة الفطر , 
لطر 

والاصطلاحان مخالفان للغوي . 

أما الأول + فلصدق السنه شرعا على ما اضدر مه ول يواظي علية + 


فم 


أما الثاني : فلاشتراط إظهاره والأمر به » مع أن ذلك موجود في بعض ما 
لم يسموه سنة » ومفقود في بعض ما “حموه سنة . 

وتطلق السنة في اصطلاح الأصوليين 0 عندالكئ: من الأدلة 
الشرعية ثما ليس تلو » وهو المراد هن'”' » وينحصر ذلك في أقواله كينل 


عبد الر حممن بن تماسة قال : صلى بنا عقبة بن عامر » فقام وعليه جلوس » فقال الناس وراعه 2507 
إلى أن قال : إنما السنة التي صنعته . الإحسان بترتيب ابن حبان للفارسي (رقم )١199/8215819/‏ . 
(؟) راجع الإحكام )١57/1(‏ . 

() راحع نشر البنود (9/5) . 

(4)لم أقف على هذا الحديث 

(ه) الإحكام )١55/1١(‏ . 


1/0 


وأفعاله وتقاريره » أما الأقوال فسيأقٍ الكلام عليها وعلى جهة دلالتها فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة » والكلام هنا فيما يخقتص بالأفعال والتقارير ‏ 
ويشتمل على مقدمة وثلاث مسائل : 

أما المقدمة ففي عصمة''' الأنبياء » ولما كان الاستدلال بالسنة يتوقف 


للمنافا .+ 
فنقول : ذهب أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع 
عقلا على الأنبياء قبل البعئة معصية » كبيرة كانت أو صغيرة"'" . 
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك » وهو مختار القاضي عياض » 
]٠/[‏ على أنه قال : «تصور المسألة كالممتنع / فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرر 
الشرع ؛ إذ لا يعلم كون الشيء معصية إلا من الشرع)'" . 
وقال بعض أصحابنا : «[الامتناع ان سمعاً ؛ إذ لا بحال للعقل '*) » لكن 
5 5 ا 5 - 50 
دليل السمع دل بعد ورود الشرع على أنهم كانوا معصومين قبل البعثة) " . 


)١(‏ العصمة : هي ملكة احتناب المعاصي مع التمكن منها . التعريفات (ص١5١)‏ », وقيل : هي 
سلب القدرة على المعصية . راجع شرح الكوكب المنير (؟/15107) . 

(؟) راجع المعتمد )947/١(‏ » المستصفى (14/5١؟)‏ ء المحصول ( ج١/ق789/5)‏ , الإحكام 
)1١5١5/1(‏ »المواقف (ص9ه") . 

() راجع الشفا للقاضي عياض (؟/7915) . 

(4) الامتناع : ساقطة من (أ) . 

(5) قاله القاضى أبو بكر الباقلانى . واختاره إمام الحرمين . راجع البرهان )587/١(‏ » وراجع 
رأي القاضي عياض في الشفا (؟/757) . 


(5) راجع الإحكام )١55/1(‏ . 


١ا/؟‎ 


وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلا » ووافقهم أكثر 
المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعنة''' » ومعتمد الفريقين 
التقبيح العقلي ؛ لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس » وينفر 
الطباع عن اتباعهم » وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل » فيكون 
قبيحاً عقلاً » وقد تقدم الكلام على فساده . 

وأما بعد النبوة » فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في 
الأحكام ؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله » فلو از 
تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق”" ؛ إذ من دل القاطع 
على صدقه فيما يبلغه عن المرسل » يمتنع عليه فيه الكذب . 

وأماجواز صدزن الكلت عدي ن الأحكاء قلطا أذ سانا “فته 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وطائفة كثيرة من أصحابنا ؛ لما فيه من مناقضة 
ولآلة الححرة القاطيةة 7 

وجوَّزه القاضي وقال : «إن المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر 


عنهم ذا واعتقادا» 69 : 


. )١55/١( المغني (8/1107 5) ء المعتمد (57/5) » الشفا (55/5) , الإحكام‎ )١( 

(؟) انظر الشفا (745/17) » أصول الدين للبغدادي (ص58١)‏ » الإحكام )١155/١(‏ » تيسير 
التحرير (*/١5؟)‏ . 

(؟) راجع الشفا (745/5) , الإحكام (١1//ا5١)‏ . 

(4) نقله عنه الآأمدي ف الإحكام » ونسبه ابن حزم للقاضي . راجع الإحكام )١819//١(‏ » 
الفصل ف الملل والنحل لابن حزم (5/؟) » غير أن الذي ذكر ف التلخيص حلاف هذا . راجع 
(؟/503) » وقد بين كل من إمام الحرمين والرازي مراد القاضي . راجع البرهان )448/١(‏ » 


امحصول (ج١/ق/241)‏ . 


١ 


قال القاضي عياض : (لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا » لكن عند 
الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله مودق وعدي القاضي أ بكر 
الباقلاني بدليل الشرع» ”7 . 

وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية » فالإجماع على عصمتهم 
لهي الكواكن عقا اسمدية "الرن لبعض الخوارج' ' . 

رانلاك سماد قفا ؛ فال الآمدي : «اتفق الكل على جوازه 


8 2 
سوى الروافض)”؟ 


وهذا الذي ذكر لا يصح , بل اتفقوا على امتناعه » فقال القاضي 
واحققون : «بدليل السمع)”* 3 
وقال الأستاذ » وطائفة كثيرة منا » ومن المعتزلة : «وبدليل العقل 


. راحع الشفا (؟/7157)‎ )١( 

(؟) راحع الشفا (8/9ا)ا ,2 الإحكام )١510//١(‏ » كشف الأسرار (10/6/8) . 

(*) نسبه الرازي إلى طائفة الفضيلية من المخوارج . راجع المحصول ( ج١/ق84.0/8)‏ » الإحكام 
(١/لاه١)‏ ؛ الخحصل (ص8١5)‏ . 

(4) راحع الإحكام )١91//١(‏ . 

(5) انظر التلخيص )553/١(‏ ء البرهان )184/١(‏ » وهر رأي الغزالي في المستضفى 
.)5١4/9(‏ 

() راجع المغني لعبد الحبار (4//117 ؟) » المعتسد (947/8) » البحر المحيط )١07١/4(‏ . 

(0) راحع المستصفى (؟/4١؟)‏ » المحصول ( ج١//ق5؟/4‏ 5 *) » نهاية السول (4/9 ) » الإحكام 
كلاه .)١‏ 


١ا/‎ 


وبه قال أبو جعفر الطبري' '' من أصحابنا"' » ومنعته طائفة من المحققين من 
3 ' يه 

قالوا : لاختلاف الناس في الصغائر ؛ ولأن جماعة ذهبوا إلى أن كل ما 
عصي الله به فهو كبيرة'* ؛ ولأن الله تعالى أمر باتباعهم » وأفعالهم يجب 


0 


الأقدد ف بها هين ا أكتر كيد" وهف القافية "١‏ واطية "ولو ما ريه 
منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعها . 
واعلم أن الخلاف في هذا القسم في الجواز العقلي » وفي الجواز السمعي 


أيضا » وكثير ثما وقع فيه حلاف من هذه التفاصيل هو من باب الظنون » 


)١(‏ محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبري؛ من أهل آمل طبرستان . العام اخنهد صاحب 
التصانيف المشهررة » والتي منها : «كتاب التفسير» » و«كتاب التاريخ» » ووكتاب تهذيب الآثار) 
ولم يتمه » توقي سنة (١١1*ه)‏ . انظر تهذيب الأسماء واللغات )/8/١(‏ » سير أعلام النبلاء 
(16/لا"؟). ش 

(؟) راحع رأي أبي حجعفر الطبري في الشفا (؟/785) . 

(؟) وهر رأي الخنفية » وأبي إسحاق الإسفراييني » والقاضي عياض » وابن حزم » والسبكي 
وولده . راحع كشف الأسرار (/73075) ء نهاية السول (595/5) » الشفا (203/5) ء الفصل 
في الملل والنحل (5/؟) ء الإبهاج (557/9) ء البحر المحيط )١09١/54(‏ . 

(4) قال القاضي عياض : «هر قول ابن عباس وغيره» . راجع الشفا (؟85/5) . 

(5) راجع إحكام الفصول (ص8؟١؟)‏ . شرح تنقيح الفصول (ص88؟) » مفتاح الرصول 
للتلمساني (ص“57) . 

(5) وذهب إليه منهم ابن سريج »؛ والاصطخري » وابن خيران . راجع المخحصول 
(ج١/قمزه؛؟)‏ . 

(0) وهو رأي بعضهم . راجع ميزان الأصول (ص457) » كشف الأسرار على المنار 
(ص؟/١51١1؟5١).‏ 


1١ 


الاعنماك فنه ضق بن يساغلاه مره :الأذلة بالظنية تقيا أو إتباننا' ع.وؤلتلك مسقوفا 
في علم الكلام » وإنما اقتصر المصنف على الحكم ول يذكر الدليل ؛ لأن هذه 
المسألة من مبادئّ هذا العلم . 
0 قال : ( مسألة : فعله ينه ما وضح فيه أمر الجبلة » كالقيام والقعود 
انسبة إن | والأكل والشرب , أو تخصيصه كالضحى . والوتر . والتهجد . والتخيير, 
والمشاورة . والوصال . والزيادة على أربع فواضح . 
وما سواهما . إن وضح أنه بيان بقول أو قريئة , مثل : صلُوا / , 
٠/1‏ وخذوا عني . وكالقطع من الكوع , والغسل إلى المرافق , اعتبر اتفاقاً . 
وما سواه . إن علمت صفته فأمته مثله . 
وقيل : ني العبادات . 
وقيل : كما لولم يعلم . 
وإن لم يعلم . فالوجوب . والندب . والإباحة , والوقف . 
والمختار : إن ظهر قصد القربة فندب . وإلا فمباح ) . 
أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في المسائل . 
المسألة الأولى : في أحكام أفعال النبي|2 بالنسبه إلى أمته » وهذه 
العبارة خير من عبارة معظم الشراح''' حيث قالوا : الأولى في أن أفعاله هل 
هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبه إلينا ؛ إذ [لا]''' نزاع في شرعية ما 


)١(‏ من هؤلاء الشراح الأصفهاني » والسيد . راجع بيان المختصر )480/١(‏ . النقنود والردود 
5/1 ) 
(5) لا : ساقطة من (أ) . 


١ا/ك‎ 


1 ال ؛ والزيادة على أربع » إنما التزاع في حكم ذلك بالنسبه إليما . 
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول » إما أن يكون من مقتضى طبع 
الإإنسان وجبلته أو لا » والأول : كالقيام » والقعود » والأكل » والشرب 4 
ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة'"” . 
والثاني : إما أن يتضح تخصصه اطيئة بحكم ذلك الفعل أو لا . 


0-4 


والأول : كوجحوب الضحى » ووجوب الوتر » ووجوب المشاورة 4 
ووجوب التخيير » ووجوب التهجد 2 وإباحة الوصال له 6 وإباحة الزيادة 


0 / 


على اربعم نسوة »أما وجوب الأولين » ففي مستدرك الحاكم على 
الصحيحين : «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : الوتر ؛ والنحر 2 
وصلاة الضحى))"" » وضعفه الأكثرون”'؟' ؛ لأن في روايته أبا جناب2*7 


)١(‏ الوصال ف الصوم : هو أن يصوم يومين أو أيام ليس بينها أكل ولا شرب . راجع مادة 
وص ل لسان العرب (١١//؟7)‏ لخرير ألفاظ التبيه (ص"7١)‏ 2 وقد ورد ف النهي عن 
الوصال حديث صحيح » أخرحه البحاري في باب الوصال من كتاب الحموم حديت .)١5515(‏ 
انظر فتح الباري (5/9*) . 

-- 3 
(؟) راحع إحكام الفصول (ص”؟١5)‏ » المستصفى )5١7/5(‏ » الإحكام  )١53/١(‏ المحقق 
من علم الأصول (ص“7) » شرح الكو كب المنير (؟/178) » وقد خخالف البعض ف القول 
بالإباحة » فبعض المالكية قال بالندب . راجع إحكام الفصول (ص*؟١5؟)‏ » وذهب ابن نيمية إلى أن 
أفعاله العادية كالطعام والشراب واللباس والركوب وغيرها مستحبة أصلا وصفة . المسودة 

(ص١5١)‏ ء والمراد بالإباحة هنا أنها من باب العفو . 

(9) المستدرك » كتاب الوتر ( 457/١‏ ) » وأخرحه أحمد في المسند عن ابن عباس (١/5807؟)‏ . 

() راحع تحفة الطالب (ص١؟١١)‏ » الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١91/1١(‏ . 

(5) في (أ) : أبا خباب . 


١ /ا/ا‎ 


يحبى بن أبي حية الكلبي' '' . 

وأما وحوب المشاورة » فبقوله تعالى : (وَشَاورهم في الأمر)' ؛ 
ووحوب التهجد بقوله تعالى : #وَمِن الَلَْلٍ فَنَهَجَدْ به افِلّة ع" ؛ 
والتسيربتولة كال + تقل لأزواجك إن كشن تُرِدْنَ الحيّاة 0 الآية. 

رأما الوضال فق المشيكتن «توى عن الواصال 6 قالرا+ رتك عله 
فقال : «إفي لست اي 0 

وأما الزيادة على أربع فبقوله تعالى : #إنا أحللنا لك أزواجك 4#" 


وكنٌ أكثر من أربع إجماع”" » فهذا القسم أيضا واضح أن أمنه ليست فيه 
مثله اتفاقا . 


(١)هر‏ أبر جناب يحيى بن ن أبي حية الكلبي » من أهل الكوفة » يروي عن أبيه . وعمير بن 
سعد ء والثرري » وأهل العراق . ضعفره لكثرة تدليسه » فوهاه يمبى بن سعيد القطان » وحمل عليه 
0000 35 شديدا زقال عنه ابن معين : «ليس بشيء» » وذكر عنده فقال : (ضعيف 
ضعيف» » توق سنة (0٠5١ه)‏ . راجع المجروحين لابن حبان )١١1١/(‏ »ء التقريب (8:5/95) » 
التهذيب (١١/١1١7؟).‏ 

(؟) آل عمران آية (89ه١).‏ 

(") الإسراء آية (9/8) . 

(:) الأحزاب آية (58) . 

روا اوا ري اوسا رافك كلح عو ااقار كرام لمجو ف كك ارت ضرح 
فتح الباري ‏ باب الوصال » حديث رقم(957١1‏ 6 95/8) ؛ وانظر كتاب الصيام قْ صحيح 
مسلم بشرح النووي ‏ باب النهي عن الوصال (/11/19؟) : 


(5) الأحراب آية (5.0) . 


ا _ 76 0 / ا د 8 أ 
27020 وحن جح اللا مارج ابن ضير ا حس قال 3 «وأجمع أث. ل قاطبة علب ان الزيادة على اربع 
كانت من خصائص رسول الله له . ولا عبرة عمخالفة الشيعة ف ذلك» . تحفة الطالب (ص2؟١١).‏ 


١/8 


والثان من القسم الثاني : إن اليه أنه لفقا ينان شن وقول 
على أن ذلك الفعل بيان لذلك المحمل » فلا نزاع في أن حكم ذلك الفعل 
حكم ذلك المجمل ؛ لأنه داخل في الأمر بذلك المحمل ؛ إذ المراد من ذلك 
المحمل هو ما بِيّن البي لله ؛ فإنه قال : وصلوا كما رأيتمون أصلي''' : 


يدل على أن فعله بيان لقوله تعالى : 8 أَقِيمُوا الصّلاة 4 '" , وكذا وخذوا 


عنى مناسككو)'" » يدل على أن أفعاله في الحج بان لقوله تعالى : # ولله 
عَلَى النّاس حج يناك عونو ييف ارا ع عه لشفا يا "اجنو كان 
حرّجه مسلم ولكن بلفظ : «لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحج 
بعد حجي 00 ( وخرجحه النسائى ولفظه : وأيها الناس خحذوا عنى 


مناسككم)'" الحد 
وإن اتضح أنه بيان لظاهر بقرينة لولاها لحمل على ظاهره » كالقطع من 
الكوع » وكغسل اليدين مع المرفقين » فأمته مثله ؛ إذ البيان تابع للمبين في 


)١(‏ رواه البحاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة . صحيح البخاري 
م يو ل 2 

بشرح فتح الباري (/8319) . 

(؟) الأنعام آية (9/9) . 

() أخحرجه النسائى عن جابر بن عبد الله لم يدكر لعظة «عفى» الى أن جها المولفا .. 
النسائي » كتاب المج باب الركوب إلى الحمار واستظلال ارم (720/5؟) . 

(:) آل عمران أية (/ا58) . 

(5) سبق تخريه .00 


(0) قي صحيح م دافن اد 


١/8 


الوحوب ؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب . والمغيا بإلى ظاهر في عدم 
دخول ما بعدها » والنبي كن لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى : 
« فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 24 كانت قرينة الحال بيانا . 
وروى البيهقي » قطع رسول لله ييه سارقاً من المفصل'" , وكذا 
الاح امي ا جب كوا تر ري  :‏ وَأيْدِيَكُمْ إلى 
المرَافق 74" 
بي ب به 
ل ل ل 


(1) 
يتوضا) 2 . 


واعلم أن هذا المثال الأحير قد يتمشى على قول من قال : إن (إلى) 
للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم 000 » وليس ممختار الع 


. المائدة آية (8؟)‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى ‏ باب السارق يسرق )71/١/8(‏ » قال ابن كثير : «إسناده حسن) . تحفة 
الطالب (ص١5١-77١)‏ » وقال ابن حجر : (أخر جه ابن عدي من حديث عبد الله بن عمر)ا. 
الدراية )١١1/5(‏ . 

(؟) المائدة آية (5) . 

(4) أخرجه مسلم ف كتاب الطهارة ‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الرضوء . صحيح 
مسلم بشرح ١‏ لنروي )١71/9(‏ . 

(ه) ١١‏ لقول بأن (إلى) للاشتراك بين دحول ما بعدها وعدم دخوله ضعيف ؟ لأن اللفظ لا يجوز أن 
يكون مشتركا بالنسبة إلى وحود الشيء وعدمه . راجع الحصول ( ج١/ق١581/1)‏ » التحصيل 
(ك/كه؟). 


١ممل«‎ 


قال في شرح المفصل : «ووجوب المرافق ليس من الآية » وإنما حمل على 
ذلك من السفة بدلل 237 لكن فق كون عسله الزافق قريفة بخالينة غلى أن 
ذلك هو المراد من قوله : (وَأَيْدِكُم» نظر ؛ لحواز أن يكون فعل ذلك إطالة 
للغرة”"2 كما يقول الشافعي"" » أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب . 

ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا'”' » فبناء على أصلنا الذي يأتي في 
أن أفعاله عليه السلام بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظكُر قصد القربة » لا بناء 
على ماابتق الصنق+ عليه 

وجماعة من أصحابنا لا يقولون بوجوب غسل المرافق””' » فلا يصح 
قوله : ( اعتبر اتفاقاً ) . 

وإنما قال : والغسل إلى المرافق » ول يقل : مع المرافق مع أنه مراده » يدل 
عليه قوله في المنتهى : «والغسل للمرافق اتباعاً للقية)(©) 


(ص؟5١)‏ » التمهيد للاسنوي (ص )55١‏ » القواعد والفوائد (صغ 5 )١‏ . 

. )١55/5( راجع الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) إطالة الغرة : هي غسل مقدم الرأس مع الوجه » وغسل صفحة العنق » وقيل : غسل شيء 
من العضد والساق مع اليد والرجل . المصباح المنير (ص5 4 4) » وراجع ما ذكره النووي في حكم 
إطالة الغرة . شرح صحيح مسلم )١74/9(‏ . 

() راجع الرسالة (ص50١)‏ » الأم (5/1؟١)‏ » الحاوي الكبير للماوردي )١١7-1١1/١(‏ . 

(5) راجع المعونة )1//١(‏ » الاستذكار )١50/١(‏ ء بداية المحتهد مع الهداية )١5*/١(‏ » تنرير 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي )000/١(‏ . 

(5) يقول التتائي : «عزا هذا بعضهم لأبي الفرج » وبعضهم له ولرواية أشهب وابن نافع عن 
مالك » وقال ابن عمر : هو قول أشهب . ولم توجد هذه الرواية لمالك) . تنوير المقالة )808/١(‏ . 

(5) راجع المنتهى (ص48) . 


8١ 


ومثل الآمدي بالتيمم إلى المرافق » وهو أحسن"2" . 

وهنا بحث » وهو أن أفعاله عليه السلام المروية عنه في الصلاة » استدل 
الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لأن الفعل يدل على الوجوب . بل لأنهم 
يرون ز أَقِيمُوا الصّلاة 4 خطاب بمجمل بين الفعل » والفعل المبين للمجمل 
المأمور به يدخل تحت الأمر » فيدل مجموع ذلك على الوجوب » فإذا وجدت 
أفعال غير واجبة » فلابد من دليل يدل على عدم الوجوب . 

وفيه نظر + وهو أن يقال : يتبين ذلك الممحمل بأول الأفعال » فالفعل 
الواقع بعده إذا كان فيه زيادة لا يكون بياناً لوقوع البيان بالأول » فيبقى 
الثاني فعلاً بحرداً لا يدل على الوجوب »ء اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع 
ذلك الفعن التغدل كاهانا #قتر فى :الاسعدلال بيده الطريقة على بوره 
ذلك الدليل » بل قد يقوم الدليل على أن هذا الثاني ليس ببيان » كرواية من 
روى”" فعلاً » وكان حين وجوب الصلاة غير مميز » ثم ميز بعد زمان فروى 
فعلاً ‏ وكذا إذا روى متأخر الإسلام فعلا رواه بعد إسلامه » فإن هذا 
مقطوع بتأخره » فلا يكون بياناً » وإلا لتأخر البيان عن وفت الحاجة . 

وقل حاتي عنه خرابه خدل :وهر أن تال + دل ديت العين على 
وقوع هذا الفعل » والأصل عدم غيره نوعاً » فتعين أن يكون نوعه بياناً . 

وهذا قد يقوى إذا وجد فعل ليس فيه ما قام الدليل على عدم وحجوبه , 
فأما إذا كان فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه بياناً بدلالة الأصل على عدم 


.)١50/١( الإحكام‎ )١( 


(0) ني () : رأى. 


١م‎ 


غيره » ودل الدليل على عدم وجوبه » لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت 
به أولاً » مع أنه إذا كان نوعه بياناً لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل 
[ اللتأخر '١(]‏ بياناً ؛ إذ لم ينعين الشخصي للبيان . 

وأما ما سوى الأقسام الثلاثة » فإن علمت صفة الفعل من : وجوب » أو 
ندب »ء أو إباحة في حقه , بنص أو أمارة » فأمته مثله » وهو مذهب 
الأكثر”' ؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته . 

وقيل : إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله , وإلا فلا" » وهو 
قول أبي / على بل بخلادد”؟! . [/] 

وقيل”*2 : حكم ما علمت صفته » حكم مالم تعلم صفته . 

وأما ما لم يعلم صفته » فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 

الوجوب : وحكاه ابن خويزمنداد » وأبو الفرج'' عن مالك » وقال به 


. المتأخر : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد(١/44*)‏ » العدة (786/8) ء» شرح اللمع (555558/9) » إحكام 
الفصول (ص؟١؟)‏ » أصول السرخسي (؟//1م) » الإحكام )150/١(‏ . 

() راجع المعتمد 4/١(‏ 0") » المحصول ( ج١/ق9107/8)‏ . 

(4) هو أبو علي محمد بن خلاد البصري المعتزلي » من أصحاب أبي هاشم الجبائي » له كتاب 
«الأصول» » توفي سنة (١91+ه)‏ . الفهرست لابن النديم (ص917/0*) » معجم المولفين (785/9) 
وراجع قرل ابن خلاد في المعتمد (80//7) » المحصول (ج١/ق707/8)‏ » فرق وطبقات المعترلة 
(ص١١١).‏ 

(5) وقد نسبه الزركشي للقاضي الباقلاني » راجع البحر المحيط )١8/4(‏ . 

(5) عمرو بن محمد بن عمرو الليني القاضي البغدادي البصري » من علماء المالكية » من 
مؤلفاته : «الحاوي ف مذهب مالك» » «اللمع في أصول الفقه) » توفي سنة (.**ه) . انظر الديباج 

- 


١م‎ 


الأنياوق “3 واو لفق 0 وروز را ل 


20 0ه 0 0١‏ 
وابن سريج ' . والاصطخري”” . وابن خيران © » وابن أبي هريرة 


(؟/107؟1) ء شجرة النرر (ص79) . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن صالح التميمي » اتتهت إليه الرياسة في مذهب مالك ». وكان إمام 
أصحابه ف وقته » من مؤلفاته : «شرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم» » وكتاب 
«الأصول» ٠‏ «وإجماع أهل المدينة) » و «فضل المدينة على مكة) » توف سنة (8965ه) . انظر 
الديباج )5١5/9(‏ » شجرة النور )91/1١(‏ . 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي » من كبار المالكية » من تلاميذ الأبهري » من 
مؤلفاته : «عيون الأدلة) وضع ها مقدمة في أصول الفقه » وهي المعروفة ممقدمة ابن القصار , توفي 
سنة (/191ه) . راجع ترتيب المدارك (585/9) » الديباج (؟/١٠٠١)‏ . 

(*) راجع إحكام الفصول (ص4؟77) » شرح تنقيح الفصول (ص88١)‏ . المحقق من علم 
الأصول (ص؟”5) . 

(4) أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي » شيخ الشافعية في عصره » وعنه انتشر فقه الشافعية في 
الآفاق , له مؤلفات كثيرة » توق سنة (5.*ه) . راجع البداية والنهاية )١8//١١(‏ » طبقات 
الشافعية لابن هدايه الله (ص١4)‏ . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد » من فقهاء الشافعية » وكان من نظراء ابن سريج » ولي 
قضاء قم » ثم حسبة بغداد » من مؤلفاته : «أدب القضاء) » توفي سنة (95/8اه) . البداية والنهاية 
(905/11) » راجع طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص75) . 

(") أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي » كان إماماً جليلاً ورعاً من فقهاء الشافعية ع 
توق سنة (850ه) . راجع سير أعلام النبلاء )08/١0(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص5ه) . 

(0) أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي » المعروف بابن أبي هريرة ؛ لأن أباه كان يحب 
السنانير فيجمعها ويطعمها » وكان أبر علي أحد أئمة الشافعية » تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي » وله شرحان على مختصر المزني » توفي سنة (845ه) . راجع العبر (5517/1) » طبقات 
الشافعية لابن هداية الله (ص77) . 
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ال ل لد 207 2 0 
المع لة290 , 

الثاني الندب””' » وهو مختار إمام الحرمين'') 

الثالث الإباحة , وحكاه الآمدي عن مالك" . 


وقيل بالوقف . وهو مختار م 

الخامس مختار المصنف : إن ظهر أنه فعله تقرباً فندب في حقناء وإلا 
فمباح في حقنا . 

وقال الباجي : وإن ظهر قصد القربة فواجب » وإن لم يظهر قصد القربة 
فمباح)!”') 


وقال بعض أصحابنا : «إن ل يظهر قصد القربة 0 : 


. راجع المحصول ( ج١/ق547/7) » امحقق من علم الأصول (ص55)‎ )١( 

(؟) وقد نسبه السرخسي للكرخي » ونسبه السمرقندي إلى الكرخي ومشايخ العراق . را 
أصول الس رخسي )817/١(‏ » ميزان الأصول (ص507) . 

(9) راجع المسودة (ص4817١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟/817١)‏ . 

(4) راجع المعتمد 410/١(‏ ؟) » البرهان )588/١(‏ » الإحكام )150/١(‏ . 

(5) قال أبو شامة : وهو مذهب المحققين من أهل الآثار) . المحقق من علم الأصول (ص5"5) . 

(5) البرهان (١/؟5915)‏ . 

. )545/5ق/١ج( ونسبه إلى مالك الرازي في المحصول‎ » )١150/١( راجع الإحكام‎ )٠( 

(8) ذهب إليه القاضي » واختاره الشيرازي وقال : «هو الصحيح) . راجع التلخيص (؟/5177) 
شرح اللمع (510/5؟) . 

(9) راجع المستصفى )5١54/1(‏ » المحقق من علم الأصول (ص58-537) . 

. ذكره الباجي في إحكام الفصول مع اختلاف ف التعبير (ص7؟5)‎ )٠١8( 

. المصدر نفسه (ص7؟؟)‎ )١١( 


١م‎ 


لآل ولع + أن الصحاية كنانوا وجوت إلى لعله المقلوم اصفحه + 
وقوله تعالى : ( فَلَمَا قَضَى رَيْدْ مِنّْهَا وَطَراً 4 إلى آخرها . 

وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة . ثبت الرجحان , فلزم الوقوف 
عنده , والوجوب زيادة لم تبت . 

وإذا لم يظهر . فالجواز والوجوب والددب زيادة لم تثبت . 

وأيضا : لما نفى الحرج بعد قوله تعالى : ( رَوَجْيَاكَهَا » , 
الإباحة مع احتمال الوجوب والندب ) . 

أقول : لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاعب » شرع في 
الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين : 

الأول منهما : ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » واختار 
أن أمته مثله » عبادة كان أو لا » واحتج على ذلك بوجهين : 

الأول الإجماع : فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه 
السلام » المعلوم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » كرجوعهم إلى وجوب 
الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة : (فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا)7' . 

وكتقبيل الحجر الأسود ؛ لتقبيل النبي َيه إياه'"' » ورجوعهم إلى جواز 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه عن عائشة ‏ باب ما جاء إذا التقى النتانان وجب الغسل » الحديث 
رقم )77/١ 2٠١8(‏ » قال أبو عيسى : وحديث عائشة حديث حسن صحيح) . )77/١(‏ . 
)١(‏ في تقبيل الحجر أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم . راجع صحيح البخاري مع فتح 
الباري » كتاب الحج ‏ باب تقبيل الحجر (559/97) » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
الحج ‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ف الطواف )١5/9(‏ . 


كلما 


تقبيل الصائم لتقبيل النبي يَف نساءه وهو صائم '' » وإلى غير ذلك من الوقائع 
من غير نكير » وذلك يقتضي علمهم مساواته فيه » والأصل عدم شيء آخر 
الك ل سو 1 وو م 

الوجه الثاني من التمسك : قوله تعالى 2 َيْدَ 6" الآية 
علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء''' » بترويج النبي يه زوجة 
دعيه”؟' » ولولا مساواتهم له في ما علمت صفته , لم يكن للتعليل معنى ؛ 
لأنه حينئذ لا يلزم من نفي الحرج عنه نفيه عنهم » ودل أيضاً على أن الإباحة 
في حقهم ليس بالإباحة الأصلية » ثم الآية نما تقوم حجة على ابن خلاد » ولا 
تنهض حجة على المذهب الثالث » أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت 
صفته » بل على التأسي في المباح فقط 

ثم احتج لمختاره في القسم الآخر » وهو مالم تعلم صفته . 

ووجهه : أنه إن ظهر قصد القربة » ثبت رجحان الفعل على الترك ؛ 


)١(‏ فيه أحاديث صحيحة , منها ما أخرجه البخاري » عسن عائشة رضي الله عنها قالت : (إن 
كان رسول الله يه ليقبل بعض أزواجه وهو صائم » ثم ضحككبت» . صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري » كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم (55/4؟) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي - باب أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهرته )5١5/1(‏ . 

(؟) الأحزاب آية (/710) . 

69 من الدعي : المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه » ونسبه إلى غيره » وكان النبي عَكْله تبنى زيد 
ابن حارثة . لسان العرب مادة ده ع ى )551/١5(‏ . 

(4) يقول أبو جعفر النحاس في معنى الآية : «أي زوجناك زينب وكانت امرأة زيد » وأنت متبن 
له ؛ لغلا يتوهم أن تحريم التبني كتحريم الولادة كما كانت الجاهلية تقول) . معاني القرآن 
(هأمعه؟) . 


١ /ام‎ 


زب ] 


لانتفاء الحرمة أو الكراهة وإلا لم يفعله » وانتفاء تساوي طرفيه وإلا لما قصد به 
القربة » فبقي للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو رجحان الفعل على 
الترك » فيلزم الوقوف عنده » وخاصة الوجوب وهو المنع من الترك زيادة لم 
تثبت والأصل عدمها » فتعين الندب / لامتناع وجود المشترك بدون فرد من 
أفراده . 

قلت : وهذا ينهض في حقه عليه السلام » وفي حقنا يكون الأمر كذلك 
إما بالأدلة الدالة على طلب الطاعة » أو لأنه بالدليل المذكور صار ما علمت 
صفته في حقه , وقد تقدم''' أن ما هذا شأنه فأمته مثله » واحتمال أنه من 
خصائصه من الأمور النادرة » فيلحق بالأعم الأغلب . 

لا يقال : الثابت رجحان الفعل » وهو أعم من أن يكون مع جواز الترك 
أو لا مع جوازه » فخصوصية الندب زيادة لم تثبت بعين ما ذكر ؛ لأنا 
نقول : جواز الترك وإن كان زيادة لكن هي الأصل » لا أن الأصل عدمها . 

أما إذا لم يظهر قصد القربة فمباح ؛ لانتفاء الحرمة والكراهة » وإلا لم 
يفعله » والوجوب والندب زيادة لم تثبت والأصل عدمها » هذا أيضاً في 
حقه , وأما في حقنا » فإما بالإباحة الأصلية » أو لأنه في حقه ما علمت 
صفته بالدليل المذكور » وأمته فيما علمت صفته مثله بالدليل المتقدم . 

لا يقال : ما ذكرتم من الأصل معارض بالغالب » وهو أن أفعاله التي 
ليست بجبلية الغالب عليها الوجوب أو الندب » لأنا نمنع الغلبة . 


وأنها : فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب عند رفع الحرج من 


. راجع (ص87١) وما بعدها‎ )١( 


١/84 


قوله تعالى : ( لِكّي لا يَكُونَ على امؤضِينَ حَرَجَ 706 » ولولا رجحاتها م 
تفهم » وإلا لكان ترجيحاً للمساوي أو المرجوح ؛ وهذا التقرير أسعد بما في 
لمنتهى”" ؛ إذ لم يجعل الآية دليلاً مستقلاً » بل قال : «ويوضحه أنه لما نفى 
الحرج إلى آخره . 

وغل 'هذا الا يخرض انه جتعله أواق عا علدت فته © وثايا ما 1 تلم 
فق » لأن الآية تكن ؤللاً على حجان الإباحة فى حقة عليه السلام مع 
احتمال الوجوب أو الندب » ثم أمته مثله كما تقدم”'" . 

قال : ( الموجب : (ز وما آكاكم الرّسُولَ فَحُذُوه » . 

أجيب : بأن المعنى : (وما أمركم) ؛ لمقابلة (وما نهاكم) . 

قالوا : ( فَائبعُوه » . 

أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله , أو في القول , أو فيهما . 

قالوا : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَةَ حَسَئَةَ » , أي لمن كان 
يرجوا الله فله فيه أسوة حسنة . 

قلنا : معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله . 

قالوا : خلع نعله فخلعوا , وأقرهم على استدلالهم . وبين العلة . 

قلنا : بقوله : «صلوا) . أو لفهم القربة . 

قالوا ؛ لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله . 


. )19/( الأحزاب آية‎ )١( 


(؟) راجع المنتهى (5/8) . 
(9) راجع (ص87١)‏ . 


١8 


قلنا : لقوله : «خذوا» . أو لفهم القربة . 

قالوا : لما اختلف الصحابة ني الغسل بغير إنزال . سأل عمر عائشة 
فقالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا) . 

قلنا : إغا استفيد من : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . أو لأنه 
بيان ( وإِن كُنْمَمْ نْبا 6 , أو لأنه شرط الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

قالوا : أحوط . كصلاة ومطلقة لم تتعينا . 

والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين . فأما 
ما احتمل لغير ذلك فلا ) . 

أقول : أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته » واحتج لهم 
بالكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . أما الكتاب فبثلاث آيات : 

الأولى : ( وما آتاكمُ الرسُول فَحُذُوه "١74‏ , ووجه التمسك بها أنه 
أمر بأخذ ما آتاناه » وما فعله فمّد آتانا الات الممترية ر عه الامتشال 
حازاً . ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله . 

[/ا,]21 وإنما قلنا : إن فعله مما أعطاناه » لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن 
مسغود ء وأنه رأى رما عليه قميض فقال له : انزع عنك هذا » فقال 
الرجل : اقرأ على في ذلك آية » فقرأه'"' . 

الجواب أولاً : أن الآية نزلت في الغنائ7" » وحمل اللفظ على الحقيقة 


. )9/( الحشر آية‎ )١( 
. )١17/١4( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. )١077/54( راجع ما ذكره ابن العربي في معنى الآية . أحكام القرآن‎ )( 


لجل 


أولى ؛ لأن ما فعله إنما يصدق عليه أنه معطي بطريق الجاز » والمعطي من 
الغنائم يصدق عليه ( وما آكَاكمُ الرٌسُول » بطريق الحقيقة . 

سلمنا أن الحقيقة غير مرادة » لكن لا يصار إلى المجاز الأقرب » والمراد 
من قوله تعالمى : # وَمَا آكاكمٌ الرَسُولَ فَخُذُوه » أي ما أمركم ء لمقابلته 
لقوله : وما تهاكم رعياً للمطابقة » والأمر لا يتناول الفعل » فلا يكون الفعل 
الذي لم تعلم صفته واجباً . 

وأنضا الاتام وعوي هيدنا أتن هه لذن إغات بن لبنس راتس 
كاقلن + قالزاه يسطه وهو نا كان ونين نم ف ف لايعلا نينا عاب 
وهل النزاع إلا فيه ؟ . 

الآية الغانية : قوله تعالى : ( فَاَبِعُوه 206 والأمر ظاهر في الوجوب : 
فيكون امتثال متابعته واجبة ؛ إذ التابعة هي الإتيان بكثل فعله . 

أجاب : بأن حقيقته اتباع شخص النبي وهو غير مراد » وحينشذ احتمل 
أن يكون فاتبعوه في الفعل على الوجه الذي فعله » أو في القول » أو فيهما ؛ 
لأن الآية مطلقة لا عامة » وحينئذ لا تحب متابعته في فعل لم تعلم صفته . 

أما على التقرير الأول والثالث ؛ فلأن المتابعة في الفعل أن يفعله المتبع 
على الوجه الذي فعله المتبوع ؛ إما من وجوب » أو ندب » أو إباحة » ولا 
يتصور ذلك فيما لم تعلم صفته . 

وأما على التقرير الثاني ؛ فلأنه لا يلزم من وجوب المتابعة في القول 
وجوبها في الفعل . فضلا عن قول لم تعلم صفته . ولأنه إذا فعله على الندب 


. ]١5+ بداية الآبة ( وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْكقِيماً فَاتَعُوهُ © [ الأنعام‎ )١( 


5١5 


أو الإباحة ونحن لا نعلم على أي وجه فعله » فلو حكمنا بوجوبه مع كونه 
غير [ واجب » مستلزم لاعتقاد كونه غير واجب '١"]‏ » لوجوب اعتقاد 
الشيء على ما هو عليه » لزم التناقض . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسُوة 
وي التمسك بها أن التأسي لازم لرجائنا الله واليوم الآخر أن 
( لِمَنْ كان يَرْجُوا الله 4'' يدل من لكم » فمعناها لقد كان لمن يرجوا الله 
واليوم الآخر ف رسول الله أسوة حسنة » ويلزمه مّنْ ليس فيه أسوة حسنة فهو 
لا يرجوا الله واليوم الآخر ؛ وملزوم الحرام حرام » ولازم الواجب واجب 
فهي في معنى قضية شرطية » من كان يرجوا الله فله فيه أسوة [ حسنة ]'*' . 

وأيضاً : ظاهرة في التهديد على عدم التأسي ؛ فيكون التأنق وفيا + 

لا يقال : لا تدل على عموم المتابعة ؛ إذ لا عموم للأسوة » فيحمل على 
المتابعة في أقواله أو أفعاله التي علمت صفتها ؛ لأنا نقول : لا تحمل على معين 
لعدم دلالة اللفظ عليه » ولا على واحد مبهم » لكونه على خلاف الغالب 
من خطاب الشرع » فحمله على الجميع أولى إظهاراً لشرفه عليه السلام . 

ثم أجاب المصنف : أن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله ) 
فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه » والفرض أنه لم تعلم 
عفقة بالسية إليه : 
امايق المشرفديه سافط اهن زنب 
(؟) الأحزاب آية (١5؟)‏ . 


(*) الأحزاب آية )5١(‏ . 
(4) حسنة : ساقطة من (أ) . 


وتمسكوا من السنة بدليلين : 

الأول : ما رواه أبو داود » وصححه ابن خزيمة''' » وابن حبان'" , 
والحاكم”" » ولفظه عن أبي سعيد الندري”*/ » أن رسول الله يِه صلى 
فخلع نعله » فخلع الناس نعالهم » فلما / انصرف قال : «لما خلعتم . قالوا : ]١"5/[‏ 
رأيناك خلعت فخلعنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خيفاً) 00 
الحديث » قررهم النبي عَفتْهُ على استدلالحم » وبين العلة في خلعه نعله » فلولا 
أن فعله الذي لم تعلم صفته واجب لأنكر عليهم العمل في الصلاة » بل بين 


(1) أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن خزيعة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ 
الإإسلام » وصاحب التصانيف المشهورة والتي منها : كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» 3 
وكتاب «الصحيح» » توق سنة (١#11ه)‏ . سير أعلام النبلاء (4 )756/١‏ »؛ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (ص8 4 ) . 

)١(‏ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . كان من أوعية العلم في اللغة والفقه 
والحديث والوعظ », من مؤلفاته : «المسند الصحيح) . و «التاريخ) » و (الضعفاء») . توفي سنة 
(864ه) . سير أعلام النبلاء (15/؟5) ء البداية والنهاية (075/15؟) . 

(*) أبو عبد الله محمد بن عبد الله التسابوري » من فقهاء الشافعية , انتتهت إليه رياسة أهل 
الحديث ف زمانه » من مؤلفاته : «المستدرك» »و «تاريخ نيسابور»؛ » و «معرفة علوم الحديث» 2 
ترق سنة (5. ه) . السير )١57/11(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص؟؟1) . 

(5)"الشجاي الخليل سعد مالك من سعات ب عبينة الاتطاري ملا قبي ادا مره : 
وشهد ما بعدها » توفي بالمدينة سنة (4لاه) . العبر (51/1) » الإصابة (9/8/9) . 

(5) سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة ف النعل » الحديث رقم (.258١//0؟4)‏ 2 
صحيح ابن خزعة . في جماع أبواب الصلاة على البسط ‏ باب المصلي يصلي في نعليه » الحديث رقم 
)٠١7/500(‏ » صحيح ابن حبان » كتاب المواقيت ‏ باب الصلاة في النعلين وأين يضعهما إذا 
خلعهما . الحديث رقم )1١17/18750(‏ » المستدرك . كتاب الصلاة » الحديث رقم 
رمه ةكرت ١/1و‏ ). 


1١4* 


وحه الخصوصية . 

وجوابه : أنهم فهموا وجوب الخلع من قوله عليه السلام : «وصلوا كما 
رأيعموني أصلي» » فجوزوا نسخ جواز الصلاة بالنعال » لا على أنهم رجعوا 
إلى الفعل لكونه بياناً ل ( أَقِيمُوا الصّلآة 4 ؛ لتأخر هذا عن صلوات كثيرة 
و 0 

أو نقول : إنما خلعوا على طريق الندب » لفهمهم أن ذلك قربة . 

ولو قدم هذا المنع لكان أولى مع كونه أيضاً أقوى , لاتمال: أن بكرن 
«صلوا كما رأيتموني أصلي) قاله بعد قضية الخلع » وإن كان الراجح أنه قاله 
عند شروع الصلاة . 

الثاني من السنة : في الصحيحين أن النبي َه أمر في حجة الوداع من لم 
يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل من إحرامه » وأن يجعل حجه عمرة 
وأن النبي َقِنّهُ ثبت على إحرامه » وأن الناس استعظموا ذلك » فقال : «لولا 
أن معي الهدي لأحللت)”" . 

والمراد بالتمتع هنا فسخ الحج في العمرة . 

ووجه التمسك : أنهم اتبعوا فعله وإلا لعصوا » ثم لم ينكر » بل بين العلة 
وهي كون الحدي معه . 


. )187-١8١ص( راجع‎ )١( 
(؟) رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله مع اختلاف في اللفظ » كتاب الحج  باب التمتع‎ 
) )5١ 5/9( صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ . )١554( والقران والإفراد بالحج » الحديث رقم‎ 
4 وروأه مسلم من حديث عائشة اوعاب وال » كتاب الحج  باب بيان وجره الإحرام‎ 


الحديث رقم )١1816١+(‏ . راجع صحيح مسلم بشرح النروي )٠١5/8(‏ . 


١55 


الجواب : أنهم إنما تمسكوا بفعله لقوله : وخذوا عني مناسككم"'" لا 
من قحل قلطا ب او يعن قيقر القوية باكرا رانين لذ ويا + 

وفي الحوابين نظر ؛ لأن الأول يقتضي أنهم فهموا أن الفعل بيان » والأمر 
بالنسخ يرده » الثاني أنه بعيد ؛ إذ لا يترك واجب أو مندوب لمندوب آخر ء 
على أن الثاني كلام على المستند . 

وتهسكوا بالإجماع », ووجه التمسك به : أن الصحابة لما اختلفوا في 
الغسل من التقاء التتانين من غير إنزال » سأل عمر عائشة رضي الله عنهما 
فقالت : «فعلته أنا ورسول الله يَلِتُهِ فاغتسانا)”'"' » فرجعوا إلى وجوب 
الغسل » فلو لم يتقرر عندهم أن فعله واجب لما رجعوا إلى وجوب الغسل » 
وهَذا الخذيث علق هذا :الس ل أره وق مسد انحن عدن أب بن #عيت”" 
أن عمر بعث إلى عائشة يسأها عن ذلك » فقالت : (إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل*”*' . وخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة » 
قالت : (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ., فعلته أنا ورسول الله 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(") سبق تخريجه . 

(*) هو الصحابي الحليل » أبو المنذر أَبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري 
النزرجي » سيد القراء » شهد العقبة وبدراً » وجمع القرآن في حياة النبي عَيلهُ » توفي في خلافة 
سيدنا عثمان سنة (. «ه) . سير أعلام النبلاء (989/1) » الإصابة )51//1١(‏ . 

(4) المسند حديث. رقم )١7*/5650697(‏ » يقول ابن كثير : «وهو من طريق غريب » وليس 
ببدع أن يكون صحيحاً » وأن يكون عمر بعث أبا موسى الأشعري إليها يسأها عن ذلك» . تحفة 
الطالب (ص9؟١)‏ . 


65 


فاغتسلنا)7"؟ . 

وخرّج مسلم عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل » 
فقالت : على الخبير [ بها ]”'' سقطت ., قال يَيلهُ نن«إذا جلس بين شعبها 
الأربع » ومس الختان الختان . فقد وجب الغسل)"" . 

والجواب : أنا لا نسلم أن وجوب الغسل مستفاد من حكاية فعله عليه 
السلام بل من قوله عليه السلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)”؟) 
وسؤال عمر عائشة ليعلم هل فعله موافق لهذا الخبر أو هو موافق لظاهر : «إنما 
الماء من الماء»”* » أو إنما رجعوا لأنهم رأوا فعله بيان لقوله تعالى : ([ وإن 


3 
5 


3 


كنم جْثبا 074 ولا نزاع في وجوب الغتهاء إذا كنات نييانا مين + أن إغدا 
رجعوا من حينث أن الغسل شرط الصلاة بالنسبة إليه واحب وأمته فيها مثله 
مدأ لقوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي) »أو لأنهم فهموا )من 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) بها : ساقطة من (أ) . 

(؟) كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . صحيح مسلم 
بشرح النروي (40/5) . 

(4) رواه مسلم بلفظ : «ومس النتان الخنتان» » ورواه مالك ف الموطأ بلفظ : (إذا مس الختان 
الختان» . راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحيض - باب (؟5) » الحديث رقم 
(41/42545/8) » وراجع الموطأ مع شرح تنوير الحوالك ‏ باب واجب الغسل إذا التقى المختانان 
(5). 

(5) رواه مسلم » كتاب الحيض - باب بيان أن الجماع كان أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن 
ينزل المني » وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع . صحيح مسلم بشرح النروي (55/4©) . 

(5) المائدة آية (5) . 


5 أ 


حكاية عائشة وحجوب الغسل بقرينة » فيرجع إلى ما علمت صفته . 

والجواب الثالث : وقع في المنتهى''' ؛ ولأن الغسل مما يتعلق بالصلاة 
رأفة كبا سل وحن بقر تحلهننا + لأسدفا ركون قرط قدو كرده 
جنابة » والنزاع فيه . 

وتمسكوا أيضاً بدليل منترع من القياس , توجيهه : 

أن فعله الذي لم تعلم صفته دائر بين الوجوب والندب والإباحة » فحمله 
على الوجوب أحوط ليؤمن الإثم » كما لو نسي صلاة من الخمس لا يدريها 
كان اتير قرع عياط و االو خللن و انذدة ني ينان ١#‏ تشيهات” فانه 
يحب عليه الكف عن جميعهم لأنه أحوط ؛ لثلا يقع في الحرام . 

أجاب المصنف : بأنا نمنع أن كل احتياط واجب » بل الاحتياط المأموير 
به فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية » أو كان ثبوته. هو الأصل كثوم 
ثلاثين إذا غمي هلال شوال » إذ الأصل بقاء رمضان . 

أما إذا احتمل لغير ما ذكر ما ثبت وجوبه أو كان الأصل فلا » كالصوم 
يوم الشك في هلال رمضان » ولما ثبت الوجوب في المقيس عليه عملنا 
بالاحتياط ولم نعمل في المقيس لعدم الوجوب . 

لا يقال : الاحتياط حيث يندفع به ضرر يثبت الو.جوب » وهنا بتقدير 
أن يكون واجباً وحمل على الإباحة وترك حمل الثم ؛ لأنا تقول : قد يكون 
من ختصائصه .» ويكون حرام علينا فنأتم أيضاً . 

قال : ( الندب , الوجوب يستلزم التبليغ . والإباحة منتفية لقوله 


. المنتهى (ص؟)‎ )١( 


١ /ا‎ 


الإباحة : هو المتحقق , فلزم الوقوف عنده . 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة ) . 

أقول : لما فرغ من أدلة القائلين بالوجوب » احتج لمن قال بالندب . 

وترحيية 4 أن هله عله النام الذي 1 حعن منيسة لذأ يكون حر اننا وال 
مكروهاً » وإلا ل يأته . 

والوجوب باطل ؛ لاستلزامه التبليغ دفعاً للتكليف يما لا يطاق » لكنه لم 
يبلغه وإلا لعلمت صفته » والإباحة منتفية بقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله أَسُوَةٌ حَسََةٌ 6 في معرض المدح » ولا مدح على المباح » 
وقوله : ( حَسَنَة 4 , ولا حسنة في المباح فتعين الندب . 

قال المصنف : وهو ضعيف . ول يبين ضعفه . 

ووجهه : أنا لا نسلم أنه ليس بواجب . 

قولكم : الواجب يستازم التبليغ ولم يبلغ . 

قلنا : بلغ بالفعل » وقال تعالى : ( وَانّبعُوه 6(" . 

معان كن بوره اف يمتارم اضله . 

سلمنا » ولا نسلم أن الإباحة منتفية . 

وحسن التأسي في المباح أن يؤتى به على الوجه الذي فعله عليه السلام . 

ثم لما فرغ من الاحتجاج للقائل بالندب » احتج للقائل بالإباحة . 


. )5١( الأحراب آية‎ )١( 


(؟) الأنعام آية )١58(‏ . 


وتوجيهه : الإباحة متحققة لانتفاء الحرمة والكراهة وإلا لم يفعله , 
والوجوب والندب لا دليل عليهما » فالوقوف عند المتحقق ونفي غيره هو 
الحق . 

والجواب : أن ذلك حق فيما لم يظهر فيه قصد القربة » أما ما ظهر فيه 
قصد القربة فنمنع أنه لا دليل على الندب ؛ لأن ظهور قصد القربة دليل 
رجحان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به القربة . أتقزيره فق 


قال : ( مسألة : إذا علم بفعل ولم يدكره قادراً . فإن كان كمضي لشيء هل 


٠ 5 ٠.‏ 0 ا 8 ا 
كافر إلى كنيسة , فلا أثر للسكوت اتفاقا . وإلا دل على الجواز . على جوازة] 
فإن سبق تحريمه فدسخ , وإلا لزم ارتكاب محرم / وهو باطل . 0 [/0| 


فإن استبشر فأوضح . 

وتمسك الشافعي في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار » لقول المدلجي 
وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : «إن هذه الأقدام بعضها من بعض») . 

وأورد : أن ترك الإنكار لموافقة الحق . والاستبشار بما يلزم الخصم 
على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضو' لذلك . 

وأجيب : بأن موافقة الحق لا تمسع إذا كان الطريق منكراً , وإلزام 
الخصم حصل بالقيافة , فلا يصلح مانعاً ) . 

أقول : المسألة الثانية من السنة : في تقريره عليه السلام » هل يكون 
دليلا على جوازه أم لا ؟ . 

اعلم أن النبي عله إذا علم بفعل صدر عن المكلف ولْْ ينكره عليه مع 
القدرة على الإنكار » فإن كان ذلك الفعل ثما بين الرسول عليه السلام تحررعه 


فلا فائدة"'' للإنكار ؛ إذ فاعله غير متبع له » كمضي كافر إلى كنيسة » فلا 
ذلآلة لسكوته غلى الخواز اثناقا : 
وإن لم يكن كذلك » دل على جواز في حق فاعله » وفي حق غيره قياسا 
فإن كان مما مببق تحريمه » فسكوته نسخ لذلك التحريم » وإنمادل ذلك 
على الجواز ؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائزا لأنكره عليه السلام » وإلا لزم أن 
يرتكب النبي عَكِلْهُ احرم ؛ لأن تقرير المحرم حرم » لكن ارتكاب النبي عليه 
00 
السلام [ امحرم ]1 '' باطل . 
أما لو انضم إلى ترك الإنكار الاستبشار فأوضح في الجواز » وبذلك 
فشك قافن" ن القيافه'".ى:إنبات لنب برك الادكاز.والاسعشبار أي 
قضية المدلجي”” . 
وهي ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها:قالت : دخل علي 
]أ 0 لاع 5 )ان ع8 002ظ 
رسول الله عله مسرورا تبرق أسارير وجهه . فقال :(آم تري أن مجززا” 

. قي (أ) : ولا فائدة‎ )١( 

(؟) امحرم : ساقطة من () . 

() راجع ما ذكره النروي في شرح صحيح مسلم .)41/١١(‏ 

(4) القيافة : من قاف الأثر قيافة واقتافه . راجع مادة ق و ف لسان العرب (595/9) » 
والقائف : هو الذي يعرف الشبه وبيز الأثر » سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي يتبعها . فتح الباري 
(50//ا121) . 

(5) نسبة إلى مدلح بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد » والعرب 
تعترف لمم بذلك » وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح.. الصدر نفسه . 


(7) هو بحزز بن الأعور بن جعدة المدلحي . سمي محززا ؛ لأنه كان إذا أسر أسيرا جر ناصيته 
2 


00 


نظر آنفا إلى زيد بن حارثة("' وأسامة بن زيد”'' , فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض)”' » واعترض أبو بكر من أصحابنا هذا الاستدلال على 
الشافعي”*' » وإن كان مالك يقول بالقيافة في الأمة يطؤها السيدان في 

)2 01 : 00 
طهر ' » وله قول في العمل بها في الحرائر أيضا" . 

ووجه الاعتراض : أن النبي عليه السلام إنما لم ينكر لأنهم وافقوا الحق , 
إذ «الولد للفراش)”"' , فلو أنكر عليهم لتوهم أنه عليه السلام ينفيه عنه » لا 
2 
وقد شهد الفتوح بعد النبي ته . الإصابة (/956) » الاستيعاب (070/9) . 

)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي الحليل أبو أسامة » مولى رسول الله مله » من 
أول الناس إسلاما + النتشهة يرع مؤقة شنة ؤمه) وهر ابن يس بوتعنسيق ”رضي الل تغالى عنها.. 
السير (١/0؟؟)‏ »ء الإصابة (؟094/5) . 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله يه وحبه » ولآه ولاية الجيش وعمره لم 
يتجاوز عشرين سنة » ومناقبه كثيرة » توق سنة (4 هه ) بوادي القرى » وحمل إلى المدينة . الإصابة 
)55/١(‏ » تهذيب الأسماء واللغات )١١7/1١(‏ . 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الرضاع ‏ باب القائف », الحديث رقم(0٠/1/7")‏ . رابجع صحيح 
البخاري بشرح فتح الباري )١1407/55(‏ » ورواه مسلم في كتاب الرضاع ‏ باب العمل بإلحاق 
القائف الولد . راجع صحيح مسلم بشرح النروي )51/١١(‏ . 

(4) راجع البرهان )0.0-0/١(‏ . 

(6) راجع المدونة (؟/88) . 

(5) وهو على خلاف المشهور من المذهب » فلم ينقل عن مالك في المدونة استعمال القيافة في 
الجرائر بخلاف الإماء كما تقدم . المصدر نفسه » راجع مسا قاله ابن رشد ف البيان والتحصيل 
(:1ل/م؟ ؟). 

(0) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر » رواه البخاري ف كتاب المغازي ‏ باب (07) الحديث 
(©540) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري )١188/١5(‏ . 


5.؟" 


[أفعاله لله 


لا تتعارض] 


النتكنة 


أنه قرر أن النسب يثبت بالقيافة » وإنما استبشر لأن المنافقين أنكروا أن يكون 
ل عاض ري وجراف انان توت لكو ال فل ولع ل دا لاله 
تأذى من قول المنافقين » فلما قال يحزز ما قال وهم يعتقدون حكم القيافة » 
لزمهم على أصلهم الذي هو القيافة أن يكون ابنه » وأن يكونوا كاذبين فيما 
فرموات الفيفرها برعي ها سيره 

ورد الصنف اعتراض القاضي : بأن القيافة إذا لم تكن طريقاً لإثبات 
النسب لح يجز للنبي ترك إنكارها وإن كانت موافقة للحق ؛ لأن موافقة الحق 
لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكراً ؛ لأن سكوته لأجل حقية الشيء يوهم 
حقية طريقه » والاستبشار ليس لإلزام الخصم لأنه لو كان أصله باطلا لأنكره 
إذ الإنكار لا يدفع الإلزام ؛ لأن الإلزام حصل جرد قول القائف » فلا يدفع 
إنكاره عليه السلام ما ألزمهم على أصلهب''' » فلما لم ينكر دل عل الجواز . 

قال : (مسألة : الفعلان لا يتعارضان . كأكل وصوم . لجواز الأمر في 
وقت . والإباحة في آخر . إلا أن يدل دليل على تكرير الأول له أو 
لأمته . فيكون الثاني ناسخاً / ) . 

أقول : المسألة الثالثة : في أن أفعاله عليه السلام هل تتعارض أم ل" , 
وهل تتعارض مع أقواله ؟ وهما بحثان » ولهذا جعلهما في المنتهى مسألتين' " . 

والتعارض بين شيئين : تقابلهما على وجه يمنع كل واحد مقتضى 
)١(‏ ف (اأ) : أصله . ش 
)١(‏ راجع المسألة في المعتمد )"09/١(‏ » الإحكام )174/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 


(ص554؟) » حاشية البناني على جمع الجوامع (99/5) » تيسير التحرير )١417//5(‏ . 
(9) المنتهى (ص ٠.‏ 5) . 


الآخرث'" , ثم الفعلان إما أن يكونا متماثلين أو لا . 

والثاني إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا . 

والثاني إما أن تتناقض أحكامهما أو لا . 

والأول : كصلاة الصبح في وقتين مختلفين . 

الثاني : كالصلاة والصوم . 

والنالث : كصلاة الظهر والعصر » وم يتعرض المصنف لمذه الثلاثة 
لظهور حكمها . 

الرابع : إذا صام في وقت وأكل ف مثله » ولا تعارض أيضاً في الحقيقة ؛ 
لأن الفعل لا عموم له من حيث هو ؛ إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصاً » فلا 
يكون كلياً حتى ينائي فعلا آخر » فجاز أن يكون واجباً في وقنت ومباحاً في 
آخر » فلا يكون الثاني رافعاً لمقتضى الأول لعدم عمومه . 

وشرط التناقض اتحاد الزمان » اللهم إلا أن يدل على وجوب تكرار 
الأول » فالثاني ناسخ في حقه » لكن لو دل دليل على وجوب التأسي به في 
الأول ووقع الثاني قبل التأسي » ودل دليل على وجوب تكرار التأسي به في 
القافي كان تعدا و لق لأس من ول ولد 1 عل ويموته كار الأول 
للأمة كان الثاني نسخاً في حق الأمة أيضاً ؛ أعني نسخاً الحكم الدليئل الدال 
على التكرار » لا لحكم الفعل لعدم اقتضائه التكرار » ورفع حكم قد وقع 
محال » وإطلاق النسخ والتخصيص على الفعل مجاز » وهذا [ إذا ]7") ف 


(١)راجع‏ تعريف التعارض ف البحر المحيط )١٠١9/5(‏ . 
(؟) إذا : ساقطة من () . 


دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني » وإلا فلا معارضة في حقهم . 
لكن لو رأىه الس عله انا شحصا تلبس ق سل هذا الوقك يطبد 

ذلك الفعل وأقره عليه » كان ذلك تخصيصاً للفاعل إن لم يكن الشخص فعله 

قط » وإلا كان نسخاً لمقنضى الدليل الدال على تعميم الحكم على الأمة في 


حق ذلك اله 5 0 
|إحكم تعارض ةّ . 1" : ة 3 أ تأ و الم 
0 قال : ( فإن كان معه قول ولا دليل على تكرار ولا تأس . والقول 
مع أقواله] خاص به وتأخر . فلا تعارض . 
فإن تقدم . فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 


فإن كان خاصاً بنا . فلا تعارض تقدم أو تأخر . 

فإن كان عاماً لنا وله . فتقدم الفعل أو القول له ولأمته كما تقدم . 

إلا أن يكون العام ظاهراً فيه , فالفعل تخصيص كما سيأتي ) . 

أقول : المبحث الثاني : في أفعاله هل تتعارض مع أقواله'" ؟ . 

اعلم أن الفعل إذا كان معه قول يعارضه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على 
وجوب تكرار الفعل في حقه » ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه . 

أو يدل الدليل على وجوب كل واحد منهما , أو يدل الدليل على 
وجوب تكرره فقط » أو بالعكس . 

فهذه أربعة أقسام كل نبي إما أن يكوك القول خاضا يف أرالامةغ 


. )١9/5/١( راجع الإحكام‎ )١( 
إحكام الفصول (ص0١5) » شرح اللمع (؟/7179)‎ » )7559/١( (؟) راجع المسألة في المعتمد‎ 
. )١075/5( التمهيد للكلوذاني (7./7*) » المحصول ( ج١/ق587/5) » تيسير التحرير‎ 


"5 


أوغاما لنا وله + وغق التقادير الدلاقة إضا أن يتفدع الفعل أو يناسن + أو 
يجهل التاريخ . 

القسم الأول : وقد علمت أن أصنافه الأرق قكلة: 

الأول منها : أن يكون القول مختصاً به » فإن تأخر القول مكل أن يقول 
بعد أن فعل الفعل : لا يحل لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت » فلا 
تعارض أصلاً » لا في حقه ولا في حقنا » وهو ظاهر . 

وإن تقدم القول مثل أن يقول : لا يحل لي كذا في وقت كذا ء ثم يفعله 
في ذلك الوقت » فهو نسخ قبل التمكن عندنا » ولا يجوز صدور مفل / هذا ]١85/[‏ 
- 500" 

إن جهل التاريخ » فحكمه حكم ما دل الدليل على ووب تكرره في 
حقه » ووجوب تأسي الأمة به والقول خاص به وجهل التاريخ ؛ فلهذا لم 
وف ل لفن امد الكو 1 

مآ لق كان | القهزة مقاف] بان قله تقارض امنا + تنه القغل أو فادر 
لعدم التواره . 

أن الى كاك القو لرغانا تار لها » العموانه إن كان |7" يطزرق النصن كما 
لو قال : حرم علي وعلى الأمة كذا » فحكم تقدم الفعل أو القول له أو للأمة 
كما تقدم » ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض » وكذا في حقنا . 


. )910/7/١( راجع المعتمد‎ )١( 
. (؟) يأتي الكلام عليه في القسم الثاني‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )( 


وإن كان الفعل متأخرأً » فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا » ولا 
يحوز عند المعتزلة مثل هذا » ولا تعارض في حقنا . 

أما لو كان العموم بطريق الظهور » مثل أن يقول : يحرم على المسلمين 
كذا » فبالنسبة إلينا كما تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصاً لذلك 
القول » كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم . 

والضمير المجرور من قوله : ( إلا أن يكون العام ظاهراً فيه ) يحتمل أن 
يعود على العموم , أو على النبي عليه السلام . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرر وتأس . والقول خاص به . فلا 
معارضة في الأمة . 

وفي حقه المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . 

فنالنها المختار : الوقف للتحكم . 

فإن كان خاصاً بنا ‏ فلا معارضة فيه . 

وفي الأمة المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . فنالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك » 
ولخصوص الفعل با محسوس . وللخلاف فيه . ولإبطال القول به جملة , 
والجمع ولو بوجه أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول . مفل : صلوا . وخذوا 
عني ١‏ أو كخطوط الهندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . وإن سلّم التساوي ., فيرجح بما ذكرناه , والوقف 


ضعيف للتعبد بخلاف الأول . 
فإن كان عاما . فالمتأخر ناسخ . 
أقول : القسم:الفاتي : أن يدل دليل على ووب تكرره في حقه ؛ 
فإن كان خاصا به فلا معارضة في الأمة ؛ لأن القول لم يتناولهم » وف 
حقه إن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار » وإن تقدم فالقول ناسخ » مثل 
التمكن عندنا في حقه ؛ وبعد التمكن ناسخ عندنا [ وعند المعتزلة ]''2 . 
و ا (5) 5 0 8 : 5 
فقيل '' : يعمل بالقول ؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجهه . 
الثاني : يحب العمل بالفعل'”' ؛ لأنه أقوى . 
العالق وهو النضاز ؟ الوقق؟؟ حص سيق اشاس #إذ لا ترسيم 
أناالو كان عام يناج :فلا مقا تضق يعن مال عون فين الأية إن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(؟) ذكر الشيرازي بأن القول أقوى وصححه » واختاره الآمدي » وأبو شامة » وغيرهم . راجع 


شرح اللمع )١8٠0/7(‏ » الإحكام )1017/١(‏ » المحقق من علم الأصول (ص”5١)‏ » البحر المحيط 
.)1١94/5(‏ 

(5) ونسبه الشيرازي والكلوذاني إلى بعض الشافعية . شرح اللمع (580/5) » التمهيد 
مفاضية ' 

(4) وذهب إليه الباقلاني » وقال الزركشي : «اختاره ابن السمعاني ف القراطع» . راجع 
التلخيص (587/5) »ء البحر المحيط )١98/54(‏ . 


/ا.؟ 


تأخر الفعل فهو ناسخ » ونعني إذا كان دليل التأسي خاصاً بهذه الصورة » 
وإلا قدم القول » وكان الفعل مختصاً به عليه السلام . 

ون كأ كر لفل كان نانيس تعن بان كان دليل التأسي خاصاً , 
وإلا فالفعل مختص به ولا معارضة ‏ والقول لنا . 

وإن جهل التاريخ . 

فقيل : يعمل بالقول وهو المختار » وقيل : بالفعل » وقيل : بالوقف"'") 

احتج للمختار بأربعة أوجه””) 

الأول : أن القول أقوى دلالة [ على مدلوله ]'"' من الفعل ؛ لأنه وضع 
لذلك . بخلاف الفعل فإن فهم الشيء عنه إنما يكون بقرينة . 

ولأن القول أعم ؛ لأنه ينبئ عن المعقول والمحسوس » والفعل عسن 
امول وت ماكر اع تندةار كا ار 

وأيضاً : القول لم يختلف في كونه دالاً » والفعل مختلف فيه » فالمتفق 

1 أولى » وأيضاً : العمل بالفعل يبطل مقتضى / القول . 

أما في حقه فلعدم تناول القول له » وأما في حق الأمة فلوجوب العمل 
بالفعل حينكذ » والعمل بالقول لا يبطل الفعل ؛ لأنه ييقى العمل بالفعل 
بالنسبة إلى الرسول » فإذا عملنا بالقول أمكن الجمع ولو من وجه »؛ بخالاف 
إعمال الفعل » والجمع مهما أمكن أولى من إبطال أحد الدليلين . 


. )١78/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. )١0710/١( راجع الحجج ف الإحكام‎ )١( 
. ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ )( 


افلا 


واحتج القائلون''' بوجوب العمل بالفعل : 

قالوا : الفعل أقوى دلالة من القول ؛ لأن القول يبين بالفعل » يدل على 
ذلك «صلوا كما رأيتموني أصلي) و «خذوا عني مناسككم) ) بياناً لآية الحج 
وآية الصلاة » وكخطوط الحندسة وغيرها ما جرت به العادة للتعليم » مالا 
يفي القول به » وذا قيل : ليس الخبر كالمعاينة'"' . 

أجاب : بأن غايته أنه وجد البيان بالفعل » لكن البيان بالقول أكثر 
فيكون راجحا . 

سلمنا التساوي » لكن البيان بالقول أرجح بما ذكرنا ؛ لأن الدليلين من 
جنس واحد إذا تعارضا » فقيام دليل آخر على وفق أحدهما مرجح . 

لا يقال : يصار إلى الوقف كما في حقه عليه السلام للاحتمالين . 

لأنا نقول : نحن متعبدون بالعمل » والتوقف فيه إبطال العمل ونفي 
للتعبد به » بخلاف الأول وهو التوقف في حقه لعدم تعبدنا به . 

أما لو كان عاماً لنا وله » فإن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار في حقه » 
وناسخ لوجوب التأسي في حقنا » وإن تأخر الفعل وكان قبل التمكن من 
مقتضى القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا » إلا أن يتناوله القول 
ظاهراً » فإن فعله عليه السلام يكون تخصيصاً . 

وإن جهل التاريخ » فقيل : يعمل بالفعل » وقيل : بالقول » وقيل : 
بالوقف » والمختار : تقديم القول . 


. للقائلين‎ : )١( ف‎ )١( 
8 )7١7ص( (؟) راجع كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ 


"5.8 


لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة » أنه يبطل 
حكمه في حقهم » وفي حقه يبطل الدوام فقط ؛ لأنه فعل مرة . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به , 
والقول خاص به أو عام . فلا معارضة في الأمة . 

والمتأخر ناسخ في حقه . 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة ‏ فلا معارضة ) . 

أقول : القسم الثالث : أن يدل دليل على وجوب تكرر''' فقط . 

فإن كان خاضا يفل محازقنة: 3 جدى الأمةتمظلقاً »لقم تساول الفعئل 
لهم » والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولاً . 

ون كان اقعاة وكات قتل اكه مع تعفدى القيول بن كان ناميه ف 
حقه عندنا » وإلا فلا معارضة » إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول » 
لكو رضنا ناتك دنه : 

وَل كان افا بالأمة فلو معارضة أضلذ : 

ون كان هات لناولةت فوا دهن عمق الأننة وان ضع كما 
و2" نإل أفتوكون كلاه قد و كو فده تادر خصضيها , 

وإن جهل التاريخ فالثلاثة . 

والمختار : الوقف في حقه . 


. في (أ) : التأسي . وهو خطأ كما يدل عليه المعن‎ )١( 


. )3١9ص( راجع‎ )١( 


ل اح 


قال : ( فإن دل دليل على تأسي الأمة دون تكرره في حقه , والقول 
خاص به وتأخر . فلا معارضة . 

فإن تقدم . فالفعل ناسخ في حقه . 

فإن جهل ., فالثلاثة . 

فإن جهل خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه , والمتأخر ناسخ في الأمة. 

فإن جهل . فالثلاثة . 

فإن كان القول عاماً . فكما تقدم ) . 

أقول : القسم الرابع : أن يدل الدليل على وجوب التأسي فقط . 

إن كانه التول كاه بد تانق تكله دارو ب [أردىذ] 


أما في حقه ؛ فلعدم وجوب تكرره » وأما في حقنا ؛ فلعدم تناول القول 


وإن تقدم القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه . 

وإن جهل التاريخ » فالتلاثة » والمختار : الوقف . 

وفيه نظر ؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل » فيعتقد مقتضى القول حكماً 
بتقديم الفعل ؛ لثلا يقع التعارض المستلزم للنسخ . 

وذ كان عاها بالانة اوتا رعق نهم وق عن الأحة العاسر 

فإن جهل ., فالتلاثة » والمختار : العمل بالقول . 

فإن كان غاماً لنا وله » فكما تفده(" , 


. )5١9ص( راجع‎ )١( 


أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل » وإن تأخر وكان قبل التمكن » 
فهو تسخ :ف حقه عنذنا » إلا أن يكون العام ظاهراً فيه + قالفعل تخضيص . 
وفي حق الأمة إن تأخر القول فهو ناسخ » وكذا إن تقدم . 


قال : ( الإجماع : العزم والاتفاق . [الإجماع] 

وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر , يزيد : إلى انقراض العصر . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوعه , يزيد : لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر . 

الغزالبي : اتفاق أمة محمد ينه في عصر على أمر من الأمور الدينية . 

ويرد عليه : أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم امجتهدين , ولا ينعكس 
بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ) . 

أقول : لما فرغ من السئة » شرع في الإجماع » وقد اشتمل على مقدمة 
ومشبائل.: 

أما المقدمة : ففي تعريف الإجماع , وإمكانه » وإمكان العلم به 
وإمكان نقله عنهم إلينا » وق كونه حجة . 

أما تعريفه : فهو في اللغة العزم » يقال : أجمع فلان على كذا » إذا عزم 
عليه''' » ومنه قوله تعالى : ( فَأَجْوِعُوا أَمْرَكُمْ 74" . 

وهو أيظا + الأتفاق ع يقال + اجعرا على كذ إذا انفقو عليه" , 

وف اصطلاح الأصوليين!؟ : اتفاق امحتهدين من هذه الأمة في عصر على 


.)١ ٠ راجع المصباح المنير مادة ج م ع (ص/‎ )١( 

(5؟) يونس آية (9/1) . 

(9) راجع القاموس النحيط مادة ج م ع (ص7١9)‏ . 

(4) انظر تعريف الإجماع ف المستصفى )١17/١(‏ » المحصول (ج؟/ق١/١5)‏ » الإحكام 
080/1 . 


-. 


أمر [ من الأمور الدينية ]!' . 

ف( اتفاق ) كالجنس . 

وقوله : ( المحتهدين ) يخرج اتفاق العامة » أو اتفاق بعض المجتهدين » فلا 
[ يعتبر العامي دخولاً وخروجاً ]”" » ويشمل اتفاقهم قولاً أو فعلاً . أو 
بعضهم قولاً أو فعلاً » وبعضهم اعتقاداً . 

وقوله : ( من هذه الأمة ) يخرج اتفاق امحتهدين من الشرائع السالفة . 

وقوله : ( في عصر ) ليندرج فيه إجماع كل عصر أي زمان » قل أو 
كثر » وإلا أوهم أنه لا يحصل إجماع إلى يوم القيامة . 

وقوله : ( على أمر ) يتناول الدينية والدنيوية » والإثبات والنفي » 
والعقلي والعرثي والشرعي . 

والحق أن الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية أخص مما ذكر , وهو 
اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد . 

ثم اعلم أن هذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر »ء أما 
من اشترطه فلابد أن يزيد في التعريف : إلى انتقراض العصر ء ليوافق 
0 

ومن قال : إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوع هذا الاتفاق”'' بعد استمرار الخلاف » يزيد في التعريف : لم 


. ما بين المعموفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. 0ق (ت) القلدايل مكون ويا‎ 
. )0717/1١( (؟) راجع بيان المختصر‎ 
. ني (أ) : الخلاف‎ ) 4( 


شرك اول سو ا لكر 

ولما كان المصنف يجوز هذا الاتفاق مع سبق الختلاف » لاسيما مع 
المخالف القليل ويراه إجماعاً » لم يحتج إلى هذه الزيادة . 

قال التستري'"" : لا يحتاج إلى هذه الشروط ؛ لأن الحدّ إنما هو للماهية 
لا للاجماع الذي هو حجة / » وإلا لم يطرد لصدق الحد على الإجماع الصادر [/ده١]‏ 
في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة . 

قلت : الحق أنه [ لا معنى للترديد » وهو حدّ لماهية الإجماع المصطلح ع 
فيحتاج إلى الشرائط » وهو أحد ]'" الأدلة الشرعية والذي ثبت حجيته » 
فلا يرد عليه شيء ؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصريه 
وعلى جوازه فَإثما يكون بعد استفراغ الوسع » وذلك لا يكون إلا بعد أن 
يسألوه عليه السلام . فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته » نعم يرد ما 
قدمنا . 

وعرّفه الغزالي : بأنه اتفاق أمة محمد َه على أمر من الأمور الدينية'*' . 

وزيّفه المصنف : بأنه لا يوجد إجماع » فإنه اعتبر أمة محمد تَينْهُ وذلك 
يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم » وعلى 
تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الأمة مع عدم امحتهدين » وأيضاً 
لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرف ضرورة اعتبار قيد الدينية . 
)١(‏ راجع بيان المختصر )5717/١(‏ . 
(؟) النقود والردود (15١/ب)‏ . 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


(4) راجع ا لمستصفى )١07/١(‏ . 


تان 


قلت : ومع ظهور ورودها » فهو خير من تعريفه ؛ لأنها تدفع بالعناية 
بأن يكون أراد اتفاق امجتهدين في عصر » وسبق ذلك إلى فهم أهل الشرع » 
وكذا فهم من «لا تجتمع أمتي على الضلالة) ؛ إذ المراد امحتهدون , فكأنه 
حافظ على لفظ الحديث . 

وأما الاعتراض الأخير » فالاتفاق إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر 
ديني » وإلا فلا يتصور حجيته » والغزالي إما عرف الإجماع الشرعي . 

نوت الإججاع| قال :( وخالف النظّام وبعض الروافض في ثبوته , قالوا : انتشارهم 

بمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

وأجيب : بالمنع ؛ لجدهم وبحثهم . 

قالوا : إن كان عن قاطع , فالعادة تحيل عدم نقله , والظني يمتسع 
الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح . 

وأجيب : بالمنع فيهما , فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع 
وقد يكون الطني جلياً . 

قالوا : يستحيل حصوله عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم . أو انقطاعه , أو 
حموله , أو أسره , أو كذبه , أو رجوعه قبل قول الآخر , ولو سُلّم فنقله 
مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا يفيد , والتواتر بعيد . 

وأجيب عنهما : بالوقوع , فإنا قاطعون بتواشر النقل بتقديم الننص 


)١(‏ مأخوذ من حديث رواه الترمذي » ولفظه : (إن الله لا يجحمع أمتي ‏ أو قال أمنة محمد على 
ضلالة) » وقال : «غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي » أبواب الفعن ‏ باب لزوم الجماعة 
(الحديث 6ه */ه١")‏ . 


القاطع على المظنون ) . 

أقول : لما فرغ من تعريفه » شرع في ثبوته ؛ لأن حجيته فرع ثبوته . 

ذهب الجمهور إلى إمكان ثبوته » وخالف النظام وبعض الروافض في 
إمكان ثبوته("" » والصنف يظهر من كلامه أن الخنلاف في وقوعه » وأن 
النظام استحال وقوعه عادة » والذي في الإحكام وامحصول هو ما ذكرنا" . 

واحتجوا بوجهين : 

الأول : اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم » لكن انتشارهم في 
أقطار الأرض بنع نقل الحكم إليهم » والعادة تقضي بذلك . 

أجاب : أَنّا نمنع أن انتشارهم يمنع عادة نقل الحكم إليهم مع جدهم 
وبحئهم عن الأحكام وعن الأدلة » وإنما بمتنع فيمن قعد في بيته لا يطلب ولا 
يخم أن "نانك فيمكن قظلعا بقل الدكد إليددؤإن كان:ي اقصى الأرضن: 

الثاني : لا يمكن اتفاقهم ؛ لأن اتفاقهم لا يكون عن قطعي ولا لنقل ؛ 
لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع ؛ لأنه ما تنوفر الدواعي على نقله , فلما لم 
ينقل علم أنه لا يوجد » ثم لو نقل لأغنى عن الإجماع » ولا يكون عن ظني ؛ 
لأنه يمتنع الاتفاق عنه عادة ؛ لاختللاف القرائح » وتباين الأقطار » كاتفاقهم 
على أكل طعام واحد في ساعة / واحدة » فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة » وما ]١87/[‏ 
ذلك إلا لاختلاف الدواعي . 


. )717/5( راجع البرهان (5175/1) » شرح الكوكب المنير‎ )١( 
(؟) المنقول في المحصول والإحكام » هو : أن النظام » والخنوارج » والشيعة ينكرون حجية‎ 
. )1817/1( الإجماع . راجع المحصول ( ج”/ق١/45) » الإحكام‎ 


"51 / 


أجاب : بمنع ما ذكر في كل من القسمين » أما القاطع فلا يحب نقله 
عادة ؛ إذ قد يستغنى بحصول الإجماع الذي يرفع الخلاف المحوج إلى نقل 
الأدلة » وأما الظني فإنه يكون جلياً » واختلاف القرائح والأنظار إنما هو في 
الخفي دون الجلي . 

ثم شرع في المقام الشالث''' وهو النظر في ثبوته عنهم » أعني العلم 
باتفاقهم » وفي الإحكام والمحصول : أن المحوزين لانعقاد الإجماع اختلفوا . 

فذهب أكثرهم إلى إمكان العلم به » وذهب الأقلون إلى امتناع العلم 
بها" » وظاهر كلام المصنف أن هذا من جهة مانعي الانعقاد » أي ولو أمكن 
منهم فلا يمكن العلم به عندهم عادة . 

وتقريره : أن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء 
ا 5 
فضلا عن تفاصيل أحكامهم لخفاء بعضهم » بحيث لا يعلم وجحوده البتة » أو 
انقطاعه بعد العلم بوجوده » فصار بمعزل عن الناس » بحيث لا يسأله أحدء 
أو يكون خاملا لا يعرف أنه بحتهد » أو أسر فلا يقدر على علم ما عنده » أو 
حر 
باللفظ ء أو بت عور اعنياه يعض فرج قبل قول الاعن م بؤلها فل بترلة 
( قبل قول الآخر ) لأنه لو رجع بعد قول الآخر لم يعتبر وكان خارقاً للإجماع 
والأولى ضبط الآخر بكسر الخاء » أي رجوعه قبل قول آخر المجتهدين ؛ إذ لا 


2000 ف () : الثاني 
() المحصول (ج؟/ق١/١5)‏ » الإحكام )181/١(‏ . 
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يكون خارقاً إذا رجع بعد قول شخص آخر لا يكون آخرهم » إلا أن يريد 
بالآخر من عدا الراجح فيصح بفتح الخاء » وفيه بعد ثم هذا إنما يكون 
خارقاً عند من لا يرى انقراض العصر . 

ثم شرع في المقام الرابع''' وهو النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به , 
أي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم » أما نقله لمن يستدل به 
فمستحيل عادة ؛ لأن نقله إما بالآحاد ولا يفيد العلم » والإجماع أصل من 
الأصول فلا يثبت بما ليس بقطعي », أو نقول : ولا يجب العمل بالإجماع بنقل 
الواحد على ما سيأتي . 

وإما بالتواتر فبعيد جداً ؛ إذ يجب استواء الطرفين والوسط » ومن البعيد 
جد أن يقاهها أهزا التواتر 5 ولخد م اهدي شرق وعربا اروكهوا 
منهم وينقلوا عنهم إلى أهل طبقة طبقة حتى يصل إلينا . 

ثم أجاب المصنف : بمنع استحالة المقامين ؛ لأن الوقوع فرع الجواز » 
ونحن قاطعون بإجماع الصحابة على تقديم النص القاطع على غيره بسبب النقل 
المتواتر . 

قال في المنتهى”"' : «وجواب الثالث والرابع الوقوع » فإنا لا ننكر أنه 
تواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به على غيره) . 

قال : ( وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام , وبعض الخوارج ٠‏ والشيعة . 


. ف (أ) : التالث‎ )١( 
. المنتهى (ص05)‎ )0( 


وقول أحمد : «من ادعى الإجماع فهو كاذب» , استبعاد لوجوده ) . 
أقول : ذهب جمهور المسلمين إلى أن الإجماع حجة شرعية"١'‏ يجب 
العمل به على كل مسلم كما يجب العمل بالكتاب ونحوه » ولا عبرة بخلاف 
النظام وبعض الخوارج والشيعة'" ؛ لأنهم نشأوا بعد الاتفاق ؛ ولأنهم من 
أهل البدع » فلا يعتبرون على ما سيأتي » وما روي عن أحمد بن حنبل 
[1/] رضي الله عنه / في إحدى الروايتين من قوله : «من ادعى الإجماع فهو 
كاذب)'"' » فهو استبعاد منه أن يطلع عليه أحد » لا أنه أنكر حجيته بتقدير 
الاطلاع عليه » ومعنى استبعاد وجوده » أي استبعد أن يجده الشخص ولا 
يطلع عليه غيره » لا أنه استبعد أن يوجد في الواقع » فيرجع في الحقيقة إلى 
استيعاد الوجدان لا الوجود”؟؟ . 
وحمل كلام الصنف على هذا أولى ؛ ليساعد ما نقل في الإحكام*“ ؛ 
ولأن الحجية فرع الوجود » فلا تثبت الحجية مالم ينبت الوحود © وليمست 
فرع الوجدان » وإنكار الشيعة حجيته من حيث إنه إجماع » وإلا فهو عندهم 


» )5514/١( المعتمد (5/9) » الإحكام لابن حزم‎ » )١50/119( راجع المغني لعبد الجبار‎ )١(' 
2 )577/١( إحكام الفصول (ص957) » شرح اللمع (؟/99/) » البرهان‎ » )١٠١58/4( العدة‎ 
؛ المحصول (ج؟/ق١/15) » الإحكام‎ )178/١( المستصفى‎ » )597/١( أصول الس رخسي‎ 
.)1 89 

(؟) المصادر نفسها . 

() راجع مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص45”8) . 

(4) راجع تعليق القاضي أبي يعلى على ما نقل عن الإمام أحمد » وتعليق ابن تيمية . العدة 
)١١50/4(‏ » المسودة (ص15") . 

(ه) الإحكام )1807/1١(‏ . 


ارين 


حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوء”!" . 

قال : ( الأدلة منها : أججمعوا على القطع بتخطئة المخالف » والعادة الأدلة 
تحيل إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء احققين على قطع في شرعي ,وى 
من غبر قاطع , فوجب تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة . وإجماع اليهود . وإجماع النصارى غير وارد . 

لا يقال : أثبعم الإجماع بالإجماع ؛ إذ أثبتم الإجماع بسص يتوقف 
عليه ؛ لأن المنبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق 
عادي . لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ومنها : أجمعوا على تقدبمه على القاطع . فدل على أنه قاطع . وإلا 
تعارض الإجماعان ؛ لأن القاطع مقدم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون اتج عليه عدد التواتر , لتضمن الدليلين 
ذلك . 

قلنا : إن سلم فلا يضر ) . 

أقول : شرع الآن في الاحتجاج على حجية الإجماع » احتج على ذلك 
أذلشتيزع الكتانت عدو اليته او السو 0 7 

وقدم ما تعلق بالعقل ؛ لإفادته عنده كون الإجماع حجة قطعية » بخلاف 
ما تعلق بالكتاب والسنة » فإنهما لا يدلان إلا على كونه حجة ظنية”" . 

)١(‏ يقول أبو الحسين البصري : «وقالت الإمامية : ذلك صواب ؛ لأن الإمام داخل فيهم » وهو 

الحجة فقط) . المعتمد (؟/5 ) » وانظر العدة )١١585/5(‏ . 


(؟) راجع الأدلة ني المحصول ( ج؟/ق١/55)‏ , الإحكام )١87/1١(‏ . 


() يقول الآمدي : «وأما السنة » فهي أقرب الطرق تي إثبات كون الإجماع حجة قاطعة) . 
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توجيه الأول أن يقال : الإجماع دل القاطع على تخطئة مخالفه » وكلما 
دل القاطع على تخطئة مخالفه فهو حجة قطعية ‏ فالإجماع حجية قطعية , أما 
الكبرى فظاهرة . 

وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يدل القاطع على تخطفة مخالف الإجماع بعد 
انعقاده لا قبله وإلا لم يكن إجماعاً » ولما أجمع مثل هذا العدد الكثير من العلماء 
المحققين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ؛ لكنهم أجمعوا على القطع 
بتخطئة مخالف الإجماع بالنقل المتواتر عنهم بذلك . 

بيان اللزوم : أن العادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين 
امجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سنداً لقطعهم 
والعادة أصل يستدل به » كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض 
للقرآن يوجب تقدير نص قاطع دال على الحكم المجمع على تخطئة مخالفه . 

قلت : وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأنا تمنع الصغرى بمنع الاستثنائية في 
الدليل الذي امهدل بذع فحتها 4'لأن الحجد قد أكن الوعدان''' 6 ومن 
خالف مالم يتحقق وجوده » كيف يكون مخطتاً فضلاً عن القطع بتخطئته , 
ثم جماعة من محققي الأصول كالإمام فخر الدين وغيره يرونه حجة ظنية"'”' » 
وهو | أقرب ]'" » ومخالف الظني لا يقطع بخطئه . 
35 
8/1" ). 
)١(‏ راجع مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص578) العدة )١٠١50/5(‏ » المسودة (ص5١؟)‏ 
الإحكام )5١8/١(‏ . : 


(؟) راجع المحصول (ج؟/ق١/17)‏ » البحر المحيط (17/5 5) . 
(9) أقرب : ساقطة من () . 


الإجماع » فكيف يوجد ؟ . 
القطع بقدم العالم » واليهود أجمعوا على القطع بكون النبي عليه السلام متنبئا / ]١85/[‏ 

00 0 .4 ٠ 
. وكذا النصارى على أن عيسى قد قتل » وليس إجماعهم عن قاطع '' ؟‎ 

ثم أجاب : بأنه غير وارد » أما أولاً : فنمنع الإجماع . 

وثاني : نفرق ؛ لأن سند الإجماع الشرعي نص قاطع . وهو لا يحتمل 
الخطأ » وسند إجماع الفلاسفة العقل وهو يخطئ . 
قد أخبر الله تعالى بكذب اليهود » حيث قال تعالى : ( يَعْرفُوئَةُ كما يَعْرفُونَ 
أبْتَاعهُم 6# 
الشيء بنفسه » أو لإثباته ما يتوقف عليه » وملزوم الفاسد فاسد » لأنكم إن 
قلتم : أجمعوا على القطع بتخطتة المخالف فيكون الإجماع حجة »2 فقد أثبتم 
الإجماع بالإجماع » وإن قلتم : الإجماع دل على نص قاطع في تخطفة 
المخالف » فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ؟ . 

ثم أجاب عنه : بأن المثبت حجية الإجماع لا نفسه , ومثبته وجود نص 
)١(‏ نسبه الآمدي إلى القاضي ف الإحكام واختاره . راجع المسألة الخامسة في الإجماع 
(504/1). 


2 راجع إحكام الفصول (ص58”) . 
(9) المقرة آية (55 )١‏ . 
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قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون 
ذلك النص القاطع » سواء قلنا الإجماع حجة أم لا » ثم ثبوت هذه الصورة 
من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص القاطع لا يتوقف على كون 
الإجماع حجة ؛ لأن ثبوت تلك الصورة بالتواتر » ودلالتها على النص 
بالطريق العادي . 

فالحاصل : أن الذي جعلنا وجوده دليلاً على حجية الإجماع » لا يتوقف 
وجوده ولا دلالته على حجية الإجماع » بل فرد من أفراد الإجماع مثبت 
للنص » والنص مثبت لحجية الإجماع . 

قيل7١؟‏ : إِذا كان المثبت لطريق النص هو الطريق العادي » فلا حاجة إلى 
التمسك في حجية الإجماع بالإجماع على تخطئة المخالف » للجواز أن يقول : 
ابتداء الإجماع حجة ؛ لأن”" العادة إلى آخره'”' » وإذا تضمن كل إجماع 
نصاً قاطعاً » كان كل إجماع حجة . 

رد : بأن التمسك بالعادة ني كل إجماع لا يقتضي وود القاطع , وإلا 
لزم أن يكون سند كل إجماع قطعياً » وإنما احتيج إلى ما ذكر من حيث أن 
العادة في مثل هذا الإجماع توجب وجود قاطع ؛ إذ القطع بتخطفة المخالف 
ييل عدم القاطع فيه عادة » فيكون هذا الإجماع القطعي دالاً على تخطئة 
مخالف كل إجماع » فيكون كل إجماع قطعياً . 


. )أ/١8( قاله التستري . انظر النقود والردود‎ )١( 
. ني (أ) : لأنها‎ )5 
. ني (أ) : آخرها‎ )7( 


الدليل الثاني من الأدلة العقلية على كون الإجماع حجة قطعية : 

إذا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم الإجماع على 
النص القاطع » فدل على أنه حجة قطعية » وإلا لزم تعارض الإجماعين ؛ لأنا 
علمنا بالتواتر عنهم أيضاً أنهم أجمعوا على تقديم القطعي على الظني » 
وتعارض الإجماعين يستلزم خطأ أحدهما » وخطأ الإجماع باطل لما سيأتي ) 
مع أن العادة تقضي بامتناع التعناتكن ميق أقنوال هي3”'* العتده عدن العلماء 
امحققين . 

قلت : وفي هذا الدليل نظر ؛ لأنا أولاً نمنع أنهم أجمعوا على تقديمه على 
القاطع » وف المنهاج”'' وغيره إذا عارضه نص أول القائل له وإلا تساقطا » 
[ ولو سلم عدم التساقط , فإئما يقدم الإجماع إذا كان سنده قطعياً وإلا كان 
الإجماع خطأ » ولا نزاع أصلا في إجماع سنده قاطع أنه قطعي » وإنما النزاع 
في ما سنده ظني ول يدل عليه دليل أنه حجة قطعية ]7 » [ فإن تمسك به 
على وجه آخر بأن يقول : أجمعوا أنه لا يقدم القاطع عليه » وقد أجمعوا على 
تقديم القاطع على الظني » فلو كان ظنياً تعارض الإجماعان . 

قلنا : لا يتصور إجماع يقابله قاطع ؛ لأنه يكون خطأ ؛ إذ قصارى سنده 
أن يكون قطعياً آخر ولا يصح ؛ لأن تعارض القطعيين محال لاستلزامهما 


)في ): مثل. 

(؟) لعله منهاج الأدلة في علم الأصول لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي المالكي 
توقي سنة (56 هه ) » وهو مفقود » وقد ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة في كشف الظنون 
(4:أممه). 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


5” 


0" 
ثم أورد على نفسه سؤالاً على الدليلين مع الجواب عنه » توجيهه : أن 
مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعون فيه عدد 
التواتر ؛ لأن العادة إنما تجيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي ]'") 
من غير قاطع [ إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضاً إنما تقضي بامتناع التعارض 

بين أقوال مثل هذا العدد » وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع . 

أجاب أولاً : بالمنع » وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ 
عدد التواتر ؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً » والعادة تيل 
اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع ]'" » بلغوا عدد التواتر أم لا 
وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء » بلغو حدّ التواتر أم لا . 

سلمنا » ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح ء لا أن 
كل إجماع يكون قطعياً . 

أو نقول : اللازم أن القاطعين بتخطمة المخالف والذين قدموا الإجماع 
على النص القاطع عددهم عدد التواتر » لا كون المجمعين عدد التواتر » فما 
لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر » وهذا أظهرها . 

أو نقول : يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي ,2 
وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر » على أن أكثر ما 


0 ساابيخ لمك شيخ مدافط من )7 
() شرعي : ساقطة من (ب) . 
وكا و المقرفين ماقم ع 101 


يستدل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين قد بلغوا عدد التواتر 

ولم يورد المصنف على الدليل الأخير ما أورد على الأول من إثبات الشيء 
بنفسه » استغنى بما تقدم من الحواب » ولو أخّره إلى أن يورد على الدليلين 
كما فعل في هذا الإيواد الأخير لكان أولى ؛ لعموم وروده عليهما مع كون 
اتليوات عنهما والحد : 

قال : ( الشافعي : (وَيتبِع غَيْرَ سيل الْومنِينَ» وليس بقاطع لاحتمال 
في متابعته , أو مناصرته , أو الاقتداء به . أو في الإيمان . فيصير دورا ؛ 
لأن التمسك بالظاهر إنا يغبت بالإجماع , بخلاف التمسك بمثله في القياس. 

الغزالي : بقوله عليه السلام : لا تجتمع أمتي) من وجهين : 

أحدهما : تواتر المعنى » كشجاعة علي , وجُود حاتم » وهو حسن . 

والثاني : تلقي الأمة لها بالقبول . وذلك لا يخرجها عن الأحاد ) . 

اقول شرع الأديما ليه على حي الماح ابرق صيحه , 

الأول منها تيس" : ( ومن ن يشساقق 
الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُ اهُدَى ويتبع غَيْر سَبيل الْؤْمدينَوَلَهِ ما توَلَى 
وئصله جَهئُمَ 16" . 

ووجه التمسك بها : أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام 
إجماعا وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » فيكون اتباع غير سبيل 


)١(‏ راجع شرح اللمع (558/5) » البرهان )5177/١(‏ » المستصفى )١176/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/5:)‏ » الإحكام )١187/١(‏ . 
(؟) النساء آية )١١5(‏ . 


5 / 


المؤمنين حراماً » وإلا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد . ثم الوعيد على كل 
واحد واحد لا على الكل ؛ لأن المشاقة مستقلة بذلك » فكان اتباع سبيل 
المومنين لغوا حينئذ » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم » وجب اتباع سبيلهم ؛ إذ 
لا مخرج عنهما » والإجماع سبيلهم ؛ إذ السبيل ما يختاره العامل قولاً أو فعلاً 
فيجب اتباعهم في قوم وفتواهم » ولا نعني بكون الإجماع حجة إلا ذلك . 
واعترض على المتمسك بهذه الآية بقريب ثلاثين اعتراضاً”؟؟ » أقواها ما 
ذكره المصنف : أن هذا التمسك أولاً ليس بقاطع » فلا يفيد من يرى / 
ثم لو احتج به من يرى الإجماع حجة ظنية ويرى أن الأصول تثبت 
بالظاهر » لزمه الدور » أما أنه ليس بقاطع ؛ فلأن قوله : ( وَيَتبعْ غَيْرَ سَبيل 
الومنِينَ » يحتمل وجوها من التخصيص » أي ويتبع غير سبيلهم في متابعة 
الرسول » أو غير سبيلهم في مناصرته » أو غير سبيلهم في الاقتداء به » أو غير 
سبيلهم في الإبمان به » وإذا احتمل لم يكن قاطعاً في وجوب متابعتهم فيما 
أجمعوا عليه ؛ إذ دلالة العام على فرد من أفراده عيناً ليس بقطعي لجواز 
إخراجه » غايته أنه ظاهر في جميعها » والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع , 
ولولاه لم نعمل بالظن للأدلة الدالة على منع العمل بالظن » فيكون إثباتاً 
لحجية الإجماع بما لا تثبت حجيته إلا بالإجماع فيصير دوراً » وإذا سلكنا في 
الاعتراض هذا الطريق - لا طريق من قال إنه إثبات أصل كلي بدليل ظني فلا 


)١(‏ راجع الاعتراضات والجواب عليها في المعتسد )١4-90/5(‏ ؛ إحكام الفصول 
(ص 71/1/5556 ) , المحصرل (ج؟/ق 45/١‏ ) , الإحكام )188-١87/1(‏ . 


مرا 


يجوز لم يرد علينا القياس نقضاً ؛ لأنا [إن]''' أثبها القياس بالظاهر [إذن]”"© 
فالعمل بالظاهر غير مثبت بالقياس فلا دور » واعمل أن الاحتمالات الأربعة 
التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة ؛ إذ الثالث يغني عنه الأول . 

قيل!" : إنما يلزم الدور لو لم يدل على العمل بالظاهر غير الإجماع وهو 
ممنوع ؛ لحواز أن يكون ثمة نص قاطع أو استدلال قاطع » كما يقال : الظاهر 
مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعاً ؛ لأنه لولم يعمل بواحد من 
النقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم اجتماعهما . وإن عمل 
بالمرجوح يلزم خلاف صريح العقل . | 

قلت : وهذا ضعيف » أما قوله : لجواز أن يكون ثمة قاطع , الأصل 
عدمه » ولو كان لاطلع عليه » وأما الاستدلال القطعي فقد تقدم أول الكتاب 
ما فيه ؛ إذ لا يلزم من عدم العمل بهما رفعهما ؛ إذ قد يكون عدم العمل 
لعدم الحزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلوا من أحدهما ء وا محال إنما هو 
ارتفاعهما في الواقع . 

سلمنا » ونختار القسم الآخر . 

قوله : خلاف صريح العقل » إنما يلزم ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون ظنه غير مطابق » ثم هو 
مبني على حكم العقل » ولا محال له في الأحكام الشرعية عندنا . 
)١(‏ إن : ساقطة من (ب) . 
(؟) إذن : ساقطة من )١(‏ . 


(0) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر )578/١(‏ . 
(4) راجع (ص9؟55) . 


الثاني : متمسك الغزالي7١)‏ وهو قوله عليه السلام : ولا تججمع أمتي)'"ا 
ولفظه عند أبي داود : (إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعوا عليكم 
نبيكم فتهلكوا , وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق . وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة)9) ؛ وف إسناده مقال”*' » ورواه الترمذي ولفظه : «لا تججمع 
هذه الأمة على ضلالة [ أبدا ]200 وقال : (غريب من هذا بن ( وق 
إنشادة:سليمان بق سفيان؟"' وقد ضعفه الأكو رون 0 , 

0 للك 5 2200 
وخرجه الحاكم والدارقطني وعللوه” " » والتمسك به من وجهين : 


. )١76/١( راجع المستصفى‎ )١( 

(') ف المستصفى : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» . )١76/١(‏ . 

(9) سنن أبي داود » كتاب الفعن والملاحم , الحديث رقم (*487/46478) . 

(:) قال المنذري : «في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه . قال أبو حاتم 
الرازي : لم يسمع من أبيه شيئاً » حملوه على أن يحدث عنه فحدث . هذا آخر كلامه , وأبره 
إجماعيل بن عياش قد تكلم فيه غير واحد) . مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري )١19/5(‏ 2 
وراجع تحفة الطالب (ص5: )١‏ . 

(6) أبدأ : ساقطة من (ب) » ولفظ الحديث : «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمة محمد على 
ضلالة » ويد الله على الجماعة » ومن شد شد إلى النار» . 

() سنن الترمذي . أبواب الفعن ‏ باب في لزوم الجماعة . الحديث رقم )81١6/9271788(‏ . 

() سليمان بن سفيان التيمي مولاهم » أبو سفيان المدني . ضعيف من الثامنة . التقريب 
(5/1؟9) ء التهذيب )١94/5(‏ . 

(8) قال ابن معين : «ليس بثقة) . وقال ابن المديني : «أحاديثه منكرة» » وقال أبو حاتم الرازي : 
«ضعيف الحديث) » وقال النسائي : «ليس بثقة) . انظر تاريخ ابن معين رواية الدوري (85/8؟) 2 
اجرح والتعديل )١١5/4(‏ » الضعفاء والمتروكين للنسائي (55) . 

(5) راجع المستدرك . كتاب العلم )9١0/١(‏ . 

. )507/١( راجع ما ذكره الحاكم عن الحديث . المستدرك‎ )9١( 


رس 


أحدهما : أن معناه متواتر » فقد روي عنه عليه السلام : | (لا تجتمع 
أمتي على ضلالة) وروي عنه ]''' : «لا تزال طائفة من أمتي على حق)”" 
وروي عنه (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”” . وروي (يد الله 
مع الجماعة)”*' » وروي : «عليكم بالسواد الأعظمى”*' , إلى غير ذلك مما 
دل على هذا العى من الأحاديث الكثيزة » فيكون القدر الشترك بينها 
وهو نفي الخطأ عنهم قطعي ؛ لأن القدر المشترك تضمنته هذه الأخبار , 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي َه لا ترال طائفة » حديث )7١١(‏ . 
راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (5//5/8) » ورواه مسلم بلفظ آخر » كتاب الإمارة - 
باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » الحديث رقم )١1970/1١170(‏ . راجع صحيح 
مسلم بشرح النووي ٠ . )58/١5(‏ 

(؟) رواه أحمد ف المسند عن ابن مسعود رقم (2*58/5 )557/١‏ » ورواه البرار » والطبراني في 
الكتين #دقال الشافط الميدمي. + #ربحالة موثفرن »توه من قول :ابن مُسعره موقوقا عليه تجمع 
الزوائد )١85/1١(‏ . 

(5) رواه الترمذي عن ابن عباس , أبوابه الفعن ‏ باب لزوم الجماغة » الحديث (5555) وقال : 
«وحديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه) . سنن الترمذي (315/9) . 

(5) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك » كتاب الفعن ‏ باب السواد الأعظم » الحديث .)596٠0(‏ 
سنن ابن ماجه )١.8/9(‏ » قال ابن كثير : (رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم » عن , 
معان بن رفاعة » وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين ع 
وقال السعدي وأبو حاتم الرازي : ليس بحجة » وقال ابن حبان : استحق الترك » وقال الأزدي : لا 
ينج بحديئه ولا يكتب » وأبو خلف الأعمى قال يخيى بن مغين : كذاب . كذا حكاه ابن الجوزي » 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يأتي بأشياء لا تشبه أحاديث 
الأثبات) . تحفة الطالب ( ص45 )١50-١‏ . 


(5) في (): وهي. 


خرص 


[51] كقطعنا بشجاعة علي » وجود حاتم » ول يتواتر إلا / القدر المشترك . 
واستحسن المصنف هذا المتمسك وليس بحسن » بل هو أضعف من 
متمسك الشافعي الذي رده ؛ إذ لم يرد من طريق صحيح ذكر الخطأ » والذي 
فيه ذكر الضلالة قد معت ما فيه . 
وجميع الأحاديث الأخر لا تدل على حجية الإجماع » ولو سلم فليس 
فيها نص صريح في وجوب العمل بالإجماع » والضلالة والنطأ ظاهران في 
مدلوليهما » فجاز أن يكون المراد من الضلالة والخنطأ الكفر والبدعة إلى غير 
ذلك » فجاء الدور » مع أن اللازم أنهم لا يجتمعون على خطأ » ولا يلزم أن 
يكون قول غيرهم خطأ إلا بعد تحقق أن المصيب واحد » وفيه ما فيه . 
الوجه الثاني من التمسك : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكاً 
بها على هذا المعنى » ولم يطعن فيها بعدم حجة » بل تلقوها كلهم بالقبول ) 
فلولا أنها صحيحة قطعاً لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبولها . 
وزيفه المصنف : بأن تلقي الأمة لها بالقبول لا يخرجها عن كونها أخبار 
آحاد » فلا تفيد القطع بحجية الإجماع , أو لا تفيد حجيته أصلاً » إما لكونه 
أصلا من الأصول » والأصول لا تثبت بالظاهر » أو للزوم الدور » وقد زعم 
طائفة أن ما تلقي بالقبول يفيد العلم . ٠‏ 
قال ابن الصلاح'١'‏ : وأحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول 
(1) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي » كان إماما في الفقه 
والحديث » عارفا بالتفسير والأصول والنحر » لازم الرافعي حتى برع في العلم » من مؤلفاته : 


(معرفة أنواع علوم الحديث) المعروف .مقدمة ابن الصلاح 3 و«أدب المفتي وال مستفتي») »و «الفتاوى») 
توق سنة (547ه) . سير أعلام النبلاء )١ 4 ١/9(‏ ء طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١١).‏ 


ضون 


فتكون قطعية » للعلم النظري بأنهم ظنوا صحتها » وظن الجميع لا يخطئ ؛ 
لأنهم معصومون كالإجماع عن اجتهاد"'' » وكذا ما انفرد به أحدهماء ولا 
فرق بينه وبين المتواتر » إلا أن إفادة المتواتر العلم ضرورية وإفادة هذا نظرية » 
سوى ما أخذ فيه على البخاري ومسلم وقدح فيه مُعتَمدٌ من الحفاظ . فهو 
مستشى بما ذكرنا » لعدم الإجماع على ما تلقته بالقبول . 

وهذا الذي قال ابن الصلاح فاسد ؛ لأن تلقي الأمة لما بالقبول أفادنا 
وجوب العمل بها من غير بحث عن صحتها » بخلاف غيرها من أخبار الآحاد 
إنما يحب العمل بها إذا صحت أسانيدها » وهذا هو المراد من قولحم : أجمعوا 
على صحة ما فيها , ممعنى لا يحتاج إلى نظر في صحتها » ولا يلزم من إجماع 
الأمة على العمل بما فيها من غير بحث عن الصحة إجماعهم على أنه مقطلوع 
بأنه كلام النبي مَفَّهُ » ومما يوضح فساده : أن امجتهد إذا ظن حكماً فمظنونه 
هو حكم الله في حقه بالإجماع » فيقال : أجمعوا على أن مظنونه هو حكم الله 
ف حقه » فيلزم أن يكون هو حكم الله في حقه في نفس الأمر قطعاً لأنهم 
تعصومون #اوهذا لوعي الحفلت وهو اللين يزوف الصينب والغر" : 
فهم مصيبون في عملهم بالظن وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك » كما 
يكون المجتهد مصيباً في العمل بظنه وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك:. 

ثم يلزم من نخالف حديئاً قطعي الدلالة منها ولم يغلم به أن يكلون كافرا 
أو عاصياً » وكثير منها لم يعمل على وفقه مالك » ولا الشافعي » ولا أبو 


(؟) راجع المسألة تي المنتهى (ص؟١5)‏ . 


يضق 


حنيفة » ولا أحمد » لا لمعارض قطعي »؛ بل لمعارض ظني من خبر آحاد آخر 
لم يخرجاه » أو لقياس » ثم هذا كله إنما يتم على تقدير كون الإجماع حجة 

ولقائل أن يقول : لا دليل قطعي على حجية الإجماع » ولا تثبت حجيته 
بالظني للزوم الدور كما سبق » فلا تثبت حجيته . 

ولهذا قال بعض حذاق الأصوليين المتأخرين : «الإجماع مشكل)”" . 

[2151 وإنما أطنبت / في الرد عليه لقوله : «وكنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه 

كران واعسنه يها قري » وقد بان لي أنه ليبس كذلك » وأن الصواب أنه 
يفيد العلم النظطري)7" . 

قال : ( واستدل : إجماعهم يدل على قاطع ني الحكم ؛ لأن العادة 
امتنا ع إجماع مثلهم على مظنون . 

وأجيب : بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد . بعد العلم بوجوب العمل 
بالظاهر ) . 

أقول : احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع بدليل » توجيهه : أن 
الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه ؛ لأن العادة تقضي 
بامتنا ع إجماع مثلهم على مظنون ؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على 
لي ” 


. لم أقف على قائله‎ )١( 
. (؟) راجع مقدمة ابن الصلاح (ص”55-55)‎ 
. )580/١( راجع البرهان‎ )9( 
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أجاب : بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناع إجماعهم على مظنون » إنما 
ذلك في مظنون يدق فيه النظر » أما في القياس الحلي وأخبار الآحاد بعد العلم 
بوجوب العمل بالظاهر فلا » قيل''' : صوابه بعد العلم يجواز العمل الظاهر , 
لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ؛ لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم 
له » فلا يصلح سنداً لمنع الملازمة . 

قلت : ولا يلزم لما سنذكره » ثم للقائل أن يقول : جواز العمل بالظن 
مستند إلى الإجماع أيضاً وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن . 

قيل : هذا الاستدلال قريب مما استدل به المصنف أولا وصححه . 

قلت : [ ظاهر » غير أنه غيره ]!" ؛ لأن الأول أجمعوا على القطع 
معطا الال ؤذلكاى تضمو قاظحا منوهنا الستدراعاب الك وتران 

قيل : هذا الرد ينافي ما رد به أولاً متمسك الشافعي . 

قلت : لا ينافيه ؛ لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر » ثم 
أجمعوا على ظاهر » فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر » والظاهر مثتبت 
لصورة من صور الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دور » بخلاف الأول على أنه 
كلام على المستند . 

"اقول (أواهار الكفاة )سكا جتعنة نضا + ا ماك قرم 


. )أ/١85( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
: ي(ب) 34 ظاهره غيره‎ )0( 
. )]/١8( قاله التستري . النقود والردود‎ )"( 


هه 


منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد » فإن الإجماع على وجوب العمل به مع 
00 

ورد : بأنه لا يناسب أن يجعل نقضاً ؛ إذ لا يازم من انعقاد الإجماع 
على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظها . 

قال : ( المخالف : ( يَبيّاناً لِكُلٍ شيء » (٠‏ فَرُدُوه )» ونحوهء 
وغايته الظهور . وبحديث معاذ حيث لم يذكره . 

ل هه 

أقول : احتج المخالف”"' على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فبآيات : 

الأولى : قوله تعالى : ( ورلْنَا عَلَيْكَ الككاب تِبيّاناً لُكل ذ شيء )'" 
بكو بهد لأس كاء الشركية م قار كن ساد ونا لكي وين لسكا 
لم يكن القرآن تبيانا لكل شيء . 

الثانية : قوله تعالى : ( فإن تَتَارَعْكُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله 
والرَّسُول 6'*' فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون 00 ١‏ 

وقوله : ( ونحوه ) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الآمدي””' من قوله 


. )ب/١7( رد به الخطيبي . النقود والردود‎ )١( 

(؟) وهم : النظام من المعتزلة » والمنوارج » والشيعة . راجع المعتمد (؟/4) » شرح اللمع 
(؟/077) ء المحصول (ج؟/ق١/45)‏ » وراجع حججهم في الإحكام )١185/١(‏ وما بعدها . 

(7) النحل آية (85) . 

(4) النساء آية (09) . 

(5) راجع الإحكام )١186/١(‏ . 


شق 


تعالى : ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 6”'' , وقوله تعالى : ( ولا 
أكُلُوا أَنوَالكْ يدَكُمْ بالبَاطِل 4" » نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين ) 
وذلك يدل على تصورهما منهم » ومن يتصور منهم ذلك لا يكون قولهم 
موجباً للقطع . 

وأشار المصنف إلى أنه لو سلم من المنع والنقض فغايته الظهور » ولا 
يعارض القاطع الدال على حجيته وقد قدمناه''' » لكنه غير سالم ؛ لأن قوله : 
( تِيباناً ِكل شيء ) لا ينائي أن يكون غيره بيان » ثم هو منقوض / بالسنة [/184] 
بم كزن الآي قيضي أنتيكزة القر أن ينانا لكرن الجاع احج لان بشن 

وأما الآية الثائية فنمنع أنه نفى أن يكون الإجماع مرجعاً ؛ لأن ارد إلى 
الإجماع رد إليهما لأنهما أصل له » مع أن ذلك مختص بما فيه النزاع , والمجمع 
عليه ليس كذلك . 

وأيضاً : يجوز أن تكون الآية للصحابة » والإجماع لم يكن إذ ذاك حجة . 

وعن الآيتين : أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المحموع . ولا يلزم 
من جواز المعصية على كل واحد واحد جوازها على الكل . 

مسا لاك وو ابطر و ورا الور كه ارقي 

احتجوا من السنة مما رواه أبو داود » والترمذي ولفظه : «كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ فقال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن م تجد في 


. )١59( البقرة آية‎ )١( 
. )١8/48( (؟) البقرة آية‎ 
. راجع (ص>577)‎ )( 


يضينا 


كتاب الله ؟ فقال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله 


ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأي ولا آلو . قال فضرب رسول الله 


عع 

اعتبار رأي 

مخالفي إجماع 
امجمعين] 


يِه في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
وقال الترمذي : «ليس إسناده عتصل)!*) ش 

ووجه الاحتجاج : أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة » وقرره النبي عليه 
السلام . 

أجاب المصئف : بأنه لم يكن حينئفذ حجة لعدم تقرر المأخذ . وإتمالم 
يذكر الصنف لفظ الحديث لشهرته . 

قال : ( مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا . 

والمختار : أن المقلد كذلك . 

وميل القاضي إلى اعتباره . 

وقيل : يعتبر الأصولي . وقبل : الفروعي . 

لنا : لو اعتبر لم يتصور . وأيضا المخالفة عليه حرام , فغايته يجتهد 


)001 سنن أبي داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء ؛ الحديث رقم 
(95ه5.8وه”,» 8/5 )١9-1١‏ » سنن الترمذي » كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي » الحديث رقم )0985/501١+845(‏ . 

. ف : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(©) راجع التاريخ الكبير (؟/71017) . 

(5) راجع سنن الترمذي » الحديث )395/701١4(‏ , غير أن الخطيب البغدادي قال : (إن 
أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم) . الفقيه والمتفقه )١9-0/١(‏ . 


امرض 


مخالف . وعلم عصيانه ) . 

أقول : القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد 
انقراض عصرهم » أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجوداً 
في عصرهم » وأما من بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم »كان موجوداً يوم 
الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجوداً » فاعتباره مبني على 
الخلاف في اشتراط انقراض العصر . 

وأما المقلد » فلا يعتبر عند مالك والشافعي'!' واختاره المصنف » واعتبره 
القاضي أبو بكر مطلقا""" , وقيل'"" : تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع 
وقيل : بالعكس”*' . 

أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمومنين والأمة تتناولهم » ولما كان المعول 
عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم. 

احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لو اعتبر موافقة المقلد , لم يتصور تحقق الإجماع لكترتهم » أو 
انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم . 

الثاني : المقلد يحب عليه تقليد العلماء و تحرم عليه مخالفتهم » فلا تضر 


)١(‏ راجع البرهان )584/١(‏ » إحكام الفصول (ص١591)‏ » المستصفى )١81/١(‏ » الإحكام 
)٠١4/1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١74)‏ . 

(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/0/9؟)‏ , الإحكام )5١4/١(‏ . 

() نسبه الجويني إلى القاضي الباقلاني . راجع البرهان )585/1١(‏ » وذكره الرازي في المحصورل 
(ج؟ل/ق١/580)‏ . 

(5) قال الزركشي : «هو رأي معظم الأصوليين) . البحر المحيط (555/54) . 
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مخالفته ؛ إذ غايته كمجتهد خالف أصل الإجماع وعلم عصيانه » وهو المجتهد 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد بعد انقراضهم » فكما يعصي هذا ولا تضر مخالفته 
فكذلك العامي بل أولى ؛ لأنه لا يقدر على الاستنباط بخلاف المختهد , 
والجامع بينهما أن كل واحد يعصي بالمخالفة ويجب عليه العمل بقولهم . 
قلت : وفيهما نظر ؟ أما الأول فنمنعه » وسنده ما ذكر في المجتهدين » 
والكثرة لا تمنع التصور » ولو سلم ففي غير الأصولي والفروعي . 
وأما الثاني : فلا يلزم من كون المخالفة عليه حرام » كون قولحم حجة 
على غيرهم » لجواز كون العصمة للهيئة الاجتماعية » والفرق بينه وبين 
ده امجتهد أنهم ثمة كل الأمة بخلاف هنا . ' 
الع | قال : ( مسألة : / المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر . وإلا 
0 ا 
ال 0 
قالوا : فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي . 
أجيب : بأن الكافر ليس من الأمة في شيء , والصبي لقصوره . 
ولو سلّم . فيقبل على نفسه ) . 
أقول : الجتهد المبتدع إن كان مبتدعاً بما يد يتضمن الكفر » وهو المخطئع 
ف الأضول كاويل لأن غير المتأول كافر - فمن كفر المتأول فلا نزاع في أنه 
لا يعتبره في الإجماع » ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم » بل 
بالذليل العقلى_+ ومن 1 يكقره افحكنه عددة كم مقلع عا لا يضمن كفرا 


"52٠ 


كالفسق بالجوارح » وفيه ثلاثة مذاهب : اعتباره مطلقا » وهو اختيار بعض 
0 » وإمام 0ك ( والصنف » الثانى : عدم اعتباره ا ( 
الثالث : تعتبر موافقته في حق نفسه » بمعنى أنه تجوز له مخالفة الإجماع الذي 
انعقد بدونه » ولا تجوز لغيره مخالفته'*) » احتج لمختاره : بأن الأدلة العقلية 
والسمعية لا تنهض دونه » أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي تضمنه 
إجماعهم على القطع بتخطتئة المخالف » إنما هو على تقدير اتفاق جميع بجتهدي 
عصر » وأما السمعية : فلأنه من الأمة والمؤمنين » وفسقه لا يخل بأهليته . 

احتج القائلون بعدم اعتباره : بأنه فاسق فلا يعتبر قوله » قياسا على 
الكافر والصبي بجامع عدم العدالة . 

الجواب : تمنع'”' علية الوصف ؛ لأن الكافر إِنما لم يعتبر لكونه ليس من 
الأمة » والصبي إنما لم يعتبر لقصوره عن درجة الاجتهاد » بخلاف الفاسق فإنه 
من الأمة وقادر على الاستنباط » ولو سلم عدم قبول قوله فبالنسبة إلى من لم 
يظهر صدقه عنده » أما في حق نفسه فلا ينعقد إجماعهم حجة عليه إذا أداه 
اجتهاده إلى غير ذلك » وهذا معنى قول الآمدي : «لا نسلم امتناع فتواه 

(١)م‏ أقف على هذا الرأي . 

(؟) راجع البرهان )590-585/١(‏ . 

(9) نقل الزركشي رواية لأشهب عن مالك » أنه لا يعتبر خلاف المبتدعة في الإجماع » 
كالقدرية » والرافضة » والخنوارج . راجع البحر المحيط (458/4) » وهو رأي بعض الحنابلة . راجع 
العدة )١١*5/4(‏ » وقال بعض الحنفية : «هذا الصحيح عندنا) . ميزان الأصول (ص؟457) » 
كشف الأسرار ( 475/9 4 ) » تيسير التحرير ( 28/9 58) , 


(4) راجع الإحكام )9017/١(‏ . 
(5) في () : عنع . 


بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده)''' » ومن هنا تعلم أن مراد المصنف رد قول 
النائي بأنه لا ينهض أصلاً أو لا ينهض على أحد الفريقين » لا كما قال بععض 
الشرات'"؟ #بوإن من للصد احد الأمرين: + إما:قنولة مطلقا ع أو كتوكنة ف 
حق نفسه) » ولا كما قرره أكثر الشراح”"' من أن الفسق بنع من قبول قوله 
في حق الغير للتهمة » ولكن لا ينع قبول قوله على نفسه لعدم التهمة » فإذا 
أجمعوا على ما يكون عليه فعدم موافقته لا تعتبر للتهمة » أما إذا أجمعوا على 
ما يكون له فعدم موافقته تعتبر لعدم التهمة ؛ وقد ظهر لك ما هو الحق . 
ونزيده وضوحاً » قال الإمام في البرهان : في عدم اعتبار قوله نظر 
عندي ؛ لأنه لا يازمه أن يقلد غيره » بل يازمه أن يرجع في وقائع نفسه إلى 
اجتهاده » فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده خالف اجتهاد غيره ‏ 
وإذا لم ينعقد في حقه استحال بعض حكمه » فإن قيل : هو عام في حق نفسه 
باجتهاده يصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره » فلهذا 
انقسم'؟' حكم الإجماع في حقه””' » قلنا : الفاسق لا يقطع بكذبه » فهو 
كالعالم الغائب » فإذا تاب كان كما إذا قدم العالم الغائب . 
0 قال : ( مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة . وعن أحمد قولان . 


الإجماع ‏ لنا: الأدلة السمعية , قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين 


بالصحابة] 
)١(‏ راجع الإحكام )5١19//١(‏ . 
(؟) قاله السيد . النقود والردود (85١/ب)‏ . 
(9) المصدر نفسه 7١85(‏ )2 ب) . 


)بق (نب + الفسم'.. 
(0) نقله عن البرهان مع بعض التصرف )585-588/١(‏ . 
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وغبرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد , فلو اعتبر غيرهم معهم 
خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان . 

أجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم / فوجب أن يكون 1101| 
ذلك مشروطاً بعدم الإجماع . قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بععض 
الصحابة , أجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ) . 

أقول : الجمهور على أن الإجماع لا يختص بالصحابة » بل إجماع 
بحتهدي كل عصر حجة''' » وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى 
أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط” » احتج المصنف بالأدلة 
لين رهن تتازل تيرق 4[ فصر نوكه امايق أن تمع دما 1 
ما تمسك به الغزالي على الوجها" الأول » فإليه أشار والله أعلم » وأطلق لفظ 
الجمع نظراً إلى أفراد تلك الأخبار » أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع 
عندهم من الكتاب والسنة » أشار إلى ما احتجوا به , فقال : (لنا : الأدلة 
السمعية ) ولم يتعرض للأدلة العقلية ؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها » فانحصر 
عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة » ثم قالوا : هي كلها خطاب 
مع الموجودين » فلا يكون إجماع التابعين حجة ؛ إذ ليسوا كل الأمة ؛ إذ من 
تقدم لا يخرج بالموت عن كونه من المؤمنين أو من الأمة » ويلزمهم أن لا 
يكون من أسلم بعد نزول الآية معتيراً في إجماع الصحابة » لأن أولفك كل 
)١(‏ راجع المعتمد (77//5) » العدة )١١05/4(‏ », إحكام الفصرل (ص5١4)‏ » المستصفى 
)١86/1(‏ » المحصول (ج؟/ق١/87١)‏ » كشف الأسرار (9/ 5 5) » الإحكام )3١8/١(‏ . 


(؟) راجع الإحكام لابن حزم (505/1) » العدة )١١91/5(‏ . 
(9) المستصفى )١86/١(‏ . 


الأمة حقيقة » وكذا إن مات البعض بعد نزول الآية ثم أجمع الباقون » إلا 
يكون إجماعاً إذ ليسو كل الأمة » فالتابعون كل الأمة فيما.لم يسبق لغيرهم فيه 
خلاف وبعض الأمة في ما سبق فيه خلاف » احتج أهل الظاهر بوجهين"'" : 
الأول لو كان إجماع غير الصحابة حجة لزم تعارض الإجماعين واللازم. 
باطل » أما الملازمة :؛ فلأن الصحابة أجمعوا قبل مجيء التابعين على أن كل 
مسألة لا قاطع فيها يجوز فيها الاجتهاد » وأن يأخذ كل محتهد فيها بما أداه 
إليه اجتهاده » فلو اعتبر إجماع التابعين وأجمعوا على مسألة لا قاطع فيها لزم 
تعارض الإجماعين ؛ لأنه يلزم من إجماع التابعين عدم جواز الاجتهاد فيها لمن 
بعدهم ويلزم من إجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها » وتعارض إجماعين 
يستلزم خطأ أحد الإجماعين » والخطأ منفي عن الإجماع . الجواب : إن 
الإلزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ؛ لأن الصحابة قبل 
إجماعهم في مسألة يجوز فيها الاجتهاد قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها فإذا 
أجمعوا فيها فبعد إجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض إجماعيهما » فلو 
صح ما ذكرتم لزم أن لا يجوز إجماعهم في شيء من المسائل الاجتهادية » ولما 
كان هذا الجواب إلزامياً » أشار إلى التحقيق بأنه يحب أن يكون المجمع على 
جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المسائل الاجتهادية بشرط عدم القاطع , 
معنى أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك » وأكثر القضايا 
العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به » فإذا قلت : لا شيء من 
النائم بيقظان » فهم منه ما دام نائماً » وفيما ذكر زال.الشرط فزال الحكم . 


. )508/١( الإحكام‎ » )١85/١( المستصفى‎ » )5.05/١( راجع الإحكام لابن حزم‎ )١( 


"5 


احتجوا ثانياً : بأنه لو اعتبر إجماع غير الصحابة » لزم اعتباره في حكم 
حالف :ليه برط السكيانة :8 كله ]11 كان تسترا ويك الاك هه ساي 
فمع موافقة بعض الصحابة أولى لكن اللازم باطل ؛ إذ لا إجماع مع سبق 
الخلاف . الجواب : بمنع الملازمة عند من يشترط في صحة الإجماع ألا يسبقه 
خلاف مستقر ؛ إذ القول لا يعدم بانعدام قائله فحينئذ يفرق بينهما إذ لا يلزم 
من اعتبار الإجماع مع احتمال المخالفة اعتباره مع تحقق المخالفة / ومن يرى [/130] 
أن سبق الخلاف لا يقدح في صحة إجماع العصر الثاني يبمنع بطلان التالي. 
قال : ( مسألة : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين . كإجماع غير ابن [حكم انعقاد 


واع 4 0 ١‏ الإجماع مع 
عباس على العول , وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء . لم يكن عار 
إجماعا قطعيا ؛ لأن الأدلة لا تتناوله . المخالف] 


والظاهر : أنه حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف ) . 

أقول : اختلفوا في انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف وإن قل كالواحد . 

أكثر أصحاب مالك وجمهور العلماء على أنه لا يكون 1 
كإجماع من عدا ابن عباس''' من الصحابة على العول''' » وإجماع من عدا 


)١(‏ هو رأي الحنابلة » وأكثر الحنفية » والمالكية » والشافعية . انظر المسودة (ص9؟7”5) 2» شرح 
الكوكب المنير (؟/5؟؟) » أصول السرخسي )715/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص995) 2 
المستصفى )١85/١(‏ , الإحكام )5١7/١(‏ . 

(؟) روى سعيد بن منصور » عن سفيان » عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : (لا تعول 
فريضة) . سنن سعيد بن منصور ‏ باب العول 4/١(‏ 4 ) » وراجع سنن الدارمي » كتاب الفرائض - 
باب عول الفرائض (95/5*) . 

() العول : الارتفاع » وعالت ارتفعت » وهو زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة . راجع 
أنيس الفقهاء (ص١١3)‏ » تحرير ألفاظ التنبيه للنروي (ص572 5) . 


مسن 


أبي موسى الأشعري''' على أن النوم ينقض الوضوءا" . 

وفي بعض النسخ لم يكن إجماعاً «قطعام” وق يعني ل | ش 

والأول''' أظهر » أي يقطع أنه ليس بإجماع فلا يكفر ولا يفسق مخالفه 
لأن الأدلة العقلية والنقلية لا تتناوله » أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي 
وجب تقديره إنما هو أن المخالف لجميع بجتهدي عصر مخطئ لا المخالف 
لبعضها , وأن الذي أجمعوا على تقديعه على القاطع هو ما اتفق فيه كل الأمة 
لا أكثرها » وأما الأدلة السمعية : فلأن هؤلاء بعض المؤمنين وبعض الأمة ء ثم 
إذا لم يكن إجماع فالظاهر أنه حجة » إذ الغالب على الظن أن الأكثر لا يخطئ 
الدليل ويجده الأقل » وخرّج ابن ماجه : (إذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم”*' ولأن الظن الناشئ منه أكثر من الظن الناشئ من إجماع 
أهل المدينة مع كونه حجة على ما سيأتي » ورجح بععض الشراح'*) 
| الاين الأخيرة قال © البين قطعي لأنه ظني)”") ١‏ 


(1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار » قدم مكة في جماعة من الأشعريين وأسلم » ثم رجع 
إلى بلاده » وقدم المدينة مع جمع من الأشعريين بعد فتح خيبر » استعمله النبي يله على بعض 
اليمن » وعمر على البصرة . وعثمان على الكوفة » إلى أن عزله علي رضى الله عنهم أجمعين » توفي 
سنة (. هده) . الاستيعاب (؟5*/9") » الإصابة (؟/81”) . 

. 034/1١١0 المغني‎ )5( 

(9) في (ب) : والأول . 

(؟) سبق تخريحه . 

(5) هو القطبي . راجع النقود والردود (/81١/ب)‏ . 

(5) النسخة : ساقطة من (أ) . 

(0) راجع النقود والردود (/41١/ب)‏ . 


واحتج له بقوله في المنتهى: «لأن أدلة القطعي لا تتناوله)' '' . 

ونيه نظن ؟ لأن الصنة اسطلانب أنه لا يطاق الإجاع إلة على القطعي 
إلا الفروظلقة وطنانا 0 كقرلد : إجماع أهل المدينة » أو موصوفاً , والإجماع 
الظني إنما يطلق عليه اسم الحجة » وإلا لورد على تعريف الإجماع , ولا يقال 
التعريف للقطعي ؛ لأنه يتناول السكوتي » وأما ما ذكر في المنتهى فقد عدل 
عنه هنا مع أنه احتج على حجية الإجماع القطعي » فلذلك قال : (أدلة 
القطعي لا تتناوله» » ثم أدلة الظني لا تتناوله أيضاً لأنه ليس له صورة 
الإجماع» والظواهر إنما دلت على كل الأمة أو كل المؤمنين » ورجحها 
بعضه'" بأنه لو كان حجة لا إجماعا لزم عدم انحصار الأدلة في الكتاب : 
والسنة » والإجماع » والقياس » والاستدلال » وليس يرجح لأنا نلتزمه . 

قال : ( التابعي امجتهد معتبر مع الصحابة , ٠‏ فإن نشأ بعدهم فعلئ نل إلى 
انقراض العصر . لنا : ما تقدم . واستدل : لو لم يعتبر لم يسوغوا ال 
معهم . كسعيد بن المسيب . وشريح . والحسن . ومسروق . وأبي م 
والشعبي . وابن جبير وغيرهم . وعن أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس 
وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة . فقال ابن عباس : أبعد الأجلين. وقلت 
أنا : بالوضع . وقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . 

أجيب : إنما سوغوه مع اختلافهم ) . 

أقول : اختلفوا في اعتبار التابعي المجتهد عند انعقاد الإجماع من الصحابة» 


200 المنتهى (ص"ه) 1 
(0) هو التستري 5 النقود والردود (84١/ب)‏ 5 
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فذهب 00 إلى أنه لا ينعقد إجماعهم مع مخالفته''' » وذهب الأقلون إلى 

عدم اعتباره7” 1 0 الإجماع » فاعتباره مبني 

على اث شتراط انقراض العص ا ”” . احتج مما تقدم من ٠‏ أن الأدلة لا 
ع ا لا و ا 
[/154] يسوغ الصحابة للتابعين الاجتهاد معهم , أما الملازمة ؛ فلأن اجتهاد / 
التابعين مع وجود الصحابة لو كان باطلا » لكان تسويغ الصحابة له تسويغاً 
اللاليو للا ال ا حم : 

: )2 ان 

سوغوه لهم ) كسسيعيل ر ل ؛ وشريح ين ١‏ 


)١(‏ راجع العدة )٠١55/5(‏ » إحكام الفصول (ص7”537) » شرح اللمع (؟/770) » أصول 
السرخسي )*15/١(‏ » التمهيد (/5417) ء المحصول ( ج؟/ق١/91؟)‏ » الإحكام )5١8/١(‏ . 

(؟) وهو رواية لأحمد . وبه قال داود » واختاره ابن برهان . راجع المسودة (ص788) , إحكام 
الفصول (ص758) » البحر المحيط (580/5) . 

(*) راجع العدة )١١5//5(‏ »ء الإحكام )5١/8/١(‏ . 

(5) أبو محمد بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » عالم أهل المدينة وسيد التابعين » اتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » توفي سنة (914ه) . طبقات ابن سعد )١١9/5(‏ » السير 
(:/07؟). 

(5) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » قاضي الكوفة » يقال : له صحبة » 
ولم يصح ١‏ بل هو ممن أسلم في حياة النبي قَيَّهُ وانتقل من اليمن زمن الصديق » توفي سنة (//اه) . 
طبقات ابن سعد 45/5 )١‏ » الإصابة («/ع 7”) . 

00 ابر معية السو نين اي امسن التضري امرك ريد بن ثابت الأنصاري » كان سيد أهل 
كانه علما وفما اه رعق سادة كاسن + مور باطراة لقو لشن اموق ع1 1 
طبقات ابن سعد )١55/19/(‏ » السير (055/14) . 


(07) أبو عائشة الوادعي الحمداني الكوفي ابن الأجدع بن مالك » يقال : إنه سق وهو صغير » ثم 
ر طٍُ 


"5 


: 31000 000 ل 
وأبي وائل 2" » والشعبي ' » وسعيد بن جبير 


فقد روي عن الحسين بن علي”*' أنه سكل عن مسألة » فقال : وسلوا 
البو 


ع 2 000 
وسئل ابن عباس عن أخرى » فقال : «سلوا مسروقا) » وسكل ابن 
2( 


(2 


عن طح قررطنة »فال يلوا سيد ابر ”7 
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وُحد » فسمي مسروقاً » وهو معدود في كبار التابعين » وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة 
النبي يه » ولي القضاء ولم يكن يأخذ عليه أجراً » توفي سنة (517ه) . تاريخ البخاري (0/8*) » 
السير (57/54) . 

403 شقيق إن سبلية اليلق أبس خوعة الكروق ل بطرم :+ لورك افق كه ومااركةء كان رأسا 
ف العلم والعمل » توفي سنة (65ه) . تهذيب الأسماء واللغات (١//41؟)‏ » السير )١151/4(‏ . 

روعي فار مراع لحا اب عي بودي كثاز سداق القدي #غلوية عصحر م ول 
القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز » توفي سنة (4١٠١ه)‏ . تاريخ بغداد )7١71/١7(‏ » السير 
(594/5). 

(؟) أبو محمد بن هشام » ويقال : أبو عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي » الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد » ليس في أصحاب ابن عباس مثله » قتله الحجاج سنة (95ه) . تهذيب الأسماء 
واللغات (١/5١5؟)‏ ء السير (9501/5) . 

(4) أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي القرشي الحاشمي » قتل في ذي الحجة سنة (57ه) . الإصابة )995/١(‏ » السير 
8٠0/9‏ ؟) » الاستيعاب )3957/١(‏ . 

(0) انظر الإحكام (١/14١5؟)‏ » وهو منسوب إلى أنس بن مالك . راجع ترجمة الحسن ف طبقات 
ابن سعد )١75/1(‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (73515/9) : 

() في الإحكام : وسكل ابن عباس عن نذر ذبح الولد » فقال : اسألوا مسروقاً » فلما أتى السائل 
يحرابه اتبعهع» . )75١48/1١(‏ . 


. )75/7/5( طبقات ابن سعد‎ )١/( 
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[حكم إجماع 
أهل المدينة] 


2020 5 000 ١ 

وف صحيح مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن” '' وابن عباس اجتمعا عند 
أبي هريرة وهما يتذاكران أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها بليال » فقال ابن 
غناس # غدقها آخر الأخلى ) وقال آبو سلية فدات + قهعاة شار مان 
5 78 ع 5 ع عن عِ 6 
ذلك » قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي » يعني أبا سلمة '” . 

الجواب : أن محل النزاع إذا اتفق الصحابة » وهنا إنما سوغوه مع 
اختلافهم » ولا يلزم من اعتباره حيث اختلفوا اعتباره حيث اتفقوا . 

قال : ( مسألة : إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . فقيل : محمول على أن روايتهم مقدمة . وقيل : على المنقولاات 
المستمرة 3 كالأذان والإقامة 3 والصحيح التعميم : 

لنا : أن إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا 
يجمعون إلا على راجح . فدل على أنه راجح . 

فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غبرهم راجح . ولم يطلع عليه 
بعضهم 5 

قلنا : العادة تقتضي باطلاع الأكثر . والأكثر كاف فيما تقدم . 

واستدل بنحو : (إن المدينة طيبة تنفي خبثها) . وهو بعيد , وبتشبيه 
عملهم بروايتهم . 

ورد : بأنه قثيل لا دليل . مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف 
)١(‏ عبد الله بن عوف القرشي الزهري الحافظ ‏ أحد أعلام المدينة » كان فقيهاً بجتهداً كبير القدر 
حجة » توف سنة (914ه) . طبقات ابن سعد (ه/لاه )١‏ » السير (581//5) . 


(؟١)‏ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطلاق ‏ باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها , 
الحديث (لافى ١إالء١١).‏ 


وه؟" 


الاجتهاد ) . 

أقول : اشتهر بين النظار أن إجماع أهل ةحص عد اك 0 
وتحقيق القول في ذلك » ما بسطه القاضي أبو الفضل عياض » فإنه من محققي 
العلماء » وممن يرجع إليه سيما في مذهب مالك . 

قال : «إما نقل شرع من جهة النبي يَيلْهُ من قول أو فعل . كالصاع 
والّدَ » وأنه كان يأخذ منهم به الصدقة » وزكاة الفطر » وكالأذان والإقامة 
وترك الجهر ب ( بسّم الله الرَّحْمّن الرَّحِيمٍ 4 في الصلاة » وكالأحباس» . 

فنقلهم لهذه الأمور من قوله أو فعله » كنقلهم موضع قبره ومسجده 
ومنبره ومدينته » وغير ذلك ما علم ضرورة من أحواله وسيره » وصفة صلاته 
وعدد الركعات » أو نقل إقراره لما شاهده ولم ينقل عنه إنكاره » كعهدة 
الرقيق'"' » وشبه ذلك » أو نقل ترك أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها 


)١(‏ القول بأن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك لا يكاد يخلر منه كتاب من كتب أصول الفقه 
تعرض لبحث الموضوع . إلا أن الأمر ليس على إطلاقه عند المحققين من علماء المالكية » وقد اهتم 
بتحقيق موضوع إجماع أهل المدينة جلة من علماء المالكية » منهم : القاضي عبد الوهاب » والباجي 
والقاضي عياض » وقد نقل الشارح كلام الأخير كما سيأتي بعد قليل . راجع إحكام الفصول 
(ص"١4)‏ » إعلام الموقعين ‏ نقل مؤلفه كلام القاضي عبد الوهاب - (7377/5) » ترتيب المدارك 
(١/4ة).‏ 

(؟) العهدة في اللغة : مأخوذة من العهد » وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك » 
وتقول : برئت إليك من عهدة هذا العبد » أي مما يدركك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي . 
لسان العرب مادة ع ه د (3811/5) » وقال المخطابي : «معناها أن يشتري العبد أو الجارية ولا 
يشترط البائع البراءة من العيب » فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة 
هكذا فسّره قتادة) . معالم السنن مع سنن أبي داود (777/7) » وف الاصطلاح : هي تعلق المبيع 
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اه" 


لديهم وظهورها فيهم » كتركه أخذ الزكاة من الخضروات » مع علمه أنها 
عندهم كثيرة . 
00 20 : 1 5 دلق 
فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية » وإليه رجع أبو يوسفا ‏ ., وهو 
وكذا نقول : لو تصور ذلك في غيرهم » لكن لا يوجد مشل هذا النقل عند 
غيرهم » فإن شرط المتواتر تساوي الطرفين والوسط » فالذي ينقله غيرهم 
فإن احتجوا بالأذان الذي نقله أهل مكة بين يدي رسول الله ينه ونقلوه 
متواترا » قلنا : آخر الفعلين ما توفي عنه عليه السلام بالمدينة . 
الثاني : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال » وهذا 
[15511] النوع اختلف فيه أصحابنا » فذهب / معظمهم إلى أنه ليس بحجة , 
5 َ . إفرف 600 1 5 
وهو قول أكثر البغداديين دهم :التق كبر » وابو يعقوب 
بضمان البائع ما يدركه من النقص » على وجه مخصوص » مدة معلومة . المنتقى للباجي )1١077/4(‏ 
غير أ نه ما نسبه أبو داود إلى قتادة هو أنه إذا وجد داء ف الثلاثة رده بغير بينة » وبعد الثلاثة كلف 
بالبينة . راجع سنن أبي داود (1/107/9/) . 
)١(‏ راجع الفكر السامي للحجوي (١/ق؟5754/5)‏ . 
(؟) راجع البحر المحيط (484/4) . 
(*) ذكره القاضي عبد الوهاب . راجع إعلام الموقعين (707/7) » والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
(0/ه:؛7 )١‏ . 
(؛) القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي الفقيه المالكي الجدلي ) 
أخذ الفقه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق » من مؤلفاته : وأحكام القرآن) » وكتاب (الرضاع» 3 


وكتاب «مسائل الخلاف) توفي سنة (ه.*ه) . ترتيب المدارك )١5/0(‏ » شجرة النور (ص78) . 


: ” 


ال" بز اا وير العا الو 207 3 و 
والأبهري”” » وأبو التمام'"” » والباقلاني » وابن القصار . 

قالوا : لأنهم بعض الأمة » وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة » ولكن يرجح على اجتهاد 
غيرهب'”" 

وذهب بعضهم إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحدا" . 


)١(‏ أبو يعقوب الرازي » كان فقيها على مذهب مالك » يروي عن إبراهيم بن وهب » قال 
الكندي : «كان مقبولا عند قضاة مصر » وولي المظالم» » توق سنة (50؟ه) . ترتيب المدارك 
(؟//ام) . 

(؟) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن فضل بن أيوب البغدادي » ويعرف بالكرابيسي » قاضي 
المدينة » وعداده من البغداديين من أصحاب القاضي إسماعيل » وهو من شيوخ المالكية وحذاقهم » 
من مؤلفاته : كتاب «القلاف) و نان » تاريخ وفاته غير معروف . شجرة النور 
(ص/) » الديباج ٠ . )450/١(‏ 

() أبو العباس أحمد بن محمد » من أصحاب القاضي إسماعيل » أخذ عنه أبو الفرج البغدادي » 
وذكره أبو بكر الأبهري في كتابه » وهر من كبار أئمة المالكية البغداديين من الطبقة الرابعة . الديباج 
(١5/1ه١).‏ 

(4) سبقت ترجمته (ص8١)‏ . 

(5) سبقت ترجمته (ص854١)‏ . 

(5) على بن محمد بن أحمد البصري » من أصحاب الأبهري » كان جيد النظر » حسن الكلام ع 
حاذنا كارا ان اتلد متا قير ف اللدافك: وكيا كتوق السدرك اقم سب ناذا رذ 
(غلهة.5). 

(0) واختاره القاضي عبد الوهاب . راجع المعونة )١07/57/5(‏ . 

(8) راجع التمهيد لابن عبد البر )8١/١(‏ ء البيان والتحصيل (981/117) ء إعلام الموقعين 
و4 ' 


معهى؟ 


قال عبد الوهاب : «وعليه يدل كلام ابن للعذل7١' ١‏ وأبي مصعب"" ع 


قال القاضي عياض : «عمل أهل المدينة مع خبر الواحد لا يخلو من ثلاثة 
اه 

إن كان رافق له فووا كن مضه إن كان سو يطريق الل + أو 
يرجحه إن كان عن اجتهاد بغير خللاف » إذ لا يعارضه إلا اجتهاد آخرين . 
وهو أقوى ما ترجحح به الأخبار إذا تعارضت » وإليه ذهب الإسفرائيني"" 
وا محققون من متأخري المالكية . 

وإن كان مخالفا لأخبار الآحاد جملة » فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل » ترك له الخبر بغير خاللاف عندنا » وإن كان إجماعهم اجتهاديا » قدلم 
الخبر عند الجمهور » وفيه الخلاف المتقده!؟ 

أما لو لم يكن عملا » وإنما نقلوا خبرا » ونقل غيرهم ما يعارضه » 
فالراجح ما نقلوه » قال الأستاذ والمحققون : لزيادة مشاهدتهم قرائن الأحوال. 
)١(‏ أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي من الكوفة , من الطبقة الأولى الذين 
انتهى إليهم فقه مالك تمن لم بره ولم يسمع نه من أهل العراق. ) كان فقيهاً متكلما مفوها وزعا متبعا 
للسنة » توفي سنة (59."ه) . ترتيب المدارك (5/4) » الديباج )١41/١(‏ . 
(؟) أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري » روى عن مالك الموطأ » وله مختصر في قول مالك 
مشهرر » ولي قضاء الكوفة » وكان من أعلم أهل المدينة » روى عنه البخاري ومسلم وأخرجا له في 
صحيحيهما » ترق سنة (47 ١ه)‏ . ترتيب المدارك (1417//4") » الديباج )١50/١(‏ . 
(9) راجع البحر المحيط (541//4) . 
(:) راجع (ص؟55) . 


#ه ؟" 


فإن قيل : إذا كان من باب النقل كما ذكرتم » فما فائدة ذكر الإجماع 
مع أنه من باب النقل . 

الجواب : أن موجب ذلك مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها 
النقل والعمل المستفيض » اعتمدوا فيها على أخبار الآحاد . 

واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر على ترك 
الأخبار » وعن الشافعي : إجماع المدينة أحب إلي من القياس) . انتهى كلام 
عياض”'' » وهو العمدة » لا كلام المصنف . 

احتج : بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء 
المحصورين امحققين الأحقين بالاحتهاد لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل » لا 
يجمعون إلا عن راجح » وقال : ( مثل هذا الجمع ) لينبه على أنه لا 
خصوصية للمكان » وأنه لو اتفق في غيرها مثل ذلك كان حجة . 

وقال : ( المنحصر ) لأنه لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد » أو 
مختلطين من خالفهم , أو غائبين عن بلدهم » لم يعتبر » ولم تقض العادة 
باطلاعهم على الراجح » بخلاف قوم مجتمعين يتناظرون ثم يتفقون » فيبعد ألا 
يطلع أحدهم على دليل المخالف المدعى رجحانه . 

واحترز ( بالأحقين ) عن منحصرين في موضع لا يكون مهبطاً للوحي ‏ 
وأهله غير واقفين على وجوه الأدلة من قول الرسول أو فعله » أو فعل 
أصحابه في زمانه » ووجوه الترجيح » ولا شك أن أهل المدينة أعلم بذلك . 

فإن قيل : لا نسلم قضاء العادة باتفاق مثلهم عن راجح ؛ لأنهم بعض 


. )58-58/1( نقله عن القاضي عياض بتصرف . راجع ترتيب المدارك‎ )١( 


هه" 


الأمة » فجاز أن يكون متمسك غيرهم أرجح . 

قلنا :ون كاك سائرا نإله أنه بعد والاحسال العيد ليشي الطلهون ؛ 
إذ العادة تقضي باطلاع الأكثر عدداً وإجماعاً وأحقية على الراجح » والأكثر 
كاف في الاطلاع على الراجح » أو في تتميم دليانا » لأنه إذا قضت العادة 
باطلاع الأكثر » بَعْدَ ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد . 

1 قال بعض الشراح : / «والأكثر كاف فيما تقدم) » يريد مسألة لو ندر 

المخالف . 

وفيه نظر ؛ وإلا لقال كما تقدم » مع أن تلك ندر المخالف » ولا يلزم 
فيما كثر فيه المخالف وإن كان أقل من الآخرين » على أنهم قد يكونوا أكثر. 

واستدل بما في الصحيحين » ولفظه : جاء أعرابي إلى النبي مَكّْهُ فبايعه 
علق الاسللام + دااع من القن فجروما + قتتال + أقلنين بيعي قاين :ها م رتحاءة 
فأبى » ثم جاء فقال : أقلني بيعتي فأبى » فخرج الأعرابي » فقال النبي عَْه : 
«إغا المدينة كالكير تنفي خبثها ؛ وينصع طيبها)" . 

ولمسلم وحده : (إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث 
الفضة)”" . ش 

وجه الاستدلال : أن الخطأ خبث فيكون منفيا عنها » فيكون قولهم 


. )95١١( رواه البخاري » كتاب الأحكام  باب من بايع ثم استقال البيعة » حديث‎ )١( 
) )88( صحيح البخاري بشرح فتح الباري (177/907) » وروأه مسلم قي كتاب الحج  باب‎ 
. )١58/94( صحيح مسلم بشرح النووي‎ . )١787/4( رقم‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ‏ باب (88) » رقم:(884/45-0١)‏ . صحيح مسلم 
بشرح النووي )١55/9(‏ . 


5ك" 


قال المصنف : وهو بعيد ؛ لأنه ظاهر في أتها تخرج عنها خبثاً خضل 
فيها » ولا دلالة له على ابتغاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها » وإلا لزم ألا يقع 


الخطأ من محتهد مدني . 
وقد ايا ' بن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم » فيكون 
عملهم الاجتهادي راجحا على اجتهاد غيرهم . 


أجاب أولاً : بأنه تمثيل لا دليل » يعني لا جامع فيه » ويدل عليه لفظ 
الإحكام : «تمثيل من غير دليل موجب للجمع)''" . 

ولفظ المنتهى : «تمثيل لا دليل فيه" "' » ولا يحمل على أنه أراد بالتمثيل 
القياس الظني ؛ إذ المصنف لا يقول إن إجماع أهل المدينة حجة قطعية » حتى 
ينفي الاستدلال على حجيته بالظني . 
ثم أجاب ثانيا : بالفرق » وهو أن الرواية ترجح جرد الكثرة عند 
التساوي فيما عداها من الصفات » والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة . 

ولا يقال : الملصسف رجح بها أولاً ؛ لأنها إنما رجح بها منضمة إلى 
غيرها » وليس كل من كانت روايتهم مقدمة يكون اجتهادهم أرجحح ؛ لأن 
رواية عشرة مثلا ممن غير أهل المدينة مرجحة على رواية ثمانية من غير أهل 
المدينة » وليس اجتهاد عشرة من غير أهل المدينة يرجح على اجتهاد ثمانية مسن 


. )5؟1/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. المنتهى (صن/!5)‎ )( 


/اه ؟ 


[عدم تعفاد قال : ( مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة , 


الإجماع 
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بأهل البيت ولا بالأئمة الأربعة خلافاً لأمد ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين . 
وحدهسم| قالوا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . (اقتدوا 
بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر) . 

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد 2 ومعارض بمثل : وأصحابي 
كالنجوم) . و «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» ) . 

أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ؛ وهم : علي والحسن 
والحسين وأمهما » خلافاً للشيعة فإنهم يرونه حجة لاشتماله على قول الإمام 
المعصوم''' » وإلا فالشيعة لا يرون الإجماع حجة بالذات على ما تقد" » 
ولأ ايلحقن «الاقمة لكوي" يداؤف (احندرق أحن قري" + واللفاضيق ان 


حازء”” من الحنفية””' [ وهو لازم قول الشيعة ؛ لأن علياً منهم ]'"' ولا 


» راجع التمهيد (/717107) , المحصول ( ج؟/ق١/540؟) » شرح تنقيح الفصول (ص974)‎ )١( 
. )54 59/9( كشف الأسرار‎ » )75١7/١( الإحكام‎ 

(؟) راجع (ص١١5)‏ . 

() المقصود الخلفاء الراشدون . 

(4) راجع العدة )١١94/5(‏ ء التمهيد )58٠0/6(‏ . 

(5) أبو حازم » أو أبو خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز » بصري ولي قضاء الشام 
والكوفة » والكرخ من بغداد كا يها خانا ملعا أبي حنيفة .» له كتاب «امحاضر والسجلات» 
وكتاب «أدب القاضي» » وكتاب «الفرائض) » توفي سنة (5917ه) . الجواهر المضية (١/175؟)‏ » 
الفوائد البهية (رص85) . 

(5) أورد رأيه السرخسي في أصوله )7117/١(‏ » وراجع المحصول ( ج؟/ق١/417؟)‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


مه" 


باتفاق أبي بكر وعمر خلافا لشذوذ من الئاس" . 

لنا في المطالب الثلاث : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا 
على حجية قول جميع الأمة » ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره . 

احتج أبو 0007 ما رواه أ داود”"ا 0000 » وصححه 0 
نعيه'*2 » وخرجه الحاكم في مستدركه''' ولفظه » بعد أن وعظهم فقال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين , تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ) . 

ووجه الدلالة : أنه أوجب عليهم اتباع سنة / الخلفاء الأربعة كما وجب الله 
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احتج من قال إجماع الشيخين 0000 : عم رواه الترمذي0* » وصححه 


. )505/١( ؟) » الإحكام‎ 58/١ راجع المحصول ( ج؟/ق‎ )١( 

(؟) راجع حجج أبي حازم في أصول السرخسي )9110//1١(‏ » وفي المحصول ( ج؟/ق١/35548)‏ . 

(4) سنن الترمذي » كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » الحديث 
(5815غ45/56١-50١)‏ »عوقال : وهذا حديث حسن صحيح) . 

(5) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني » شيخ الإسلام » الحافظ الثقة 
العلامة » من مؤلفاته : «حلية الأولياء» » و «تاريخ أصبهان) » و «دلائل النبوة» » و «صفة الحنة» 2 
و «المستخرج على الصحيحين) »توق سنة (8508ه) . تذكرة الحفاظ (م/5. 4 » اللسير 
(االع+ه:) ؛ وانظر تخريج الحديث في حلية الأولياء (ه/١١235‏ ٠لل/ة١١).‏ 

(5) المستدرك . كتاب العلم » حديث )١174/1641/879(‏ » وقال : وحديث صحيح ليس له 
علة) » ووافقه الذهبي ف التلخيص . 

() راجع الحجج في المحصول ( ج؟/ق 4/8/١‏ ؟) , الإحكام )1515/١(‏ . 


حي 


ل 


ابن حبان"'' ولفظه : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر» . وإذا 
أوجب الاقتداء بهما » كان قولهما حجة . 
والجواب عن الحديثين : أنهما خطاب مع عوام الصحابة جمعا بين الأدلة 
فالأربعة والاثنان أهل لأن يأخذ المقلد بقولمم » وكأنه إشارة إلى أرجحية 
المذكورين عند الاختلاف » وإلا فكل محتهد أهل لأن يتبعه المقلد . 
ثم هو معارض بما روي عنه عليه السلام أنه قال : «سألت ربي فيما 
اختلف أصحابي من بعدي . فأوحى إلى يا محمد ! إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم في السماء . بعضها أضوأ من بعض . فمن أخذ بشيء ما هم 
عليه من اختلافهم . فهو عندي على هدى”" . 
وما روي أنه قال : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء)”" . 
وتقرير المعارضة : أنه أباح الاقتداء بغير الأربعة » وبغير الشيخين عند 
ولكان قول أحد الصحابة أو قول عائشة حجة » فدل على أن المراد بهذه 
الأحاديث أهلية اتباع المقلد . 
م 
الحديث (؟ عا ىه/ 1لا ؟) . 
)١(‏ صحيح ابن حبان » كتاب ‏ باب فضل أبي بكر رضى الله عنه » الحديث (078/9155) . 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله » ولم يصحح أيَاً من أسانيده (؟/50) 
وقال ابن كثير : «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة » وهو ضعيف» . تحفة الطالب 
(ص55١).‏ 
(*) قال ابن كثير : «حديث غريب جداً » بل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ المزي فلم 
يعرفه » وقال : لم أقف له على إسناد إلى الآن » وقال شيخنا الذهبي : هو من الأحاديث الراهية التي 
لا يعرف لما إسناد) . تحفة الطالب (ص١07١)‏ . 


و5" 


تلكا رق الكاوس د تدر 6 اننا أرارا وشاؤن الحدوية انار سس 
والثاني منكر لا يوقف له على سند » ثم لو صحا لكانا م#خصوصين بغير ما 
ال :يه زرا رق وال يان كيه ين الكذلةة. 


قال : ( مسألة : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر . 00 
في اللجمعين 
لنا : دليل السمع , فلو لم يبق إلا واحد , فقيل : حجة لمضمون بلوغ عده 


التواتر عند 


السمعي ؛ الأكرين] 

وقيل : لا ؛ لمعنى الإجماع ) . 

أقول : أكثر الأصوليين على أنه لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد 
التواتر''' » وذهب بعض من استدل على حجية الإجماع بدليل العقلا" 
كإمام الخرمين + وبعض .من استدل بالأدلة الستمعية إلى اشتراطها"" . 

والدليل على المختار : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عقلية كانت 
أو سمعية » لا تختص .ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر » أما العقلي ؛ فلما قدم 
20 

وأما السمعي ؛ فلأن لفظ الأمة والمؤمنين يعم ما بلغ المجمعون فيه عدد 
التواتر وما قصر عنه » ولا وجه لتخصيص لمصنف الاستدلال بالسمعي » 
ومن هنا وهم بعض الشراح » فقال : «من احتج على حجية الإجماع بدليل 


. )587/١ق/؟ج‎ ( ء المحصول‎ )١188/1١( راجع البرهان (591/1) » المستصفى‎ )١( 

(؟) وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ . راجع ١‏ لبرهان (١/55؟5)‏ . 
الحرمين في البرهان . راجع الإحكام (١55/1؟)‏ » البرهان )591/١(‏ . 

(5) راجع (ص١5؟)‏ : 


[إذا 
أفتى واحد 
وعرفوا به 
ولم ينكره 
فيل قبل 


امتفصزاز 


المذاهب] 
[/؟.١‏ ]| 


العقل » يلزمه الاشتراط)"'' » وذهل عما تقدم للمصنف . 

واحتج من اشترط عدد التواتر : بأنهم حينئذ لا يعلم إيمانهم بقولهم فضلا 
عن إجماعهم على حكم ». وهو ضعيف ؛ لأنا نعلم صدقهم بالأدلة الدالة على 
عدم اجتماعهم على الخطأ كأنواغده التوائر أو أقل ؛ لأنهم جميع مجتهدي 
الأمة » ولولا ذلك الدليل ما نفع كونهم عدد التواتر ؛ لأن كل واحد أخبر 
عن اجتهاد نفسه » فلم يخبروا عن شيء واحد محسوس . 

فلو لم يب من المحتهدين إلا واحد » فقيل''' : قوله حجة لمضمون 
السمعي » وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يوجبه صريح السمعي 
لعدم صدق سبيل المؤمنين وإجماع الأمة . 

و7" بين و0 أن الإجماع يشعر بالاجتماع » والاجتماع 

قال : ( مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به . ولم ينكره أحد قبل 
استقرار المذاهب ٠‏ فإجماع أو حجة . 

وقال الشافعي : ليس إجماعاً ولا حجة , وعنه خلافه . 

/ وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . 

ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكماً . 


)١(‏ وقد ذهب إلى هذا الأصفاني والعضد . راجع بيان المختصر )0177/١(‏ » شرح العضد 
(0/م) . 

(؟) نسبه إمام الحرمين إلى الإسفراييني في البرهان )531/١(‏ » واخشاره الرازي في امحصول 
(ج؟لق 388/١‏ ) . 

(7) ذهب إلى هذا إمام الحرمين ف البرهان (5901/1) . 
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لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم ؛ فكان كقوهم الظاهر ؛ فيبهض 
دليل السمع . 

المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد . أو وقف . أو خالف فتروى . أو 
وقرء أو هاب . 

فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال . 

ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم . 

أجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا لم يشر فليس بحجة عند الأكثر ) . 

أقول : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة » وعرف 
الباقون ولم ينكر أحد » فإن كان بعد استقرار المذاهب فيهاء لم يدل 
المتكوف عق كلوافقة قلعا 5:2 اذ قاد #عانكا ووم وقضازاة اسه وافي عض 
من ذهب فيها إلى مذهب »؛ وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن 
المذاهب والنظر فيها , فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا » وإلا فهو حجة . 

وما كان العلم برضاهم غير معلوم » جزم في المنتهى فقال : «حجة وليس 


بإجماع قطعي)” 2 . 


. المنتهى (ص508)‎ )١1( 


وهد ا مدهي أفى هاش 1١‏ و.وغفان: الصنيق- 

وعن الشافعي : ليس إجماعاً ولا حجة'" . وعنه خلافه , بمعنى أنه 
ا 

وهذا منقول عن بعض أصحابه ؛ إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه 
ال ا ا 


وقال الحبائي : «إجماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير)”) 


وقال ابن أبي هريرة : «إن كان القول فتيا فإجماع » وإن كان حكما فلا 
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إجماع ولا 0 


لا يقال : موضوع المسألة إذا أفتى واحد » فهذا ترديد في الواقع ؛ لأنا 
ينا أن المراد هناك إذا ذهب واحد . 


احتج المصنف لمختاره : بأن سكوت أهل عصره عن الإنكار عنه 
والبحث معه في مأخذه على عادة النظار » يدل ظاهراً على موافقتتهم وإلا لما 


. )558/١( راجع المعتمد (55/5) » المحصول ( ج؟/ق١5/1١5) » الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع المحصول (ج١/ق١/5١١)‏ » الإحكام )5١/١(‏ » واختاره الغزالي في الممستصفى 
١/١١‏ و9ل). 

(؟) ذهب الشيرازي إلى أن الصحيح إنه إجماع وأنه حجة . شرح اللمع (5931/5) » وهر 
اختيار أبي إسحاق الإسفراييني . راجع البرهان )599-55//1١(‏ . 

(4) لكن ذهب الشيرازي إلى أن أبا بكر الصيرفي يقول بأنه حجة » ولكن لا يسمى إجماعاً . 
شرح اللمع (55/1) . 

(5) راجع البحر المحيط (414/4) . 

(5) راجع المعتمد (591/5) . 

(1) راجع شرح اللمع (؟/591) » المحصول ( ج؟/ق١/5١5)‏ » الإحكام )554/1١(‏ . 


55 


ستكوا عادة » فتيا كان ذلك أو حكماً ؛ إذ الكلام قبل استقرار المذاهمب : 
فحينئذ يكون كقوهم الظاهر غير القطعي الدلالة » فينتهض دليل السمع فإنه 
سيل المومنون + وقول كل الآمة ظاهرا ؛ فإن علم رضاهم بقرائن كان إجماعاً 
وإلا فهو حجة ؛ لأن العمل بالظاهر واجب . 

احتج المخالف7١'‏ , وهو القائل ليس إجماعاً ولا حجة . 

أما أنه ليس بإجماع ؛ فلأن رضاهم لا يعلم إلا بقولهم » فيكون على هذا 
خلاف في حال » أو يكون عدم الإنكار لكون المجتهد تعارضت عنله الأدلة 
ويرى التخيير عند تعادنها كما يقول الشافعي وأحمد . فلا يكون إجماعا تحرم 
مخالفته ؛ إذ لا يلزم حينئذ من العلم برضاهم حرمة المخالفة ؛ لأن سكوته 
لموافقة ما خُير فيه » ويكون على هذا خلاف . 

وأما أنه ليس بحجة ؛ فلأن من سكت قد يكون لكونه يرى أن كل 
محتهد مصيب » وقد يكون لم يجتهد بعد » أو اجتهد فتوقف , أو خالف رأيه 
رأي المفتي لكنه تروى في إظهار المخالفة لاحتمال رجحان مأخذ مخالفه » أو 
وقره فلم يخالفه تعظيماً له أو هابه كما حكي عن ابن عباس في مسألة العول 
لأنه سكت أولاً ثم أظهر الإنكار » فقيل له في ذلك » فقال : (إنه ‏ يعني 
عمر كان رجلاً مهيبا" » ومع [ قيام ]27 هذه الاحتمالات لا يدل 
السكوت على الموافقة . 


2))١91/١( شرح اللمع (5915/9) » المستصفى‎ » )١1115/5( راجع هذه الحجج في العدة‎ )١( 
. )579/١( امحصول (ج؟/ق١/5١75) ء الإحكام‎ 


(؟) سنن البيهقي » كتاب الفرائض - باب العول في الفرائض (597/5) . 
() قيام : ساقطة من (أ) . 


اح 


أجاب المصنف : بإن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر » لما علم من 
[/”: "أعادتهم من ترك السكوت في مثله / » كقول معاذ لعمر حين أراد أن يجلد 

الحامل : وما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا » فقال : لولا معاذ لهلك 

ا 

ولم يتعرض المصنف للشق الآخر ؛ لأن تصور وقوعه ظاهر » وإثبات 
الوقوع عسير . 

والحق أن عادتهم ترك السكوت حيث يعلم أو يظن بطلان مذمب 
المخالف » أما مع هذه الاحتمالات فلا . 

ولو سكت المصنف عن قوله : ( لأن عادتهم ترك السكوت ) » واجتزاً 
بقوله : ( قلنا : خلاف الظاهر ) كان أحسن ؛ لأن هذه الاحتمالات لا تنفي 
الظهور ؛ لأن السكوت أظهر في الموافقة » ونحن لم ندع القطع . 

احتج للمخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع » وهذا قال : ( الآخر ) 
لأنه قدم حجة المخالف الأول . 

وتوجيهه : سكوتهم دليل ظاهر في موافقتهم » فكان إجماعا . 

وعزلية + أ0 الظهور لاا ركقى فق كريه إنماعا + نعع يكفق: فق حجيته 2 
وإما سكت المصنف عن الجواب لظهوره » ومن جعل هذا حجة للقائل بأنه 
حجة لا إجماعاً وحمل قوله أول المسألة على ذلك » يلزمه التكرار ؛ لأنه غير 


مذهبه وعين ما استدل به . 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الحدود ‏ من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى 
تضع ثم ترجم (0147/00358415) . 


الح 


ومن جعله دليلاً على أحد شقي المنفصلة » كأنه قال : لنا في أنه إجماع 
سكوتهم »؛ ولنا في كونه حجة كذا » وفصل بينهما بشبه المخالف لكونها 
وود على كر سناع دهن كرو اصعة وكأقتهر سحاد ا وهم الابغبير 
المصنف احتج للقائل بأنه إجماع بما ذكر المصنف » فتعين الحمل عليه مع قربه. 

احتج الحبائي : بأن الاحتمالات قبل انقراض العصر قوية فلا إجماع : 
وأأثاك يده اففينة قلا يكن لهاع + وفكك المسق عن عراب لطيووة؟ 
لأن ضعفها لا يوجب القطع بينها » مع أنه لا يضعف كل احتمال سبق . 

نعم لو كان المدعى أنه حجة بشرط انقراض العصر » م له . 

احتج لابن أبي هريرة : العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عليها بخلاف 
الحكم » فإن كل حاكم يحكم بما يراه فيتبع ولا يخالف » ويلزم المصير إليه 
كما في عصرنا » وأيضاً الحاكم يهاب بخلاف المفتي . 

أجاب : بأن ذلك بعد استقرار المذاهب ؛ أما قَبْلَ فالفتيا والحكم سواء : 
عادتهم الإنكار كقضية معاذ مع عمر وغيرها . 

أما لو لم ينتشر وهو فيهم''' وعرفوا به في صدر المسألة » فعدم الإنكار لا 
يدل على الموافقة » وبه قال الأكثر ؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين قول فيها 
لعدم خطور المسألة ببالهم » أو يكون لحم قول مخالف ونم ينقل لعدم اشتهار 
المسألة » أو لهم قول موافق » وهذه الاحتمالات متساوية لا ترجيح , 
لاحتمال الموافقة على الآخرين . 


إعدم اشتراط 
قال : ( مسألة : انقراض العصر غير مشروط عند المحققين . انقراض العصر 
ني الإجباع| 


. في (أ) : قسيم‎ )١( 


ا 


وقال أحمد وابن فورك : يشترط . 
وقيل : في السكوتي . 
وقال الإمام : إن كان عن قياس . 
لنا : دليل السمع . 
واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق . 
وأجيب : بأن المراد عصر امجمعين الأولين ؛ إذ لا مدخل للاحق ) . 
أقول : انقراض عصر امجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم . بل إذا 
حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع » انقرضوا أم لا » وحرمت مخالفته 
عليهم وعلى من نشأ بعدهم . وهذا [ هو ]''' مذهب المحققين'" . 
وقال أحينا '" وابى قورلة” ‏ باعغراطوي 
وقيل : إن كان الإجماع سكوتياً ا شترط انقراض العصر » وإلا فلا . 
[ ولو لم يذكر هذا 00 سرون و اللساله اسيابقة , 
وقال إمام المرمين!*2 4 إن كان سند الإلماع فياسا اشترط بوإلة وله ]00 
احتج للمختار : بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على 
)١(‏ هو : ساقطة من (أ) . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص١١5)‏ » شرح اللمع (598/7) » المحصول ( ج؟/ق١/5١3)‏ . 


(؟) راجع العدة )١١56/5(‏ » التمهيد (5457/5) . 


(5) أبو بكر محمد بن الحسن بن الأصبهاني ي المتكلم الأديب النحوي » له حوالي مائة مصدف في 
أصول الفقه » ومعاني القرآن وغيرهما » توفي سنة (4.5ه) . سير أعلام النبلاء (5114/11) ) 


وفيات الأعيان (7077/5) » وراجع رأيه في المحصول ( ج7/ق١07/1؟)‏ » الإحكام (5371/5) . 
(5) راجع البرهان (5914/1) . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
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أنه لو اتفقت كلمة المجتهدين ولو في / لحظة » انعقد الإجماع لوجوب ]٠١4/[‏ 
عصمتهم ؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا ف موتهم . 

واستدل لمختاره : بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحقق إجماع ؛ 
لتلاحق المجتهدين » فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر 
وفاقهم وانقراض عصرهم » ثم لا ينقرض عصرهم إلا وقد نشأ آخرون 
كذلك » وهلمّ جراً . 

والجواب : أما على مذهب من يرى من المشترطين أن فائدة اعتباره 
موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين » فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء 
انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين عند نزول الحادثة » لا انقراض عصر 
من يتجدد بعدهم » فإذا انقرض عصرهم وم يظهر خلاف منهم ولا من 
التابعين المدركين عصرهم » انعقد الإجماع . 

وأما على مذهب أحمد الذي يرى أن فائدة الاشتراط جواز رجوع 
بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم » فواضح 

وإليه أشار المصنف بقوله : ( إذ لا مدخل للاحق ) » فبموتهم من غير 
رجوع تحقق الإجماع , ثم المخالف في عصر المجمعين على مذهب المشترطين 
ا ا 
موقوف ., وعلى مذهب الآخرين تحوز له المخالفة . 

قال : ( قالوا بعلن ررده احن لحرن ملك لاا لد 

قلنا : بعيد , وبتقديره . فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا . 

قالوا : لولم يشترط لمنع امجتهد من الرجوع عن الاجتهاد . 


قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

قالوا : لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي كل الأمة . 

قلنا : قد التزمه بعض ., والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة . فلا 
ا 

أقول : احتج المشترطون بوجوه'" : 

تقرير الأول : أن عدم اشتراطه يؤدي إلى إلغاء الخبر الصحيح بتقدير 
الاطلاع عليه » وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد . 

أجيب : بأن وجوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة 
الإجماع بعيد » ولو قدر فلا يعمل به ؛ لأن القاطع وهو الإجماع خالفه » كما 
لو اطلع عليه بعد الانقراض » فما هو جواب لكم جواب لنا . 

لا يقال : تالي الشرطية ملازمة » وهي لزوم الإلغاء على تقدير الاطلاع 
وهو ضروري » فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي . 

لأنا نقول : الاطلاع على نص كذلك محال » والمحال جاز أن يستلزم 
امحال » فكأنه يقول : لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه على تقدير بعيد أو ممتنع . 

قالوا ثانياً : لو لم يشترط انقراض العصر . لمنع المجتهد عن الرجوع عن 
اجتهاده ؛ لأنه إذ تغير اجتهاده وقد انعقد الإجماع باجتهاده الأول » فلا 
يُمَكّن من العمل باجتهاده الثاني لأنه مخالفة للإجماع » لكن امجتهد غير ممنوع 
من الرجوع عن الاجتهاد إجماعاً » فيلزم بطلان المقدم . 

أجيب : .منع بطلان التالي » فإن الرجوع عن الاجتهاد إِنما هو عند عدم 


. )؟77/1١( ء المحصول ( ج؟/ق١/4١58) » الإحكام‎ )٠١44/5( راجع العدة‎ )١( 


ا" 


الإجماع ‏ أما عند وجود الإجماع فالمنع عن الرجوع عن الاجتهاد واجب ؛ 
إذ يمتنع الرجوع عن القطعي إلى الظني » بخلاف الرجوع عن الاجتهاد الظني 
إلى اجتهاد ظني . 

قالوا ثالثاً : لو لم تعتير مخالفته إذا رجع بناء على أنهم حين الإجماع كل 
الأمة » لم يعتبر مخالفة من مات ؛ لأن الباقين المجمعين كل الأمة » فيكون 
إجماعاً » واللازم باطل . 

أجاب : بأن عدم اعتبار / مخالفة من مات مختلف فيه » فمن قال به منع ]٠٠٠/[‏ 
بطلان التالي » ومن لم يقل به بمنع الملازمة ويفرق بأن القول لا ينعدم بانعدام 
قائله » فقول المخالف الميت يتحقق حالة الإجماع » فلا ينعقد إجماع مع 
وجود المخالف بخلاف ما نحن فيه » قد وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد 
قول يخالفه , وإذا انعقد فلا عبرة جما يحدث بعده من قول بعضهم أو غيرهم . 

ل ل ل لل 

عن مستند 

يستحيل عادة . 

قالوا : لو كان عن دليل لم تكن له فائدة . 

قلنا : فائدته سقوط البحث . وحرمة المخالفة . 

وأيضاً : فإنه يجب أن يكون عن غير دليل » ولا قائل به ) . 

أقول : الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند » دليلاً كان أو 
0 


وشذ قوم فقالوا : يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف » بأن يوفقهم الله 
)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق 55/١‏ ؟) , الإحكام )7385/١(‏ . 


ا" 


قحا شان العو ابن م اق 1ن 


حجة الجمهور : أن الفتوى في الدين من غير دليل أو أمارة خطأ ؛ لكونه 
قولا بالتشهي » فلو اتفقوا على حكم بغير سند كانوا مجمعين على الخطأ ؛ 
لأن كل واحد مخطئ » والمجتمع من المخطئ مخطئ ؛ ولأن اتفاق الكل لا عن 
مستند مستحيل عادة » كالاجتماع على أكل طعام واحد . 

احتجوا : بأنه لو وجب كونه عن مستند » لم يكن لإثبات حجية 
الإجماع فائدة » هكذا صرح به في المنتهى'' ؛ إذ الغرض من إثبات حجيته 
إثبات الحكم وهو ثابت بالمستند . 

أو نقول : لم يكن لفعله فائدة ... إلى آخره . 

أجاب أولاً : بمنع الملازمة » وأن فائدته سقوط البحث عن ذلك الدليل 
ووجه دلالته على الحكم » وحرمة المخالفة لانعقاد الإجماع » وقد كانت قبله 


قافا + 


[جواز انعقاد 
الإجماع 
عن قياس] 


وثانياً ::أنه يقتضي أنه يحب أن يكون لا عن دليل » لعدم الفائدة بعين ما 
ذكر » ول .يقل أحد أن عدمه شرطه ., بل قالوا : وجوده ليس بشرط . 

قال : ( مسألة : يجوز أن يجمع عن قياس . 

ومنعت الظاهرية الجواز . وبعضهم الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز , والظاهر الوقوع , كإمامة أبي بكر , وتحريم 
شحم الخنزير » وإراقة نحو الشيرج ) . 


. )735/١( راجع الإحكام‎ )١( 


/ا؟ 


أقول : مذهب مالك'' وجمهور العلماء جواز انعقاد الإجماع عن 


قياس' '' . ومنعه ابن جرير'"' » والظاهرية”* . 

واختلف القائلون باللجواز في وقوعه » والظاهر الوقوع . 

لنا : القطع بجوازه ؛ لأنه لو فرض ل يلزم منه محال لذاته كغيره من 
الأمارات » كخبر الواحد » والمتواتر » والظني الدلالة ؛ إذ لا مانع يقدر إلا 

وأما الوقوع » فكإمامة أبي بكر » أجمع عليها قياساً على تقديم النبي عليه 
السلام له في الصلاة » وكتحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه » وكإراقة نحو 
الشيرج”” إذا وقعت فيه فأرة قياساً على السمن . 

وإذا ثبت المواز والوقوع » كان حجة يحرم مخالفته » خلافاً لمن قال لا 


وإتما قال المصنف : ( والظاهر الوقوع ) لاحتمال أن تكون الإجماعات إإن أجمعيا 

اد كو ا ا اننا : حلي كرت 
قال : ( مسألة : إذا أجمعوا على قولين . وأحدث قول ثالث . منععهلمن بعدهم 
إحداث قول 

الث] 


. راجع إحكام الفصول (ص477) » شرح تنقيح الفصول (ص58*")‎ )١( 

(؟) راجع العدة )١١75/4(‏ » إحكام الفصول (ص477) » المستصفى )١955/١(‏ », المحصول 
(ج؟/ق 58/١‏ ؟)ء الإحكام (١/9؟5)‏ . 

(؟) راجع رأي ابن جرير الطبري في إحكام الفصول (ص”59 ) . المحصول ( ج؟/ق١/7555)‏ . 

(5) الإحكام لابن حرم )555/١(‏ . 

(5) الشيرج : هو معرب من شيره » وهو دهن السمسم . راجع تحرير ألفاظ التنبيه مع تعليق 
محققه عبد الغني الدقر (ص١١؟)‏ . 


ا" 


الأكثر . كوطهء البكر . 

قبل : بمنع الرد » وقيل : مع الأرش . فالقول مجاناً ثالث . 

وكالجد مع الأخ . قيل : المقاسمة . وقيل: المال كله , فالحرمان الث. 

وكالنية في الطهارة » قيل : تعتبر , وقيل : في البعض . فالتعميم بالنفي 
ثالث . 

وكالفسخ بالعيوب الخمسة . قيل : يفسخ بها , وقيل : لا , فالفرق 
ثالث . 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب . قيل : ثلث المال , وقيل : ثلث ما 
بقي . فالفرق ثالث . 

[/201 والصحيح التفصيل : إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع , 
كالبكر وكالجد وكالطهارات . وإلا فجائر كفسخ النكاح ببعض , وكالأم 
فإنه يوافق في كل صورة مذهباً . 

لنا : أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني , كما لو قيل : لا يقل 
مسلم بذمي . ولا يصح بيع الغائب . وقيل : يقتل ويصح . ل بمنع : يقعسل 
ولا يصح وعكسه باتفاق ) . 

أقول : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين » واستقر رأيهم فيها 
على القولين فقط » فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ . 

مل ان 


)١(‏ راجع إحكام الفصول (ص؟؟؛ ) » المستصفى )١94/١(‏ » التمهيد )9٠٠/9(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/179١)‏ » أصول السرخسي )9١١/١(‏ » المسودة (ص55*) » الإحكام لابن حزم 


ا" 


قال في الإحكام''' : كما لو قال بعض أهل العصر : إن الجارية البكر إذا 
وطتئها المشتري ثم وجد بها عيباً » أن ذلك بمنع الرد » وقال البعض : يردها 
حم الار "2 #قالفول. فالره تان ثالنك 

وكما لو قيل في الحد مع الأخ : المال كله للجد » وقال البعض بالمقاسمة) 
فالقول ونان ابشد تال 

وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات » وقال بعضهم في 
التيمم فقط » فالقول بعدم اعتبارها مطلقاً ثالث . 

وكذا لو قال بعضهم : يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة . وهي : 
الجنون » والجذام'" ؛ والبرص”؟؟ » واللجب””*' في الرجل » والقرن'" 
والرتق'"' في المرأة » وقال البعض : لا يفسخ بشيء منها » فالقول بالفمسخ 


2 

(لا.ة). 

. الإحكام (١47/1؟) » تحرير ألفاظ التنبيه (ص554)‎ )١( 

)١(‏ الأرش : هو المال الواجب على ما دون النفس . التعريفات (ص7١)‏ » أنيس الفقهاء 
(صه ؟؟) . 

() الحذام : داء معروف يأكل اللحم فيتناثر . تحرير ألفاظ التنبيه (ص4 55) . 

(:) البرص : بياض داء معروف . وعلامته أن يعصر اللحم فلا يحمر . المصدر نفسه . 

(5) الجب : القطع » وجببته فهر بحبرب إذا استؤصلت مذاكيره . القاموس المحيط مادة ج ب 
ب (ص85) » المصباح المنير (ص85) . 

(5) القرن في الفرج : مانع بمنع سلوك الذكر فيه » إما غدة غليظة » أو لحمة مرتتقة » أو عظم ء 
وامرأة قرناء : بها ذلك . أنيس الفقهاء (ص١5١)‏ . 

(0) الرتق : التحام الفرج بحيث لا بمكن دخول الذكر ». والمرأة الرتقاء : هي التي لا يصل إليها 
زوجها . تحرير ألفاظ التنبيه (صه١١)‏ ؛ أنيس الفقهاء (ص١5١)‏ . 


ا" 


بعضنها دون لمعن تالت 

وكذا لو قال بعضهم ف زوج وأبوين » أو زوجة وأبوين : للأم ثلث 
الأصل في المسألتين » وقال البعض : ثلث ما بقي فيها » فالقول بأن لها ثلث 
الأصل- في مسألة » وثلث ما بقي في الأخرى » ثالث" . 

واختار صاحب الإحكام والإمام فخر الدين والمصنف التفصيل''' » وهو 
أن القول الثالث إن كان رافعاً لما اتفق عليه القولان فممنوع » كمسألة البكر 
فإن الرد يحاناً اتفقا على منعه'" » وكمسألة الجد مع الأخ » فإنهما اتفقا على 
عدم حرمان الحدا' » وكعدم النية في التيمم » فإنهما اتفقا على اعتبارها 
. (ه) 
فيه . 

أما لو كان القول الثالث لا يرفع ما اتفقا عليه جاز » كفسخ النكاح 
بعض العيوب دون بعض ؛ فإنه يوافق قولا في صورة والقول الآخر في 
أخرى » وكالأم ؛ فإنه يوافق أيضاً في كل صورة مذهباً . 

احتج المصنف : بأن التفصيل في القسم الأول يستلزم مخالفة الإجماع على 
امتناع الرد بمحانا المعلوم من منع الرد مطلقاً » ومن منع الرد بدون الأرش ‏ 
وغالة الاع سرام خلاف القن لقان #تقانة لذ الف حيعاً عليه ال 


مانع سواه . 


(1) انتهى ما نقله عن الإحكام مع بعض التصرف (١/147؟)‏ . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/80١)‏ » الإحكام )517/1١(‏ . 
(8) راجع الإحكام )517/١(‏ . 

(5) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 


١ 


ويوضحه مثال وهو : أنه إذا قال بعضهم : لا يقتل مسلم بذمي » ولا 
يصح بيع الغائب » وقال البعض الآخر : يقتل المسلم بالذمي .» ويصح بيع 
الغائب . 

فلو قال ثالث حدث بعدهما : يصح بيع الغائب » ولا يقتل مسلم بذمي» 
أ ايقل السل بالتنى دولا يصع ييخ العانب ل تيم اثقاقا . 

وهذا الاسااء د كتوة الكردرك 1 وظنامر الخصتول حلاف" #الأنيتها 
اكات تخالتك "و «الوراقاابتفا ون الكشرقه فيا ور إن امد عالنة 
الكل فيما اتفقوا عليه . 

وإذا وضح في مسألتين فكذا في الواحدة » والسر فيه أن العمل ب «يقتل 
ولا يصح) لا يستلزم خطأ الأمة في شيء من المسألتين » بخلاف الرد بحانا فإنه 
يستلزم خطأ الأمة فيه ضرورة . 

والتفصيل في المسألتين وإن كان يستلزم بطلان كل واحد من المجموعين » 
لكنه لا يترتب عليه عمل » ولهذا قيل : يجوز إجماع الأمة على الخطأ / بحيث !٠١/[‏ 
لا يضيع الحق في البين » كما لو قال شطر الأمة : القياس ليس بحجة 
والقفية كانت رقال الناقون اتج ولسوا كقارا هون ليق سن 
الأمة في كل واحد من القولين مع أن الخطأ يشملهم » بخلاف جواز إجماعهم 
بحيث يضيع الحق من البين لا يجوز » وهذا بخلاف اتفاقهم على الشيء الواحد 
لو حوزنا مخالفته . 


. )544/١( الإحكام‎ )١( 
. )١180/١ق/؟ج‎ ( (؟) راجع المحصول‎ 


ا ؟ 


قال : ( قالوا : فصل ولم يفصل أحد . فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا ينفيه . وإلا امتنع القول ني واقعة 
تتجدد . ويتحقق بمسألة الذمي والغائب . 

قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة . 

قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ) . 

أقول : احتج المانعون مطلق”' : بأن التفصيل في القسم الثاني خرق 
للإجماع فلا يجوز كما في القسم الأول ؛ لأنه فصل بين العيوب الخمسة ولم 
يفصل أحد من الفريقين » وكذلك في مسألتي الأم . 

أجاب : لا نسلم اتفاقهم على عدم التفصيل ؛ لأن عدم القول بالتفصيل 
ليس قولاً بعدم التفصيل » وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا مالم يقولوا 
بثبوته ؛ إذ لو كان عدم القول بالشيء قولا بنفيه » لامتنع القول في كل واقعة 
تتجدد إذا لم يقولوا فيها بحكم » وهو باطل اتفاقا . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل ليس قولاً بعدم الفصل 
ممسألتي الذمي والغائب » حيث جوزوا الفصل وإن لم يقل أحد من الفريقين 
نكر 

قالوا ثانياً : القول بالتفصيل يستلزم تخنطئة كل فريق في مسألة وهم كل 
الأمة » والأدلة السمعية تأباه . 


الجواب : أن المنفي تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه » وأما فيما لم يتفقوا 


)١(‏ راجع أدلة المانعين في إحكام الفصول (ص .5 ) » المستصفى )١59/١(‏ » التمهيد 
)251١/6(‏ ء المخصول ( ج؟/ق١/181)‏ . 


لحف 


عليه » بأن يخطئ فقط في مسألة والبعض الآخر في غيرها ممالم يخطئ فيه 
الأول فلا يمتنع » وإلا لامتنع أيضاً في مسألتي الذمي والغائب بعين ماذكر , 
وهو باطل اتفاقاً » فتكون الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ مخصوصة 
ما ذكر . ٠‏ 

قال : ( الآخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه , ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع 
مانع منه . 

قالوا : لو كان لأنكر لما وقع . وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع 
زوج وأب بقول ابن عباس . وعكس آخر . 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة ء فلا مخالفة لإجماع ) . 

أقول : احتج لكر افع مساوق 0" ومو عاتن عور اللتصيال مطام ا 
بأن اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية يسوغ فيها العمل بكل ما 
م لد لاتككيان :: وكيف عد لواف واه ضه تبر لشو لفالف فيا 
عن الاجتهاد فيجوز . 

اواج بع يكرن الاجلوق ولهلا على هراز الهاة» إذا أدي 
الاجتهاد إلى أحد القولين » أو أدى إلى غيرهما ؟ . 

الثاني ممنوع والأول مسلّم » وما منعناه من الرد بحاناً لم يختلفوا في 
منعه » ولو سلّم أن الاختلاف دليل على جواز الاجتهاد مطلقاً » فهو دليل 
على جواز الاجتهاد ما لم يتقرر إجماع مانع منه» كما لو اختلفوا هم ثم أجمعوا 


. )555/١( راجع هذه الحجج في الإحكام‎ )١( 


خض 


وهكذا هنا ؛ لأن تقرر القولين منهم فيها إجماع منهم على أنه لا يجوز فيها 
الاجتهاد لغيرهم . 

وق يفال كزن هذا الإجماع مانعاً عين المتنازع فيه . 

والأظهر أنه أجاب على كل من المذهبين » وأن هذا من جانب الأكثر 
لاقتضائه عدم التفصيل في القسم الثاني وأن فيه مخالفة الإجماع ‏ وقد تقدم 

. / جوازه''' » وأنه لا مخالفة فيه للإجماع‎ ]٠1[ 

احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يجر لأنكر لما وقع » وقد وقع ول ينكر . 

أما الملازمة ؛ فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن 
الباطل » وأما بطلان التالي » فلأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين » 
وف مسألة زوجة وأبوين '' » وقال ابن عباس : «للأم ثلث الأصل ف 
المسألتين»”") » وقال غيره من الصحابة : «للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج 
عباس في مسألة الزوج » وبقول الجماعة ف مسألة الزوجة”” » وعكس تابعي 


(0) راجع (ص07500) . 

(؟) وهي المعروفة بالغراوين » وتسمى بالعمريتين ؛ لأن عمر قضى فيهما بهذا القضاء . انظر 
بداية المجتهد مع الحداية )١559//(‏ » المغني لابن قدامة (1/9؟) . 

(؟) راحع المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم (/5141/56710) » سئن 
البيهقي (8/5/؟5) . 

(4) وهو مروي عن أبي بكر ؛ وعمر . وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت . المصدف لابن أبي 
شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم (.-5 517-810 )51٠0/56810‏ » وانظر المصنف لعبد الرزاق 
كتاب الفرائض (١١/؟551)‏ . 

(5) المنقول عن ابن سيرين عكس ما ذهب إليه المصنف .» فقد أعطاها مع الزوجة ثلث جميع 

- 


نا 


1 00 
حر 


أجاب : بأنه نما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة » فالقول الثالث فيهما لم 


يرفع ما اتفقا عليه » بل وافق في كل صورة مذهباً . 


قال : ( مسألة : يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر . 0 
لنا : لا مخالفة لهم فجاز . ول 0 
0 / م ل لق تدهم 
وايضا : لولميجرلأنكر 2 وم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلسة إن ديل 
والتأويلات . 9 


قالوا : ( ويَتَبعْ غيْرَ سَبيل المؤّمنِينَ © . 

قلنا : مؤل فيما اتفقوا عليه . وإلا لزم المنع في كل متجدد . 

7 رع اه رمع 4 

قالوا : « يَأمرون بالمعروف © . 

قلنا : معارض بقوله : ( وَيَنْهَون عن المنكر » » فلو كان منكرا لنهوا 
عنه ) . 


:13 بهد لاعن العصر بدليل أو عاو لوا تأوتياذ :: فهل لمن بعدهم 


المال » ويدل على ذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة نقلا عن ابن سيرين » إذ يقول : وما يكنعهم 
إذ يجعلوها من اثني عشر سهماً » فيعطون المرأة ثلاثة أسهم » وللأم أربغة أسهم » وللأب خمسة 
أسهم) » كتاب الفرائض » الحديث رقم (005٠41/501؟)‏ » وهو ما أثبته الشيرازي قي شرح 
اللمع )79/١1(‏ » ويقول ابن قدامة قي المغني : «وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين 
وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين» . (17/9؟) . 

)١(‏ لعله سعيد بن المسيب » فقد ذهب إلى عكس ما قاله ابن سيرين فيما تأخذه الأم في حالة 
الزوجة » وهو ثلث جميع المال » فعن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات 
وترك امرأة وأبوين » قسمها زيد من أربعة » للمرأة سهم » وللأم ثلث ما بقي » وللأب بقية المال . 


السنن الكبرى للبيهقي (8/5/؟5؟) . 
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إحداث دليل آخر أو تأويل آخر لم ينص عليه الأولون ؟ . 

لعزا آذليكرن الدلين الآشر أو التاوين الككر فاسان الأول أر ان 
فإن كان قادحاً لم يجز اتفاقاً » وإن لم يكن قادحاً فالأكثر على جوازه”") 

لنا : أنه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للإجماع ؛ لأن عدم القول ليس 
قولاً بالعدم فجاز . 

وشاع نو 1 هد أكر 1 ومع ا عاديي إكاره لصون 1 
يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لما تقدم » شائعاً ذائعاً ول 


ينكر عليهم وإلا لنقل » بل يبمدحون به ويعدون ذلك فضلا . 


4 


2000 


احتج المانع بحجتين ؛ تقريره'” 

الأولى : أنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين ؛ لأن سبيلهم ما تقدم وهذا 
غيره فلا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبيل اومن نوَلْهِ مَا توَلّى 
وتصله جهنم 76 . 

أجاب : بأنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرتموه لكنه تأول وأن المراد » ويتبع 
غير سبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه لا مالم يتعرضوا له . وهم هنال يتركوا 
التأويل الأول ولا الدليل الأول » بل ضموا إليه غيره » وإنما تأولناها للزوم 


)١(‏ هناك احتمال ثالث لم يذكره الشارح » وهو السكوت عن الأمرين معاً . راجع الإحكام 
(5/1:؟). 

(؟) راجع المعتمد (51/5) » المحصول ( ج؟/ق١/5؟5)‏ », الإحكام )١157/١(‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص*598) » المسودة (ص8؟3) » تيسير التحرير (797/9) . 

(") راجع الإحكام )51410/١(‏ . 

(4) السساء آية (ه١١)‏ . 


585 


المنع في كل واقعة تتجدد بعين ما ذكر » وهو باطل . 

وفيه نظر ؛ لأن ما نحن فيه سبيل لهم » ولا سبيل لهم هناك . 

لا يقال : كلام ا جيب تأويل آخر غير ما لأهل العصر الأول وهو عين 
المتناز ع فيه . 

لأنا نمنع أنه ليس تأويلاً لأهل العصر الأول » مع أنه كلام على المستند . 

قالوا ثانياً : ( تَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف 2١7)‏ خطاب مشافهة ؛ وا معروف 
مفرد محلى بالألف واللام فيعم » 0 بكل معروف » فلو كان هذا الدليل 
الثاني أو التأويل الثاني معروفاً لأمروا به » وإذا لم يكن معروفاً لا يجوز المصير 
إليه . 

الجواب : المعارضة بقوله تعالى : ( وَتنْهَوْنَ عن المدكر 4" فلو كان 
منكراً لنهوا عنه بغير ما ذكر » والحق أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر يعلمون بهما . 

قال : ( مسألة : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد 
أن استقر خلافهم , قال الأشعري , وأحمد , والإمام , والغزالي : ممتنع . 

وقال بعض المجوزين : حجة . 

والحق : أنه بعيد إلا في القليل . كالاختلاف في أم الولد . 

ثم قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة . 

قال البغوي : ثم / صار إجماعاً ) . 


.)١١١( آل عمران آية‎ )١( 
.)١١١( آل عمران آية‎ )5( 


إينكلا 


[حكم اتفاق 
أهل العصر 
الثاني على 
حكن قولي 
العصر الأول] 


١ [/ى‎ 


[ أقول ]''' : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين ع 
واستقرٌ خلافهم وبقاؤهم عليها إلى أن انقرضوا . 

فقال أحمد , والأشعري"' » وجمع من لمالكية'' . وجمع من 
الشافعية'”' » وجمع من الحنفية'”' : بمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد 
قولي أهل العصر الأول . 


2 50 ل 0 اه ءَ 
وقال جمع من المالكية' » والشافعية”" » والحنفية”* : إنه جائر . 
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ثم اختلف المحوزون » فقال بعضهم : إنه حجة 


. أقول : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع العدة )١١١9/5(‏ . 

(9) منهم الباقلاني » وأبو تمام » وابن خويزمنداد . راجع إحكام الفصول (ص5470) . 

(4) منهم أبو بكر الصيرفي » وابن أبي هريرة » وأبو علي الطبري » والمروزي » وإمام الحرمين » 
والغزالي » واختاره الآمدي . راجع البرهان )1/١5/١(‏ » إحكام الفصول (ص475) » المستصفى 
8/1 5)ء الإحكام )549/١(‏ . 

(5) راجع أصول السرخسي )9159/١(‏ » كشف الأسرار (401//9) . 

(5) قال الباجي : «هو قول أكثر أصحابنا» . إحكام الفصول (ص4750) . 

(0) هو قول ابن خيران » والقفال » والاصطخري » وابن الصباغ » والقاضي أبو الطيب 
الطبري » والفخر الرازي . راجع شرح اللمع (؟/740) », إحكام الفصول (صه45) » اللحصول 
(ج؟ل/ق١/94١).‏ 

(8) راجع كشف الأسرار (451//9) . 

(9) هو قول كثير من المالكية » وإليه ذهب الرازي من الشافعية » وهو رأي ابن حزم » وبعض 
الحنفية والحنابلة . راجع إحكام الفصول (ص475) » شرح تنقيح الفصول (ص758؟) » اللحصول 
(ج؟/ق١/194١)‏ »؛ أصول السرخسي )19/١(‏ » التمهيد (707/8) » شرح الكوكب المنير 
(/70؟) ء الإحكام لابن حزم )001//١(‏ . 
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وقال البعض : لا يكون حجة""' . 

ثم قال المصنف : الحق أن الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار 
خلاف العصر الأول ؛ لأنه لا يكون إلا عن جلي » وبعيد غفلة المخالف عنه 
إلا أن يكون المخالف قليلاً فإنه لا يبعد » وهذا كمخالفة علي رضي الله 
للصحابة في بيع أمهات الأولاد''' » ثم أجمع من بعدهم على المدع "' » لكن 
شك البفزي'" شرع اليه [ أن عا ع1 , 

وأيضاً : لا إجماع ؛ لأن للشافعي قولا بالجواز"” . 

قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة ‏ يريد التمتع ‏ في 
الحج » وفي كتاب الحج من صحيح مسلم : «كان عثمان ينهى عن المتعة 
وكان على يأمر بها » فقال عثمان لعليّ كلمة » ثم قال على : لقد علمت أنا 


:)١(‏ قال الإسنوي : وهو مذهب الشافعي » كما نقله الغزالي في المنخول . وابن برهان ف 
الأوسط» . راجع نهاية السول (75848/5) » وراجع المنخول (ص١٠5*)‏ . 

(؟) قال علي : «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن) . 
المصنف لعبد الرزاق (91/1؟) » السنن الكبرى للبيهقي )84//١٠١(‏ . 

(؟) نفى ابن كثير الإجماع » وذلك لأن ابن عباس » وعمر بن عبد العزيز » وداود بن علي » 
والشافعي ف قول » ذهبوا إلى ما ذهب إليه على . راجع تحفة الطالب (ص77١)‏ . 

(4) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي » إمام في التفسير والحديث والفقه » 
وكان ورعا زاهدا » من مؤلفاته : «ملخص للتهذيب في فقه الشافعية) » و «شرح السنة) . و «معالم 
التنزيل في التفسير) » و «مصابيح السنة) » توفي سنة (5١هه)‏ . العبر (405/5) » البداية والنهاية 
(؟505/1) » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١7)‏ . 

(0) راجع شرح السنة للبغري (907/9) . 

(5) راجع الإحكام )١51/١(‏ » تحفة الطالب (ص7١)‏ . 


خ8ظ»> 


نهينا على عهد النبي عليه السلام » فقال : أجل ولكنا كنا خائفين)'' . 
ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي » قال 
ا و اختلاف محكي » وأكثر الصحابة على جوازها » واتفقت الأمة 
عليه" » هذا لفظه فيه » وجل الشراح قالوا : «متعة النكاح)””' » وليس في 
ا : )0 1 
الصحيح عن عثمان نهي عنها » وإنما هو عن عمر » وبعض الشراح قال : 
وإلا في القليل» » أي في المسائل القليلة'" . 
قال : ( الأشعري : العادة تقضي بامتناعه . 
وأجيب : بمنع العادة , والوقوع . 
قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان ؛ لأن استقرار 
اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 
وأجيب : بمنع الإجماع الأول . ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع , 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب الحج » الحديث (2507-501/8611177/198. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
(؟) شرح السنة للبغري (59/17) . 
(:) وممن قال به القطبي . النقود والردود (59١/أ)‏ » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني ف بيان 
المختصر )501/١(‏ » وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد » وجمهور الشراح : (إن المراد 
نكاح المتعة» . (41/17) » وقال السيد : «وحمل المين على متعة الحج أولى ؛ لتكون مثالا للجواز » 


إذ الأول للحرمة» 1 النقود والردود (595١/ب)‏ . 


(7) راجع النقود والردود (595١/ب)‏ . 


0 


أقول : احتج الشافعي ومن قال بقوله بحجتين : 

الأولى : أن العادة تقضي بامتناع اتفاق العصر الثاني على ما استقر فيه 
خلاف العصر الأول ؛ إذ اتفاق جميع بحتهدي العصر الثاني على أحد القولين 
مع أن لكل من القولين دليلاً ممتنع عادة . 

وات ميم كفاع العادة انون أنه يكو مدل أنه الفولين ليا 
فصار أهل العصر الثاني إليه » وأيضاً : لو امتنع لم يقع » وقد وقع لما م( . 

قالوااقانيا الى كان كا ل رازاع مرش وفرع مال لما الملازمنة 
فبينة » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو وقع لكان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض 
الإجماعان ؛ إجماع هؤلاء على عدم تسويغ القول الآخر ء وإجماع الأولين 
على تسويغ كل منهما » وتعارضهما يستازم تخطئة أحدهما وهو ممتنع سمعاً . 

اللجواب : لا نسلم الإجماع الأول ؛ إذ كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي 
الآخر » لا سيما إن قلنا المصيب واحد » فلا يجمعون على الخطأ » ولو سلم 
إجماعهم على تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه » وقد 
وجد وهو الإجماع » فلا تعارض » وهذا كما لولم يستقر خلاف أهل العصر 
الأول » فإن إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين قبل استقرار خلافهم 
مشروط بانتفاء الإجماع القطعي على أحد القولين ؛ فإذا حصل الإجماع زال 
شرط الإجماع الأول » وزوال الشرط موججب لزوال المشروط » فما هو 
جوابكم هناك فهو جوابنا هنا » وهم أن يفرقو"'' بأن ذلك تحويز ذهني ؛ 


. راجع (ص5860)‎ )١( 
. ف (ب) : أن يعرفرا‎ )5( 


وددلا 


بأنه يمكن أن يكون ما يجب العمل به هذا وذاك مع تحويز وجودي » يمعنى أنه 
يجوز العمل بهما جميعاً معاً . 
[أ/كىم] لذ يقال : لو جاز أن يكون مشروطاً يعدم الإجماع / + لماز أن يتعقد 
الإجماع على خلاف الإجماع الأول » ويقال : إن ذلك كان مشروطاً بعدم 
إجماع ثان . 
لأنا نقول : ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الإجماع . 
ثم أهل الإجماع شرطوا ذلك في الإجماع على قولين » ومنعوا منه في 
الإجماع على قول واحد لأنهم انتقلوا عن ظني إلى قطعي » وليس فوق 
القطعي شيء ينتقلون إليه » على أن للسائل أن يمنع انعقاد الإجماع على المنع 
فيما ذكر ؛ لأنه إِنما انعقد عليه في نفس الأمر » لا على تقدير جواز الاشتراط 
المتناز ع فيه » الذي هو محال عنده . 
قال : ( المجوز : وليس بحجة . لو كان حجة لتعارض الإجتماعان . وقد 
تقدم . 
قالوا : لم يحصل الاتفاق . 
وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 
قالوا : لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك ؛ 
لأن الباقي كل الأمة الأحياء . 
أجيب : بالالترام , والأكثر على خلافه ) . 
أقول : احتج المحوز لوقوعه المانع الحجيته بثلاثة أوجه : 


8/ 


الأول : لو كان حجة لتعارض الإجماعان » وقد تقدم تقريراً أو واب" 
وإنما لم يستدل على الحواز ابتداء لظهوره . 

قالوا ثانيً : لم يحصل اتفاق الأمة لأن فيه قولاً مخالفاً ؛ إذ القول لا ينعدم 
يموت قائله 2 فلا إجماع . 

أجاب : بأنه منقوض باتفاق العصر الثاني ؛ إذ لم يستقر خلاف أهل 
العصر الأول مع أنه حجة » وما ذكرتم مطرد فيه . 

وقد يفرق بأن ما لم يستقر عليه رأي » ليس قولاً لأحد عرفا . 

قالوا فالعا لو كان حضة لكان مره بشن السكانه امخالفين لاقن 
يوجب أن يكون قول الباقين حجة ؛ لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك 
العصر وهو المعتبر ؛ إذ لا عبرة بالميت . 

الجواب : منع بطلان اللازم كما سبق في مسألة انقراض العصر وإن كان 
علناً للحي الك موقن راي[ الأكززيية اررق اقول عالق ادق 
مات قول من وجد في العصر الأول » فوجب اعتباره في إجماعهم » وقول 
المخالف من أهل العصر الأول ليس قول مَنْ وجد في العصر الثاني » فلا يعتبر 
إجماعهم . 

قال : ( الآخر : لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على 
الخطأ » والسمعي يأباه . 

أجيب : بالمنع , والماضي ظاهر الدخول , فتحقق قوله بخلاف من لم 


يأت ) . 


مه 


)١(‏ راجع(852؟). 


حيلن 


أقول : احتج المخالف الآخر » وهو الحوز لوقوعه القائل بحجيته : لومم 
يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ ) 
والأدلة السمعية تأباه . 
الجواب : منع بطلان اللازم ؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة » ومن مات 
ظاهر الدخول ف الأمة لأن له قولاً محققاً لا يموت كوته . 
إن قزل + فلسمر نتن ديات أيضا : 
قلنا : من لم يأت لا هو محقق ولا قوله » فلا عبرة به . 
اتغاق أ > قال :( مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجمصاع وحجة وليس 
اخلانهم ببعيد ‏ وأما بعد استقراره » فقيل : متنع . 
0100 وقال بعض المجوزين : حجة , وكل من اشترط انقراض العصر . 
قال : إجماع . وهي كالتي قبلها , إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه لا 
قول لغيرهم على خلافه ) . 
أقول : إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع''' وليس 
ببعيد ؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم » وأما اتفاقهم بعد 
استقرار خلافهم » فقيل : ممتشع » وإليه ذهب الصيرثي''' » والأكثر على 


. راجع شرح اللمع (؟7557/1) » شرح الكوكب المنير (؟/7075)‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي » كان أعلم الناس بأصول الفقّه بعد الشافعي » تفقه على 
ابن سريج » له مصنفات في الأصول وغيرها » ومن غرائبه : وجوب الخد على من وطئ في نكاح 
بلا ولي إذا كان يعتقد تحرعه . توق سنة (70اه) . تهليب الأسماء واللغات )١597/17(‏ » طبقات 


الشافعية لابن هداية الله (ص"57) . 
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3 
واختلف امحوزون في حجيته » وكل من اشترط في الإجماع انقراض 
العصر قال هنا : إنه إجماع إذا انقرض عصرهم ؛ لأن هذا الاتفاق لا يكون 

رافعاً لتسويغ الخلاف المجمع عليه » إلا بشرط انقراض العصر عندهم.. 

وهذه المسألة كالتي قبلها اسطدلالاً وجوابا + إلة أن كوقه حسهة :هب [/دا] 
أظهر ؛ لأنه لا قول لغيرهم مخالفاً لهم » وقوهم الرجوع عنه لم يبق معتيراً فهم 
كل الأمة » والتي قبلها إذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهؤلاء بعض الأمة غ 
ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة : (فإجماع وحجة ) ؛ لأن الإجماع 
معازم الحية:: 


[عدم علم 

قال : ( اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل الأمة بخبر أو 

ف دليل راجح 

على و إذا عمل 
المجوز : ليس إجماعا . كما لو لم يحكموا في واقعة . على وفقه] 


النافي : اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) . 

أقول : إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما ما » وليس لذلك 
الحكم دليل آخر ء لميجز عدم علم الأمة به" لأنهم إن عملوا عا يقتضيه كان 
حكماً بالتشهى وإلا كان تركاً للحكم المتوجه عليهم » أما إن كان في الواقع 
دليل أو خبر راجح لكنهم لم يعملوا على وفقه لمعارض » فلا يجوز عدم علمهم 
)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق١/150١)‏ » نهاية السول )581١/8(‏ » الإبهاج (14/1*) » وهو 
رأي الآمدي في الإحكام ١ )5501١/١(‏ شرح تنقر الفصول (ص758) » شرح الكوكب المثير 


. 05/١ 
. ء البحر المحيط (454/4) » شرح الكوكب المنير (؟/585)‎ )557/١( (؟) راجع الإحكام‎ 
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به ؛ لأنه إجماع على الخطأ , وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم , 
غير أنهم أسندوا الحكم إلى الدليل الأضعف اك 1 جواز مثل هذا . 
فقال لحوز : ليس إجماعاً على عدمه حتى يكون إجماعاً على الخنطأ ؛ لأن 
عدم القول ليس قولاً بالعدم » كما لو لم يحك[ موا في واق ]7'عة . 
وقالالناق.+ الدليل: الراتخع اعت سيل المومفين: + وق موا 0 , 
وجوابه : تأويله ما اتفقوا فيه . 
وقد يقال : ليس هو سبيلهم » بل من شأنه أن يكون سبيلهم . 
0 قال : ( مسألة : المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعاً . 
عتمتن لنا : دليل السمع . 
0 قالوا : الارتداد يخرجهم . 
رد : بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ ) . 
أقول : مضع ازتذاه كل الأضة قعص من الأغضاز سمعا وإن خناد 
عتلية”" »؛ وقيل : لا .كتنع ري 
لنا : أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة*' , 
وأي ضلالة أعظم من الكفر . 


واعترض : بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة » فلا تتناولهم الأدلة . 


. )١( بياض ف‎ )١( 

. )51١١/١( راجع بيان المختصر‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )557/١(‏ » تيسير التحرير (55/5؟) » شرح الكوكب المنير (58/6) . 
(5) راجع المحصول (ج؟/ق١/597)‏ . 


(5) سبق تخريجه . 
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والجواب : أنه يصدق قطعا أن أمة محمد يِه ارتدت » وهو أعظم الخطأ 
فيمتنع ؛ إذ عند حصول الارتداد يصدق عليهم اسم الأمة حقيقة » وإنما 
يسلب عنهم الاسم بعد حصول الارتداد ؛ لأن المعلول بعد العلة بالذات . 


5 0 5 1 " ا 1 

قال : ( مسألة : مغل قول الشافعي رضي الله عنه : إن دية السهودي يبيو 
الفلث . لا يصح التمسك بالإجماع فيه . ثبوت الأقل 

5 والأكثر في 

قالوا : اجتمع الكامل والنصف عليه . مسألة] 


قلنا : فأين نفي الزيادة . فإن أبدى مانع , أو نفى شرط .ء أو 
استصحاب . فليس من الإجماع في شيء ) . 

أقول : إذا اختلفوا في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة » [ مشل ]''' قول 
الشافعي : «إن دية اليهودي ثلث دية لكين » وقال غيره : «النصف)"" ع 
وقال آخرون : «مثل دية يي : 

فلو تمسك على قول الشافعي بالإجماع بأن الأمة لا تخرج عن القول 
بالكل وبالنصف وبالئلث والكل قائلون بالثلث » لم يصح ؛ لأن قول الشافعي 
يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد » والإجماع لا يدل على نفي الزائد بل 
على وجوب الثلث فقط » فلا[ بد ]”*' في نفي الزائد من دليل » فإن أبدى 


. مثل : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع المستصفى (١/5١؟)‏ » رؤوس المسائل (ضصه7!؛ ) » الإحكام )5504/١(‏ . 

(؟) وهو رأي مالك » وأحمد . راجع المدونة (419/4) » شرح منتهى الإرادات (308/5) . 

(4) وهو رأي الحنفية . راجع اللباب ف الجمع بين السنة والكتاب (941/5) » حاشية ابن 
عابدين (01/5/5) . 

(5) بد : ساقطة من (أ) . 


يحل 


وجود مانع من الزيادة على الثلث » أو انتفاء وجوب النصف أو الكل » أو 
عدم الأدلة » فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث » لم يكن نفي 
الزيادة مثبتا بالإجماع . 
ل قال : ( مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد , وأنكره الغزالي . 
هم الواح دا لنا : نقل الظني موجب . فالقطعي أولى . 
وأيضاً : نحن نحكم بالظاهر . 
قالوا : إثبات أصل بالظاهر . 
قلنا : المتمسك الأول قاطع . والثاني يبتني على اشتراط القطع . 
والمعترض : مستظهر من الجانبين ) . 
أقول : الإجماع المنقول يخبر الواحد يخب. العمل به ء خلافاً للغزال 17 
امعد ال 1 
لنا : نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به » ونقل 
"٠"‏ الدليل القطعي الدلالة / أولى . 
وأيضاً : قال عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر)”" , والإجماع المنقول 
بالآحاد ظاهر فوجب الحكم به ؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم . 
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ » نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي 


)١(‏ راجع المستصفى (١/5١؟)‏ . المحصول (ج؟/ق )١١ 4/١‏ » الإحكام )554/١(‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص705) . 

(؟) أصول السرخسي )*05/١(‏ » فواتح الرحمموت (؟/45 ؟) » تيسير التحرير (550/5) . 
(5) قال ابن كثير : «هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول . ولم أقف له غلى سند » 
وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي » فلم يعرفه) . تحفة الطالب (ص74١)‏ . 
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باب وجوب العمل بالظاهر » وساق حديث : (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
إلي ..21”0 الحديث : 

قال الآخرون : هذا الدليلان من قبيل الظواهر ؛ إذ الأول قياس على خبر 
الواحد والثاني ظاهر » وقد أردتم إثبات أصل كلي به وهو العمل بالإجماع 
المظنون ثبوته » والأصول لا تنبت بالظواهر إذ المقصود العلم » والظاهر لا 
يفيده . 

والجواب : [ إنا |7" إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع ؛ لأنه إثبات 
له بطريق الأولى وهو قطعي » لوجوب العمل بخبر الواحد قطعاً . 

وإن تمسكنا بالثاني فلا شك أنه ظاهر » فتنبني صحته على أنه فعل 
يشترط القطع في مسائل الأصول ., وعليه دلائل واعتراضات من الجانبين 
وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه » فالقوة للمعترض 
لضعف الأدلة » وهو معنى قوله : ( والمعترض : مستظهر من الحانبين ) . 

بأن نقول : لا نسلم أن كل دليل ظني موجب » ومن الجانب الآخر لا 
نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر » وإئما يمتنع لو كان المراد من الأصول 
الاعتقاد لا العمل . 


)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتبح الباري » كتاب الحييل » الحديث 
(419/175919) »؛ وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الأقضية » الحديث 
(45/56101؟) » وأخرجه الترمذي من حديث أم سلمة في كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في 
التشديد على من تقضى له بشيء ليس له أن يأخذه . سنن الترمذي (99/8/5) . 

(؟) إنا : ساقطة من (أ) . 


نحا 


وقال بعضه”'") : التمسلك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية , 
والثاني إشارة إلى هذين الدليلين » وظاهر الإحكام”'" والمنتهى”"' هو الأول . 

قال : ( مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي . 

ثالثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر ) . 

أقول : إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر » وذلك كإنكار حكم 
السكوتي والمنقول بالآحاد”؟؟ . 

وأما إنكار الإجماع القطعي . فقيل”*' : كفر ؛ لأنه يتضمن إنكار سنده 
القطعي » وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام . 

وقيل''' : لا يكفر ؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تنبت حجيته بدليل 


والمختار : أن نحو العبادات الخمس يما علم بالضرورة من الدين موجب 


. )ب/؟٠١5( قاله الخنجي . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )5500/١(‏ . 

() راجع المنتهى (ص54) . 

(4) يقول الآمدي : «إن العلماء متفقون على عدم تكفير منكر الإجماع الظني» » وتابعه عليه 
المصنف . الإحكام )5905/1١(‏ ء المنتهى (ص4 5) . 

(0) هو رأي أكثر الحنفية » وبعض المتكلمين . راجع كشف الأسرار (4179/5) » شرح تنقيح 
الفصول (ص )7737‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/501) » فواتح الرحموت )١47/5(‏ » شرح 
الكوكب المنير (؟/557) . 

(5) هو رأي أكثر المتكلمين . راجع البرهان (١/5؟5)‏ ؛ المحصول (ج؟7/ق١/7917)‏ 2 شرح 
الكوكب المثير (557/59) . 


للكفر اتفاقا 0( وإنما الخلاف قٍِ ند 


والحق أنه لا يكفر » :هذا معنى ما في المنتهى''؟ » فليس على هذا قول 
اند كتير مالقا ورف اك كبن الفية 5و نعف الأقر الوعلتى 
ظاهرها اقتضى أن من أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره » والذي حكاه 
جمهور العلماء أن الإجماع منعقد على تكفير جاحد وجوبه"” 

لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين”*' ما يساعد ظاهر 
كلام المصنف هنا » ولفظه : «أما العلوم الفقهية » فإن القطعي منها كالأركان 
التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان » فالمخالف 
: كافز إن كذب فيهاهة جاء نهنا عن الله + لأنه إنكار لنبوة محمد طلله والتكر 
لا كافر » وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها » فقد أنكر العلوم 
الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم » كالحال في مانعي الزكاة في خلافة 
الصديق » وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط ». لقوله تعالى (إ خُذ من 
7 مُوَالِهمْ 6””' , فلم يأمر غيره بالأخذ . 

وما سواه من الفقه » الكفر والإثم ساقطان فيه » هذا مذهب أهل السنة 


. )7158/١( وهو رأي القائلين بالتفصيل.. راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) ظاهر المنتهى أنه يكفر » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني في بيان المختصر )5117/١(‏ » وراجع 
عبارة المصنق فق امتهى (ص 54 2" ش 

() انظر حاشية ابن عابدين (١/؟805)‏ ؛ جواهر الإكليل )85/١(‏ » شرح منتهى الإرادات 

(111/1) ء التنبيه للشيرازي (ص5؟١)‏ » المجموع (/15) ء المغني (/7591) , نيل الأوطار 

للش وكاني )555/1١(‏ وقد قال ابن المنذر : «م أجد في تارك الصلاة إجماعاً» . الإجماع (صن58١) ١‏ 

(:) الكتاب مخطوط لم أقف عليه . 

(50) التوبة آية )١١5(‏ . 


التست0 > قال :( مسألة : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه 


بالإتماع فتما 
ل كتنزيه الباري عرّ وجل , ونفي الشريك . 
00 ررويواضان ردقو رلا 

لنا : دليل السمع ) . 

211 أقول : / لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 
كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لأنه دور ؛ لأنه مالم تعلم 
عصمة الأمة عن الخطأ » لم يعلم كونه حجة » والعلم بعصمتهم يتوقف على 
العلم بوجوده تعالى » وبصحة الرسالة » لتوقف الأدلة السمعية عليه » والعلم 
بعصمتهم مستفاد من العلم بهما » فلو توقف العلم بهما على العلم بكون 
الإجماع حجة لزم الدور . 

أما ما لا تتوقف حجية الإجماع عليه » فيجوز التمسك بالإجماع عليه إن 
كان دينيا انفناقاً كزؤية البازي وتفى الريك + آو شرعيا كوحوب المببلاة ؛ 


لأنه لما كان قاطعاً صح التمسك به في العو العلية والعينل 7 


0 


وق كان اوتيويا كالآراج والكروب: ضح وتخلافا لأخلا يؤل عبد اطبا 


من المعتزلة" . 


)١(‏ راجع المعتمد (؟/85) » التمهيد )١84/5(‏ . المحصول (ج؟/ق3١/7911)‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ضص17؟7) ) كشف الأسرار (5557/9) . 

(5) المصادر نفسها . 

فرق راجع المعتمد (0/7©) » الإحكام )90/١(‏ . 


للحن 


لنا : دليل السمع وهو عام في الديني والدنيوي”" . 

لا يقال : صحة الإجماع متوقفة على علمنا بصدقه في جميع ماقاله , 
فيتوقف على علمنا بأنه يُرى » وأنه لا شريك له ؛ لأنه مما جاء به » فلو 
توقف علمنا جما ذكرنا على الإجماع لزم الدور . 

لأنا نقول : صحة الإجماع تتوقف على ثبوتهما إجمالاً » والعلم بثبوتهما 
تفصيلاً يتوقف على الإجماع فلا دور . 


. )؟55/1١( الإحكام‎ )١( 


[الشترك بن-> قال :.( ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن . 
الكتاب 
اه فالسند : الإخبار عن طريق المتن ) . 
دالاجلغ1 أقول : لما فرغ من المباحث المختضة بكل واد من الكتاب والسنة 
ظ والإجماع » شرع فيما يشترك فيه الثلاثة في السند والمتن . 
فالمين''' : ما تضمنه الثلاثئة من أمر ونهي » وعام وخاص » ومطلق 
ومقيد » وحمل ومبين » وظاهر ومؤول » ومنطوق ومفهوم . 
والسند'" : هو الإخبار عن طريق المثن » أي عن طريق ثبوته من متواتر 
أو حاف + وول ل 
قلت : الأظهر أن السند هو طريق المتن لا الإخبار عن طريقه ؛ لأن 
السامع من النبي عليه السلام أو من المجمعين » سماعه سنده » ولا يستلزم 
الإخبار » إلا أن يريد السند في اصطلاح ا" 
ولما كان الطريق إلى النبي مقدم عليه طبعاً » قدمه وضعاً . 
اتعريف الخىر 2 قال : ( والخبر : قول مخصوص للصيغة والمعنى . 
فقيل : لا يحد لعسره . 
وقبل : لأنه ضروري من وجهين : أن كل واحد يعلم أنه موجود 
ضرورة . فالمطلق أولى » والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه 


. )56١ راجع مادة م ت ن في القاموس المحيط (ص١551١) » مختار الصحاح (ص4‎ )١( 

(؟) راجع مادة س ن د في القاموس المحيط (ص770) » مفتار الصحاح (ص5١5)‏ . 

() راجع الإحكام (3/9) . 

(5) السند قد يطلق ويراد به الإسناد » والإسناد هو حكاية طريق المعن . راجع النكت على نزهة 
النظر لابن حجر (ص07) » وراجع الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة (ص8١)‏ . 


و" 


ضروريا ؛ بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

رد : بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصور , ولا يلزم من حصول 
أمر تصوره أو تقدم تصوره , والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها , وثبوتها 
غير تصورها . 

الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة » وقد تقدم مثله ) . 

أقول : الخبر : نوع مخصوص من القول"'" . 

ويقال للصيغة : الخبر » وهو قسم من أقسام الكلام اللساني » [ وللمعنى 
وهو قسم من أقسام الكلام النفساني ]7 . 

قال في الإحكام : «ويطلق على الصيغة » كقوله : قام زيد . وقد يطلق 
عل لعن )77 :, 

وهو حقيقة فيهما عند قوم » وهو ظاهر كلام المصنف . وعند الأشعري 
ف الباقي ال 
ثم اختلف في نتحديده » فقيل : لا يحدٌ لعسره » وقد تقدم تقريره في 


١ العله”")‎ 


. راجع الإحكام (؟/9)‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 

(*) راجع الإحكام (7/9) . 

(4) راجع العدة (840/7) » شرح اللمع (550/5) . 

(5) وهو منسوب إلى الإمام أحمد والبخاري ٠‏ والمسألة برمتها مستوفاة في تعريف القرآن . راجع 
(ص/مغ )١‏ وما.بعدها. 

(5) راجحع مسألة حدّ العلم في مطلع الكتاب «المبادئ الكلامية) . 


"ب.١‎ 


وقيل''' : لأنه ضروري من وجهين : 

أحدهما : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » ومطلق الخبر جزء من 
معنى هذا الخبر » وإذا كان الخبر المفيد ضرورياً » فالمطلق الذي هو جزؤه 
أولى ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضرورياً . 

قيل : الاستدلال على أن العلم ممطلق الخبر ضروري يناي كونه ضرورياً؛ 
لآن"الطووة وق لا يفيل الاسعد لال : 

رد #ايأن كوق لعل صتزوويا ضفة لمضوله وذلك يبل الأستدلال » 

11 والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة ؛ إذ يمتنع أن 

يكون حاصلاً بالضرورة وبالكسب لتنافيهما » فإذاً لا يلزم من كون الشيء 
ضرورياً أن يكون العلم بضروريته ضرورياً ؛ إذ لو كان ضرورياً لا احتاج في 
الحزم به إلى غير تصور طرفيه . 

وقال المصئف : ( والاستدلال على أن العلم ضروري ) ولم يقل على أن 
الخبر مع أنه أنسب ؛ لكونه جواباً عاماً يرفع الشبهة حيث أوردت . 

ثم أجاب المصنف : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره » لجواز أن 
يحصل ولا يتصور » فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتاً وهو غير تصور النسبة 
التي هي ماهية الخبر » فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية . 

قيل(" : في الجواب الذي ذكر المصنف نظر ؛ لأن المعترض ما قال إن 
حصول الخبر هو تصوره » حتى يقال له : لا يلزم من حصول أمر تصوره » 


. )5315/1١ق/؟ج‎ ( قاله الرازي في الحصول‎ )١( 
. )571/١( (؟) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ 


٠. 


بل قال : العلم بحصول الخبر هو تصوره » ولا يمكن أن يقال : العلم بحصول 
الخبر غير تصوره . 

وفيه نظر ؛ لأن العلم بحصول الخبر أعم من تصور الخبر » على أنه لو لم 
يكن قائلاً ذلك » لما لزم مدعاه . 

الوجه الثاني : التفرقة بين الخبر وغيره من الطلب بأقسامه ضرورة » 
والتفرقة الضرورية بين شيئين مسبوقة بتصورهما ضرورة . 

والجواب : قد تقدم » وهو أن المتميز حصول النسبة لا تصورها ء 
فاللازم أن الحصول ضروري لا أن التصور ضروري » فإن كل أحد يفرق بين 
حصول الألم واللذة له ضرورة مع عدم تصورهما » هذا معنى قول المصنف : 
( وقد تقدم مثله ) » ولو كان كما ظن من زعم '' أنه إشارة إلى ما تقدم 
في الحسن من قوله : نفرق بين الضرورية والاختيارية''' » أو كما زع" 
من قال : إنه تقدم مثل هذا البحث في العلم في المنتهى””' » فتوهم أنه تقدم له 
في هذا المختصر ‏ لقال : وقد تقدم . 

قال ( القاضي والمعتزلة : الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب . 

واعترض : بأنه يستلزم اجتماعهما وهو محال . لا سيما في خببر الله 


)١(‏ يقصد به الخطيبي الذي حمل قول المصنف : ( قد تقدم مثله ) على ما مر في الحسن والقبح 
من التفرقة الضرورية بين الحركة الضرورية والاختيارية . راجع النقود والردود (0١٠؟/ب)‏ . 

(؟) راجع (ص 455 ) من الحزء الأول . 

(*) يقصد به العضد الذي يقول : «وإن كان ظاهر كلامه يوهم أنه ظن أنه قد أورد هذا السؤال 
في العلم » وأجاب عنه كما فعله ف المنتهى) . راجع شرح العضد (55/59) . 

(5) المنتهى (صه) . 


تعالى . 

أجاب القاضي : بصحة دخوله لغة , فورد : أن الصدق الموافق للخبر 
والكذب نقيضه . فتعريفه به دور , ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب . فيرد الدور . وأن الحد يأبى «أو) . 

وأجيب : بأن المراد قبول أحدهما . 

وأقربها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : بنفسه ليخرج نحو قائم ؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة 
مع الموضوع . ويرد عليه باب قم ونحوه , فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة , 
إما لأن القيام منسوب . وإما لأن الطلب منسوب . 

والأولى : الكلام المحكوم فيه بدسبة خارجية . ونعني الخارج عن كلام 
النفس , فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي , بخلاف قم ) . 

أقول : أما القائلون بأن الخبر لا يعرف لكا" بقل فون تبتر نه 

فقال الحبائي وابئه » وأبو عبد الله البصري”"' » والقاضي عبد الجبار 
وغيرهم من المعتزلة : «الخبر : الكلام الذي يدخله الصدق والكذب)”" . 

فبقوله : ويدخله الصدق والكذب») خرج الإنشاء . 


. إلا : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) الحسين بن علي البصري الجعل المعروف بالكاغدي » فقيه متكلم معتزلي » انتهت إليه رئاسة 
المعتزلة ِي عصره » وكان من أئمة الحنفية » من مؤلفاته : كتاب «الكلام) » وكتاب «الإقرار» 
وكتاب «الإيمان) , توثي سنة (59ه) . راجع تاريخ بغداد (7/*/8) , سير أعلام النبلاء 
(4/15؟5). 

() راجع المعتمد (9/5/7) » الإحكام (؟5/5) . 


ين 


امرض :> زآن"الراق للحي عزني انبا + السؤدق والكدي مقا قنه 
وذلك محال » ويلزم ألا يوجد خبر » أو يوجد المحدود بدون الحدٌّ فلا 
ينعكس ؛ واجتماعهما فيه محال لا سيما خبر الله تعال . 

لا يقال : هذا يشعر بأن اجتماع المتقابلين في خبر الله تعالى أشد استحالة 
منه في غيره وليس كذلك ؛ لأن استحالته بالنسبة إلى / جميع الأخبار واحدة . [15/1؟] 

لأنا نتقول : استحالته بالنسبة إلى الكل كذلك , إلا أن هذا الإجماع 
لخصوص المادة أشد استحالة ؛ لأن اجتماعهما لا يتصور في خبره ولا احتمال 
الكذب . بخلاف خبر غيره لإمكان الكذب فيه . 

"اق قور + التعافيي ال أن اشير قد ركون ذا امل 
الصدق » كقولنا : الجزء أعظم من الكل وبالعكس كالبديهيات » لا سيما 
خبر الله تعالى . 

وبا 7" واسترس هو انالسو فول ونا بوه امضيرة 
اجتماعهما » فيه نظر ؛ لأن المتقابلين بمتنع اجتماعهما في زمان واحد لا في 
زمانين » والواو لا تقتضي الاجتماع في زمان واحد » بل تقتضي الاجتماع 

قلت : والتقرير الأول هو الذي حكاه صاحب الإحكام ”' » وهو أسعد 
بقولة 3# ليما 
)١(‏ حكاه الآمدي في الإحكام نقلا عن أبي الحسين البصري . راجع الإحكام (73/1) » المعتمد 
(/074) . 


(؟) قاله الآمدي في الإحكام (؟/5) . 
(؟) المصدر نفسه . 


ثم ذكر جواب القاضي عبد الحبار”' 2‏ وإن كان عادة المصنف إذا أطلق 
القاضى إنما يريد الباقلانى”"' ‏ : المراد دخوله لغة + أي لو قيل : صدق أو 
كذب لم يخَطَأْ لغة » وكل خبر كذلك » وإن امتنع صدق البعض أو كذبه 
عقلا فهو من حيث اللغة يحتملهما نظرا إلى ذاته » من غير نظر إلى خصوص 
المادة » لأنه لو قال شخص : قام زيد » فقال شخص : صدق » وقال آخر : 
كذب » صح الجميع لغة » ولما فسر عبد الحبار الدخول بهذا المعنى وأنه في 
اللغة لا في الواقع » سقط الاعتراض . 

وورد : أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به » والكذب الخبر المخالف 
للمخبر به'" » بهذا عرفهما أهل اللغة » فهما معرفان بالخبر » فتعريفه بهما 
دور » واتضاه المصنف وقال : ( لا جواب عنه ) من حيث إنه إلزام لكونهم 
عرفوه بذلك » ولذلك قال : ( فورد ) بالفاء » وإلا فللقائل إن يقول : هما 
ضروريان » أو هما المطابق لمتعلقه وخلافه » وإمكان ذكرهما في تعريفهما لا 
يضر . 

وأما دفع الدور : بأنه إنما يلزم لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب 
المصطلحين وهما بالخبر المصطلح » أما لو عرفناه باللغويين أو بالمصطلحين » ثم 
عرفناهما باللغوي لم يرد الدور ففاسد ؛ إذ مفهومهما اللغوي هو مفهومهما 
الاصطلاحي » وتعريف الصدق بأنه الموافق للخبر فيه تساهل » والمراد الموافق 
)١(‏ راجع جواب القاضي عبد الحبار ف المعتمد (7/4/7) ع الإحكام (72/5) . 
(؟) يقول التفتازاني : «الظاهر على ما عرف من رأيه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر » لكن 
صرح الآمدي وجمهور الشارحين بأنه القاضي عبد الحبار» . حاشية التفتازاني على العضد (؟/45). 
(؟) راجع المعتمد (؟/74) » الحدود للباجي (ص١5)‏ » مفتاح العلرم (ص54١)‏ . 


حكن 


للخبر » أو موافقة الخبر للواقع . 

وقبال تق بعنة طن اضيا > مهو الكدوع الذي ينجل التعديق أو 
التكذيب”' » فاندفع الاعتراض باستلزام إجماعهما » لكن لم يندفع الدور ؛ 
لأنهما الحكم بالصدق والكذب » وإن فسرنا الحكم بالصدق » فالإخبار عن 
كون المتكلم صادقاً انضم إلى ذلك تعريف الشيء بنفسه . 

ويرد أيضاً : أن الحدّ للإيضاح و«أو) للإبهام » فلا يدخل في الحدّ . 

وجوابه : أن المراد ب«أو» ليس أن أحدهما واقع ولا يعلمه » بل قبوله 
لأحدهما , فأيهما وقع فهو الخبر ولا إبهام » فالخبر يدخله أحدهما لا على 
التعيين ».ولا تردة: فيه .ونا التردة في دخول أتحدهما غيباً » وهؤ غير داخل 
في التحديد . 

ثم قال : وأقرب الحدود إلى الصواب قول أبي الحسين البصري من 
المعتزلة : «كلام يفيد بنفسة نسبة)"" . 

وفسّر أبو الحسين النسبة بأنه : إضافة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات » 
والظاهر أنه يريد مع حسن السكوت عليهما » وإلا ورد المركب التقيبدي . 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج نحو قائم أو عالم » فإنه كلام عنده لأنه عرف 
الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها » فتبين أنه ليس كل 
كلمة عند أبي الحسن كلاماً » بل ما كان من حرفين فأكثر » وقائم ونحوه 
يفيد نسبة لكن لا بنفسها بل مع الموضوع . 


. )9/1( الإحكام‎ » )50 8/١ المحصول ( ج؟/ق‎ » )١75/١( راجع المستصفى‎ )١( 
. (؟) راجع المعتمد (؟/076)‎ 


ويرد عليه : باب قم ونحوه من الطلب » فأنه كلام بالاصطلاحات كلها 

ويفيد نسبة بنفسه بأحد اعتبارين » إما لأن القيام سوب إلى زيد ؛ لأن 

5/1" المطلوب هو القيام المنسوب / إلى زيد لا مطلق القيام » وإما لأن الطلب 
منسوب إلى القائل ؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه لا مطلق الطلب . 

قيل''' : «ولأبي الحسين أن يقول : أردت بإفادة النسبة أن يعلم منه 

وقوع النسبة » وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له ء لان أن يلزم 

عقلاً » وقد صرح بالثاني في امعتمد””" » فخرج نحو قم » إما باعتبار نسبة 

القيام إلى زيد » فإنه لم يعلم منه وقوعها » وإما باعتبار نسبة الطلب إلى المتكلم 


فلأنه عقلي)" ' . 

وفيه نظر ؛ لأنه علم أنه منسوب إلى رجل » وإلا لزم ألا يكون رجحل 
0 

ثم قال المصنف : أولى ما حدٌ به أن يقال : ( الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارحية ) . 


ونعني أن تلك النسبة لها أمر خارجي » بحيث يحكم بصدقها إن طابقته : 
أو كذبها إن خالفته » فلا يرد قم ؛ لأن مدلوله نفس الطلب » وهو المعنى 
القائم بالنفس من غير أن يشعر أن له متعلقاً واقعاً في الخارج ؛ بخلاف طلبت 
القيام » فإنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي 


. )48/5( القائل هو العضد . راجع شرح العضد‎ )١( 
. (؟) راجع المعتمد (؟/78)‎ 
. انتهى كلام العضد‎ )92( 


وهو قيام الطلب بالمتكلم قبل التلفظ » فزيدٌ قائم يدل على الحكم الموجود في 
الذهن 0 إسناد 0 إلى زيد بالاثبات ؛ ويسمى هذا ل 0 ل 3 
ا 0 
طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي » وهذه النسبة خارجة عن الحكم 
النفسي » تعلق بها النفسي بالمطابقة واللامطابقة » بخلاف قم فإنه متعلق 

قال : ( ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها » ومنه : الأمر ٠‏ والنهي ) [الإنشاء] 
والاستفهام , والترجي , والتمني , والقسم , والنداء ) . 

اقول بوم عت لسر اوفرع لكلو إققاء ١‏ لوفو 

والكتجرة هين الاستيه إن سول عانى الزليى "" لذاكه ورزننا 
للفهم وهو الاستفهام » أو لغيره كالأمر والنهي » وإلى غيره » ويعدون منه 
التمني والترجي » والقسم والنداء » ويسمون هذا القسم بالتنبيه » وبعضهم 


يجعل التمني والنداء من الع 2 
قال : ( والصحيح أن بعت واذ شتريت وطلقت التي يقصد بها الوقسوع [من انه 
إنشاء ؛ لأنها لا خارج ها ؛ ولأنها لا تقبل صدقاً ولا كذباً . إخبار] 


)١(‏ سمي إنشاء ؛ لأنه ابتكر من غير أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخنارج . انظر شرح 
الك ركب المنير (9*.0/5) 

ون اوضق يها 6 أنه تتده علو الم قبن لمعن سف 

() راجع حاشية التفتازاني على العضد (؟/45) . 

(4) راجع مفتاح العلوم (ص؟9"05) . 


ولو كان خبراً لكان قاضياً ولم يقبل التعليق ؛ ولأنا نفرق بينه وبين 
غبره ضرورة , ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك . سئل ) . 

أقول : لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء » تعرض لصيغ العقود » نعنى 
إذا قصد بها إحداث الحكم ؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار » وفي الشرع 
تستعمل أيضاً إخباراً » وإنما النراع إذا قصد بها إيقاع الشي”؟ . 

قال قوم : هي إخبار ولم تنقل'" . 

والصحيح عند المصئف : أنها نقلت إلى الإنشاء''' لوجوه أربعة”؟؟ : 

الأول : أنها غير محكوم فيها بنسبة خارجية » فإِنْ «بعست» لا يدل على 
ببع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ » فلا يكون إخباراً . 

الثاني : أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه ؛ 
إذ لو حكم بأحدهما كان خطأ قطعاً » واحتمال الصدق والكذب وإن لم 
يصح تعريف الخبر به عنده » لكنه خاصة مساوية . 

لا يقال : ليست عساوية ؛ لأنه يقال : قِسَّمٌ كاذب » وقسّمٌ صادق , 


)١(‏ يقول الزركشي : (إن هذه الصيغ نسبتان : نسبة إلى متعلقاتها الخارجية . وهي من هذه 
الجهة إنشاءات محضة » ونسبة إلى قصد المتكلم » وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه » فهي 
إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية » وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية) . البحر امحيط 
(:/8؟ 5 ). 

)١(‏ هو رأي الحنفية . راجع الفروق للقرافي )58/١(‏ » فواتح الرحموت )٠١*/1(‏ » تيسير 
التحرير (5/7؟) . 

(؟) وهو مذهب أكثر العلماء . راجع الفروق للقرافي (١/8؟)‏ » جمع الجوامع بشرح اللي 
)١15/9(‏ ء شرح الكوكب المنير (707/1) . 

(4) راجع الأدلة ف المصادر السابقة . 


؟أ١و‎ 


والقسم إنشاء » لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المحاز . 

الثالث : و كان خبراً لكان ماضياً , أما الملازمة ؛ فلوضع الصيغة له من 
غير ورود معنى عليه » ولأنه لا يكون مستقبلا وإلالى تقع» كمالو قال: 
سأطلقك . 

وأما بطلان التاللي ؛ فلأنه لو كان مآضبا 1 يقبل التعليق لأن التعليق / [/107؟] 
توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه » وما دخل في الوجود 
لا يمككن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه » لكنها قابلة للتعليق لاعتبار 
قول القائل : طلقتك إن فعلت » كذا في الشرع اتفاقاً . 

لا يقال : بالشرط انقلب إلى الاستقبال » فصار مثل : إن جاء زيد 
أكرمتك » فلا يكون إنشاء . 

لأنا نقول : لو كان كذلك لما وقع الطلاق » وكما لو قال : سأطلقك » 
ولاحتمل الصدق والكذب . 

الرابع : إنا نقطع بالفرق بينه خبراً وإنشاء » وكذلك لو قال للرجعية : 
طلقتك » سثل » فإن أراد الإخبار لم يقع » وإن أراد الإنشاء وقع , فلو لم 
يكن اللفظ محتملا لهما لما سئل ؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ ينبغي كان أن لا 
بقع ]''' . 

قال بعض الفضلاء : واعلم أن من قال إنها إخبار » لم يقل إنها إخبار عن 
خارج » بل عما في الذهن » فارجع النظر فيما استدل به » هل ثبت المتنازع 
فيه أم لا ؟ . 


. هكذاء ولعلها وكان ينبغي أن لا يقع)‎ )١( 


حلصن 


مام قال :( الخبر : صدق وكذب ؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا . 


إن صدق 


ب الحاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه , أو لا مطابق مع الاعتقاد 


ونفيه » والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب , لقوله تعالى ( أَفْتَرَى عَلَى 
الله كبا أم به جنّةٌ 4 , فيكون مجنوناً ؛ لأن المجنون لا افتراء له , سواء 
قصد أم لم يقصد الجمدون . 

قالوا : قالت عائشة : (ما كذب ولكنه وهم) . 

وأجيب : بتأويل ما كذب عمداً . 

وقيل : إن كان معتقداً فصدق وإلا فكذب ٠‏ لقوله : ( إن المتافقِينَ 
لَكَاذيُونَ © . ش 

وأجيب : لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية ) . 

أقول : لما فرغ من تعريف الخبر » شرع ف تقسيمه » وهو مقسم أولاً 
إلى صدق وكذب » ولا واسطة بينهما عند الجمهور”'' ؛ لأن الحكم إما 
مطابق للخارج أو لا » والأول الصدق . والثاني الكذب . 

وقال الحاحظ”"”' : الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق » والمطابق إما 


مع اعتقاد أنه مطابق أو لا » سواء اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيكا , 


)81//١ق/؟ج‎ ( راجع إحكام الفصول (ص750) » ميزان الأصول (ص475) . المحصول‎ )١( 
. )١1١/؟( الإحكام‎ » )١٠١/8( التمهيد‎ 

(؟) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » إليه تنسب فرقة الحاحظية من المعتزلة » 
كان من أئمة الأدباء ؛ من مؤلفاته : «البيان والتبيين» » «الحيوان» » «الدلائل والاعتبار) » (صياغة 
الكلام» » «مسائل القرآن» » توقي سنة (55؟ه) . انظر طبقات المعتزلة (ص7) » الملل والنحل 
للشهرستاني )94/١(‏ » السير )055/1١1١(‏ . 


دلدسن 


والأول صدق » والثاني بقسميه واسطة » وألا مطابق إما مع اعتقاد 
اللامطابقة أو لا » سواء اعتقد المطابقة أو لم يعتقد بها ء والأول الكذب , 
والثاني بقسميه واسطة . 

وإليه أشار للصئف بقوله : ( والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب )27. 

احتج الحاحظ بقوله تعالى : ( أَقْعَرَى عَلَى الله كَذباً أم به جنّة 76" , 
ووجه الاستدلال : أن المراد الحصر فيهما » أي في كونه افتراء أو كلام بجنون 
فعلى تقدير كونه كلام بحنون لا يكون صدقاً ؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا 
وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه » وما ذاك إلا لأن المحنون 
لا يقول عن قصد واعتقاد . 

والجواب : أن المراد افترى أو ل يفتر فيكون يحنوناً ؛ لأن الحنون لا افتراء 
ا ا ل 54 
أو لم يقصد فلا يكون خيراً ؛ لاشتراط القصد في الخبر عند قوم . 

والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب » ومقابله قد يكون كنا عيؤرن 

احتجوا فاليا “عاق 'المسيسي ع أن عائشة 1ا معت حديت ابن عجر 
أن الميت ليعذب ببكاء أهله » قالت : (ما كذب ولكنه وهم » إنما قال عليه 
السلام : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله علي" . 
)١(‏ راجع المعتمد (؟/75) » المحصول (ج؟/ق١/950)‏ » الإحكام (؟/١1)‏ . 
(؟) سبأ آية (8) . 
("؟) رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب اللجنائز - باب قول 


النبي يله : إيعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه) » الحديث رقم(88؟197/5601١)‏ » وانظر 
- 


م 


وجه الاستدلال : أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذبا 
لنفيها الكذب عنه » وليس صلقا اتفاقاً » فثبتت الواسطة . 
الكؤانت:: أنيابها قتف لكي يفا دف كلايا تكاها لاهو الكدن 
وفال بعص دن خضي شير ق الصندق والكدىي*'”" + إن كان لير 
معتقدا لما يخبر به فصدق » وإلا فكذب », ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا 
بعدمها . 
[أبمحئا هذا ظاهر كلام المصنف / » وهو قول معروف من خارج . 
وحمل جل الشراح كلام المصنف على قول آخر » وهو وإن كان 
فقالوا : إن كان مطابقا والمخبر معتقد مطابقته فصدق » وإلا فكذب7"'. 
وهذا القول الأخير يوافق قول الحاحظ في تفسير الصدق » وأما الكذب 
فهو بهذا التفسير أعم » لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند 
الحاحظ . 
واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى : ( إن الْمَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 94 , 
م 
صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . الحديث رقم 
١5و‏ و ا . 
)١(‏ ذكر الكرماني بأنهم النظامية » فهم يقولون أيضاً بعدم الواسطة . راجع النقود والردود 
5١١9‏ /أ) » البحر المحيط (54/١؟5)‏ » إرشاد الفحول (ص؟ ؟) . 


(؟) وقد ذهب إليه القطبي » واقتدى به معظم الشارحين . النقود والردود (5١5/أ)‏ . 
() المنافقون آية )١(‏ . 


1 


كذبهم في قولحم : ( إِنَكَ لَرَسُولَ الله 2١76‏ مع مطابقته للخارج » وما ذاك 
ا 1 

55 : لا نسلم أنه كذبهم ف إخبارهم عن الرسالة » ٠‏ بل كذبهم في 
شهادتهم ؛ لأن القسك امنا أن يشهد الشاهد بالمطابق معتقداً » وشهادتهم 
عبارة عن تصديقهم رسالته » ولا خلاف في اعتبار الاعتقاد في صحة 
التصديق » فكأنهم قالوا : نعتقد أنك رسول الله » فأخبر الله بكذبهم » أو 
لأنهم رضمو أن شياانت مشعيرة غية وتحضورا افكديي الله 

وهذه المسألة لفظية لا ييجدي البحث فيها كبير نفع ؛ لأنه راجع إلى 
اصطلاح . 


قال : ( وينقسم إلى ما يعلم صدقه . وإلى ما يعلم كذبه , وإلى ما 509 


يعلم واحد منهما . 

فالأول : ضروري بنفسه كالمتواتر . وبغيره كالموافق للضروري . 
ونظري كخبر الله تعالى ورسوله ينه . والموافق للنظر . 

والناني : المخالف لما علم صدقه . 

والثالث : قد يظن صدقه كخبر العدل . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب . وقد يشك كخبر المجهول . ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه 
فكذب ؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الرسالة , 
فاسد بمثله في النقيض . ولزوم كذب كل شاهد . وكفر كل مسلم . وإنما 
كذب المدعي كالعادة ) . 


. )١( المنافقون آية‎ )١( 


وام 


إلى مالا 


يعلم صدقه 


ولا كذبه] 


أقول : هذا تقسيم آخر للخبر » وهو ينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما 
يعلم كذبه » وإلى ما لا يعلم واحد منهما . 

الأول : قسمان : ضروري » ونظري . 

والضروري : إما ضروري بنفسه » أي بنفس الخبر وهو المتواتر » وإما 
أن يكون استفيد العلم الضروري بمضمونه من غير الخبر » ومثله في المنتتهى''' 
تخبر يوافق قضية ضرورية . ْ 

والنظري : كخر الله » وخبر رسوله » وخبر أهل الإجماع , والخير . 
الموافق للنظر الصحيح في القطعيات » كقولنا : العالم حادث » فإن هذا كله 
قد علم صدقه بالنظر . 

القسم الثاني : ما علم كذبه » وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه » أي 
مناف بالاعتبارات السابقة » فلا يرد . 

القسم الثالث : ما لا يعلم واحد منهما » وهذا قد يظن صدقه كخبر 
العدل » وقد يظن كذبه كخبر الكذاب » وقد يشك في صدقه وكذبه كخير 
مجهول الخال . 

قال يعطن الظائفرية + كل عبر لا بيطاي ميل قفوو كني قطي 27 الله 
لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الرسالة » فإنه إذا كان صدقاً 
أيّد صدقه بدلالة المعجزة » وهو فاسد » لحريان مثل هذا الدليل في نقيض ما 
أخبر به إذا أخبر آخر » فيلزم اجتماع النقيضين . 


. المنتهى (ص/5)‎ )١( 
. (؟) لم أقف على قائله‎ 


"15 


وقزوا بوه كر هدو اوتدال سن سادق #الأسلو كان كاها 
لنصب دليلاً على كذبه + كخير مدعي الرسالة » فإنه إذا كان كاذباً لا 
ينصب عليه معجزة » فعدم نصبها دليل على كذبه . 
وأيضاً : يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه , 
والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما بقلبه » وذلك 
باطل إجماعاً ؛ للحكم على وفق الشهادة » وللحكم بالإسلام . 
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ما كذب لعدم 
العلم بصدقه » بل للعلم بكذبه ؛ لأن الرسالة بخلاف العادة » والعادة تقتضي 
بكذب المخالف لها من غير دليل . 
: 5 [تقسيم الخدر 
قال : ( وينقسم إلى : متواتر , وآحاد .000 ل 
فالمتواتر : خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 00 
وقال : «بنفسه) ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا 
ينفك عنه عادة وغيرها . 
وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم » وهو بهت . 
فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية . والأمم السابقة . والأنبياء , 
والخلفاء بمجرد الإخبار . وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد . وأن 
الجملة مركبة من الواحد . ويؤدي إلى تناقض المعلومين , وإلى تصديق 
اليهود والنصارى في لا نبي بعدي , ولأنا نفرق بين ضروري وبينه 
ضرورة , وبأن الضروري يستلزم الوفاق , مردود ) . 


م1١‎ 


أقول : هذا تقسيم آخر للخبر إلى ال وواحافب 
فالمتواتر ال 0 ) 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر » بل 
إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة » فإن من القرائن ما لا 
يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبّر عنه » ولذلك يتفاوت عدد 
التواتر » وإما بغير القرائن كالعلم مخبره ضرورة أو نظراً . 

وقال جل الشراح : بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة ع 
ا ا 

فالعادية » كالتي يكون على المخبر موت والده من البكاء والتفجع . 

وقد تكون عقلية » كخبر جماعة تقضي البديهة أو الاستدلال صدقه . 

ا 0 


)40 


)١(‏ التواتر في اللغة : التتابع » أو التتابع مع فترات . راجع لسان العرب مادة وات ر(ه/ه07؟) 
القاموس المحيط (ص١57)‏ . 

)١(‏ عرّفه الخطيب البغدادي بأنه : وما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشاهدتهم 
عمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال » وأن التواطو منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر 
عنهم فيه متعذر » وأن ما أخبروا عنه لا يحوز دخول اللبس والشبهة في مثله » وأن أسباب القهر 
والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم) ٠‏ الكفاية ف علم الرواية (ص””) » وانظر تعريفه 
و الاحكاء لانن حو 0ه :فصول الم شين 915715) + العدرة لجنل (ض 51 + 
المحصول ( ج؟/ق١/+78)‏ » الإحكام )١5/5(‏ . 

(؟) راجع النقود والردود )!/5١10(‏ » بيان المختصر (5540/1) » شرح العضد (01/1) . 

(4) راجع أصول السرخسي (١/587؟)‏ » المستصفى )١897/١(‏ » الإحكام (؟/9١)‏ 


لكان 


وخالف السمنية''' في ذلك » وهم قوم من الهند . 

قال : ( وهو بهت ) أي مكابرة » فإنا نحد العلم الضروري بالبلاد النائية 
كمكة وبغداد » والأمم الخالية كالصحابة » وما ذاك إلا بالأخبار قطعاً . 

وقد أوردوا عليه شكوكاً منها : أن اجتماعهم على نقل الخبر كاجتماع 
الخلق الكثير على طعام واحد » وأنه ممتنع عادة . 

ومنها : أنه يجوز الكذب على كل واحد »؛ فيجوز على الجملة ؛ إذ لا 
يناف كلت الوا نجنا كدي الاخوين فطلي تو الأنياة اقللا مزه الالساذ اذا 
فرض كذب كل واحد » فقد كذب الجميع قطعا , فلا يحصل العلم . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين » إذا أخبر جمع كثير 

ومنها : أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى 
أنه قال : لا نبي بعدي ٠‏ وذلك ينافي نبوة محمد عليه السلام . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم الضروري . لما حصل لنا الفرق بين الضروري 
وبينه ؛ إذ لا تفاوت في الضروريات . 

ومنها : أن الضروري يستلزم الوفاق » وهو منتف لمخالفتنا . 

والكل مردود إحمالا وتفصيلا . 

أما إجمالا : فلأنه تشكيك في الضروريات » فلا يسمع . 
)١(‏ فرقة من البرا*مة تنسب إلى سومانت » وهو اسم لصنم كانت تعبده » كسره السلطان محمود 
أبن سب كستين . يقولون بتناسخ الأرواح » ولا يحوزون على الله بعث الرسل » ويقولون بقدم العالم 
راجع الفرق بين الفرق للبغدادي (ص4 )7١‏ » المستصفى )١87/١(‏ » فواتح الرحموت .)١1/5(‏ 


ملحن 


وأما تفصيلاً : فالجواب عن الأول : أنه قد علم وقوعه والفرق وجود 
الداعي » وأيضاً : وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر . 

وعن الثاني : أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد » فإن الواحد جزء 
العشرة بخلاف العشرة » والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون 
آحاد الأشخاص . 

وعن الثالث : تواتر النقيضين محال عادة . 

وعن الرابع : أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر الحصل 
العلم . 

وعن الخامس : أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف 
والاستئناس » لا لاحتمال النقيضين . 

وعن السادس : أن الضروري لا يستلزم الوفاق لحواز العناد » وإلا ورد 
عليكم خلاف السوفسطائية"'' » على أن بعضها إنما يرد على من يقول : يفيد 
العلم الضروري . 

قال : ( والجمهور على أنه ضروري . 

والكعبي والبصري على أنه نظري . 


)١(‏ مصطلح يوناني » يطلق على من يتظاهر بالحكمة ويدعي أنه مبرهن ولا يكرن كذلك » بل 
أكثر ما يناله أنه يظن به ذلك » وذكر ابن حزم أنهم ثلاثة أصناف : نفاة الحقائق جملة » المتشككون 
في الحقائق » صنف قالوا : بأنها حق عند من هي عنده حق » وباطل عند من هي عنده باطل » 
وعمدة ما ذكروه هو اختلاف الحواس في الحسوسات » كإدراك البصر مّنْ بَعُدَ عنه صغيرا ومَنْ قرب 
منه كبيراً . راجع الشفاء لابن سيناء (السفسطة5/4) » الفصل ف الملل والنحل لابن حزم الأندلسي 
(/8). 


م 


وقيل : بالوقف ٠‏ . 

لنا : لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط المقدمتين , ولساغ الخنلاف فيه 

أبو الحسين : لو كان ضرورياً لما / افتقر , ولا يحصل إلا بعد علم أنه 5:/1] 
من المحسوسات . وأنهم عدد لا حامل لهم . وأن ما كان كذلك ليس 
بكذب . فيلزم التقيض . 

وأجيب : بالمنع بل إذا حصل علم أنهم لا حامل هم , لا أنه مفتقر 
إلى سبق علم ذلك . فالعلم بالصدق ضروري . وصورة الترتيب مكنة في 
كل ضروري . 

قالوا : لو كان ضرورياً لعلم أنه ضروري ضرورة . 

قلنا : معارض بمثله , ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور 
بصفته ) . 

أقول : القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا » هل العلم الحاصل منه 
ضروري أو نظري ؟ . 

فجمهورهم على أنه ضروري'١‏ 

وذهب الكعبي » وأبو الحسين البصري » والدقاق”") » وإمام الحرمين إلى 


: 


2 )788/١ق/؟ج( انظر العدة (/4107م) ؛ إحكام الفصول (ص578) , المخحصول‎ )١( 
؛ شرح تنقيح الفصول (ص١50") » المسودة (ص4١7) » كشف الأسرار‎ )١8/5( الإحكام‎ 

(/550). 
(؟) أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي » فقيه أصولي » ولي القضاء بالكرخ 
ببغداد » من مؤلفاته : «وشرح المختصر في أصول الفقه) » توقي سنة (595*ه) . راجع تاريخ بغداد 
م 


5 


أنه تقار" »وهال الفزال' إلى أنه قتي كالف بح فقال # ولي عتروريا. »يمع 
أنه حاصل من غير واسطة » كقولنا : الواحد نصف الاثنين » بل يحتاج إلى 
واسطة لكنها حاضرة في الذهن » ولا يفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور بها ء 
كما هو شأن القضايا الفطرية القياس)”" . 
تر قن الفريق ارط أن الشيعة اولاني 
احتج الجمهور”* : بأنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ؛ لأن 

النظري يفتقر إلى النظر وهو ترتيب قضايا » واللازم باطل , لأنا نعلم قطعا 
علمنا ما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك . 

بهتا ومكابرة كغيره من النظريات 1 
5 ا الس ا ا ف 
. (/9؟؟) ء النجوم الزاهرة (505/4) » الوافي بالوفيات )١١5/1(‏ . 

. )778/١ق/؟ج‎ ( راجع المعتمد (1/5/) » البرهان (510/3/1) ء المحصول‎ )١( 

)١(‏ المستصفى )١8+/١(‏ » ويرى الإسنوي أن مقتضى كلام الغزالي يوافق الجمهور . نهاية 
السول (7/0) . 

المنسوب إلى الإمام علي » ومن مؤلفاته : «الشافي في الإمامة) » و «الذخيرة في الأصول» » وكتاب 
«إبطال القياس) » و (الاختالاف ف الفقه) ١‏ توفي سنة (475ه) . راجع تاريخ بغداد(١١/505)‏ 
البداية والنهاية (53/19) » السير (/588/11) . 

(4) راجع المحصول ( ج؟/ق١/991)‏ ؛ الإحكام )١15/9(‏ » التحصيل للأرمري (917/5) » 
نهاية السول (77/9) . 

ره راجع حجج الجمهور في العدة (854/8/5) ؛ إحكام الفصول (ص8؟7؟) » أصول السر خسي 
(88/1؟) »ء المستصفى )١1/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١881/1)‏ » الإحكام )١18/5(‏ . 


: 


حرضن 


قيل على الأول : إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص 
متخيل أو ملفوظ » منعنا الملازمة » وإن أردت توسطهما بالقوة » منعنا 
بطلان التالي . 

ورد : بأنا نري الأول » وكل نظري فحصوله بالفعل يتوقف على وسط 
بالفعل . 

قيل على الثاني : إنما يسوغ الخنلاف في العلوم النظرية التي لا تكون 
مقدماتها ضرورية » وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية ؛ لأنه كلام على 
المستند » مع أنه يلزم أن يكون العلم نظرياً » وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما 
يكون نظرياً لو توقف على العلم بالمقدمتين » بل العلم بهما يحصل من العلم 
بالخبر . 

احتج أبو الحسين"١‏ » وصرح المصنف باسمه لفائدتين : 

إحداهما : أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله » فتبين هنا أن المراد 
وا 

الثانية : أنه مخترع هذه الحجة قرفا ل كنات عتروريا كنا العام 
إلى توسط المقدمتين » واللازم باطل ؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن 
المخبر عنه محسوس فلا يشتبه » وأن المخبرين جماعة لا داعي لحم إلى الكذب ) 
فق ل كان كتللك علي كدت قفارم اقيض وهر كوة دنا :: 

الجواب : تمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه 


. )81/5( راجع المعتمد‎ )١( 
. )١؟0//9( راجع المعتبر للزركشي‎ )١( 


فض 


[/١؟‏ | 
شروط المتواتر 


الأمور ‏ بل إذا حصل العلم بصدقه . علم بعده أنهم عدد لا حاصل لهم ع 
فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب 2 
ولا ينافيه صورة الترتيب » فإن وجوده يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في 
كل ضروري ؛ لأنك إذا قلت : الأربعة زوج » فلك أن تقول : إنها منقسمة 
يعتساويين » وكل منقسم عتساويين زوج » وكذا الكل أعظم من الجزء » لك 
أن تقول : لأن الكل فيه جزء آخر » وكل ما كان كذلك فهو أعظم . 

قالوا : لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من 
الضروريات . 

اخوات أولا 3 باللعارضة: ».وهو أنه لو كانة "ترب #الغلو كونه نظري 
بالضرورة كغيره من النظريات . 

وثانيا :"خف اللؤرمة وان قوق العلو ورا وفط را اضففاف لمرو 
يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا . 

قال : ( وشرط اللمتواتر تعدد / المخبرين تعددا بمنع الاتفاق والتواطؤ , 
مستندين إلى الحس , مستوين في الطرفين والوسط . وفيه عالمين غير محساج 
إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل . وإن أريد البعض فلازم ثما قيل , 
وضابط العلم بحصولها حصول العلم , لا أن ضابط حصول العلم سبق 
العلم بها . 

وقطع القاضي بنقص الأربعة . وتردد في الخمسة . 

وقيل : اثنا عشر . 

وقيل : عشرون . 


وقبل : أربعون . 

وقيل : سبعون . 

والصحيح : يختبلف . 

وضابطه انا خصل العلم غنذة ااا تفط بالدله عن عر غلحم بعتارد 
مخصوص لا متقدماً ولا متأخراً , ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال 
المخبرين في الاطلاع عليها , وإدراك المستمعين والوقائع . 

وشرط قوم الإسلام , والعدالة , لإخبار النصارى بقتل المسيح . 

وجوابه : اختلال في الأصل والوسط . 

وشرط قوم ألا يحويهم بلد . 

وشرط قوم اختلاف النسب . والدين , والوطن . 

والشيعة : المعصوم دفعاً للكذب . 

واليهود : أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم . وهو فاسد . 

وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة 
لشخص . فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه, 
وذلك بعيد عادة ) . 

أقول + ذ كر العلماء ل لخوائر شزوطا صضيفعة وشروطا ا 

أما الصحيحة فثلاثة » كلها في المخبرين لنا : 


. المعتمد (87/5) » إحكام الفصول‎ ٠ ) 558 راجع شروط المتواتر قي تمهيد الأوائل (ص‎ )١( 
. المحصول (ج؟/ق١/9710) . الإحكام‎ » )١184/١( المستصفى‎ » )577/١( (صء 4؟) » البرهان‎ 
(1/9؟).‎ 


ه؟م 


الأول : تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن بمنع اتفاقهم وتواطوهم على 
الكذب عادة . 

الثاني : كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل » فإنه 
في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا . 

الغالك اسقو ابو الطرقين: و الوسط و و الح ا 

وشرط قوع" كوثهم عالمين بما أخبروا به 3 وهو غير محتاج 3 كدان 
أريد جميعهم فباطل » لأنه قد يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم » وإن 
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ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري'” يشترط تقدم العلم بهذه 
الشروط » وأما من يقول إنه ضروري””' » فالضابط عنده في حصولها حصول 
العلم بصدقه » فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط . لا أن ضابط حصول 
العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري . 

000 0 ا : : 
0 
والاستناد إلى الحس . راجع بيان المختصر )5145/١(‏ » شرح العضد (57/5) . 
(؟) أورد هذا الشرط الباقلاني ف تمهيد الأوائل (ص #85 ) » وأبو الحسين البصري ف المعتمد 
(85/1) » وإمام الحرمين في البرهان )0707/١(‏ والباجي ف إحكام الفصول (ص١‏ 4 ؟) والغزالي في 
المستصفى )١514/١(‏ » والرازي في المحصول ( ج؟/ق١/0/0)‏ » والآمدي في الإحكام (؟/5؟) . 
(*) وهم : الكعبي , وأبو الحسين البصري . والدقاق . وإمام الحرمين . راجع (ص١5”)‏ . 


(4) وهم جمهور العلماء . راجع (ص "١‏ 
(5) قاله القطب . النقود والردود (٠؟؟/ب)‏ . 


رد : بأن ذلك حصل بالقرائن » وقد احترز عنه في تعريف المتواتر » 
فكان المعنى : ضابط العلم بحصولًا حصول العلم من نفس الخبر . 

ثم اختلفوا في أقل عدد يحصل العلم . 

فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة » وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في 
هاةة اران تركو ل اللو 

ويرد عليه : أن وجوب التزكية مشترك » إلا أن يقول : قد يفيد العلم 
فلا تزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد » فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة ‏ 
وقد يفرق بين الخبر والشهادة ؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ . 

و" معش فووه ل بي لأس عبار يتك 
ليحصل العلم يخبرهم . 

وقيل* : عشرون لقوله تعالى : (إن يكن مُنْكُمٌ عِسْرُونَ صَابِرُونَ)”") 
وإِعما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم . 

وقبل”" : أربعون من قوله تعالى : ف( حَسْبكَ الله ومن الَبَعَكَ مِنَ 


)١(‏ راجع تمهيد الأوائل (ص 79 ) » البرهان )517/0/١(‏ » المستصفى )1717//١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق١/070)‏ » وذهب أبو الحسين البصري ٠‏ وأبو يعلى » والباجي إلى أنه يجب أن يكون العدد 
أكثر من أربعة . راجع المعتمد (83/5) » العدة (855/9) . إحكام الفصول (ص١٠55)‏ . 

(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/9117)‏ , الإحكام (؟/5؟) » شرح تنقيح الفصورل (ص980) . 

(*) من النقيب وهو العريف . راجع المصباح المنير (ص ٠ . )57١‏ 

(4) يقول الله تعالى : ( وِبَعَْنَا مِنّْهُمُ التي عَشَرَ كقِيباً » . [ المائدة ]١١‏ . 

(5) انظر المحصول (ج؟/ق١217/8/1)‏ » الإحكام (؟/56) . 

(5) الأنفال آية (50) . 

(0) راجم البرهان 555/١‏ ) ., المحصول (ج١/ق١/0/8")‏ , الإحكام (؟/55) . 


ا 


المْؤْصِينَ 6”'' وكانوا أربعين » فلو لم يحصّل قوهم العلم لما اقتصر عليهم . 
وقيل'"2 : سبعون ؛ لاختيار موسى .لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا" . 
وقيل : غير منحصر في عدد مخصوص ء لا متقدماً كما يقول من رأى أنه 

نظري » ولا داعرا كارا سوقان إنه ضروري”؟) 
ولا سبيل إلى العلم به عادة ؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل 

[/"""! كمال العقل بتدريج / خفي » والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك » ويقطع 
أيضاً أنه يختلف بالقرائن التي تنفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في 
ذلك عادة من الحزم » وبغرس آثار الصدق باختلاف اطلاع المخبرين على 
متلها عادة » وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم » وباختلاف الوقائع في 
عظمها وحقارتها » وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أقل أو 
أكثر لا يمكن ضبطه » فكيف إذا تركبت الأسباب » فإذن تمنع الاستدلال 
بالتواتر على من لم يحصل له العلم به ؛ إذ المرجوع فيه إلى الوجدان . 


ومن الناس من شرط في المخبرين الإسلام » والعدالة'*' وإلا لأفاد إخبار 


. )514( الأنفال آية‎ )١( 

(؟) راجع العدة (851//9) » شرح اللمع (5548/5) » البرهان )570/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/و/ا")‏ . 

(*) يقول الله تعالى : ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً » [الأعراف50١]‏ . 

(4) وهو رأي جمهور العلماء . راجع العدة (*/855) » شرح اللمع (5517/1؟) » المستصفى 
١50/10‏ ) »ء التمهيد (/8؟) ء الإحكام (55/9) . 

(5) قال الزر كشي : «وشرط ابن عبدان ف كتابه المسمى «بالشرائط» فق الناقلين شرطين : أحدهها 
العدالة » والثاني الإسلام ) . البحر التحيط (7588/4) . 


مركن 


النصارى بقتل المسيح العلو' "2 . 
وجوابه : عدم حصول شرط التواتر » لقصورهم عن عدد التواتر لي 
المرتبة الأولى والوسطى » ولو أخبر أهل قسطنطينية موت حاكمهم لحصل لنا 
العلم . 
وشرط قوم ألا يحويهم بلد خشية التواطؤ » وهو فاسد ؛ إذ لو أخبر أهل 
جامع بسقوط الإمام عن المنبر » حصل العلم بذلك . 
ورط 15" لفوت السنيوو الوظن والنيرن توفت التراطاو أيضا ١.‏ 
وهو فاسد ؛ لأنهم إن وصلوا إلى رتبة لا بمكن اتفاقهم على الكذب » لم يحتج 
إلى ما ذكرتم » وإلالم يفد لعدم شرطه . 
وشرط الشيعة أن يكون فيه قول الإمام المعصوم , وإلا لم يمتنع الكذب , 
وهو فاسد ؛ لأن المفيد حينئذ قوله لا قو" . 
وشرط اليهود”؟' أن يكون أهل الذلة في المخبرين » فإنه يمتنع تواطؤهم 
عادة » لخوفهم أن يعاقبوا على الكذب , بخلاف أهل العزة فإنهم لا يخافون 
فجاز أن يتجرؤوا على الكذب » وهو فاسد , ولو صم لهم هذا الشرط لثبت 
غرضهم من إبطال العلم بالخبر المتواتر بمعجزات محمد وعيسى عليهما السلام 
حيث لم يدخلوا في الأخبار بها مع أنهم هم أهل الذلة » والقطع بحصول العلم 
بخبر العظماء والأشراف أسرع لشرفهم عن رذيلة الكذب » وقلة مبالاة أهل 
)١(‏ راجع المستصفى )١40/١(‏ » التمهيد (95/9) , الإحكام (50//5) . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/85؟)‏ , الإحكام (؟/07؟) . 


(؟) المصادر نفسها . 
(4) راجع البرهان )581/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/294)‏ , الإحكام (9؟/717) . 
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[التواتر 
المعنوي] 


الذلة به لخبتهم . 

وقالالقاظي بو بك وابوة اللسني امبرف اكواكل لخر أفاد عنما 
بواقعة لشخص .» فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخرع"'' . 

قال المصنف : وهذا صحيح بشرط تساوي الخبرين والواقعة » لما علمت 
من تفاوت إفادته للعلم بتفاوت تلك الأمور » وذلك بعيد جداً لتفاوتهما 
عادة . 

قال : ( مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع . فالمعلوم ما اتفقوا عليه 
بتضمن أو التزام . كوقائع حاتم , وعليَ كرم الله وجهه ) . 

أقول : لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل 
أو لازم » كسخاوة حاتم » وشجاعة علي » حصل لنا العلم بالمشترك ؛ لأن 
راوي الحزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام » وهذا النوع يسمى 
بالتواتر المعنوي . 

فاذاحك :شخص: أناسانا أعظ درس + وك تفز أن أعطى عير 
حكن افر أنه أعطى قربا و انك كيار + فإننا وإف 1 بعلن شيعاضو تلنلق 
القضايا بعينه » فهم ل يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم » 
وكذلك نقول في شجاعة علي . 

وإسناد الاختلاف إلى المتواتر مجاز » بل الاختالاف مستند إلى الوقائع 
المتضمنة أو المستلزمة للقدر اللشترك”" . 


. )59/9( راجع المعتمد (؟/89) ء الإحكام‎ )١( 
. )90/9( (؟) راجع الإحكام‎ 


ارون 


قال : ( خبر الواحد : ما ل ينته إلى التواتر . ا 

وقيل : ما أفاد الظن . ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن . 0-0 

والمستفيض : ما زاد نقلته على الثلاثة ) . 

أقول : عرّف خبر الواحد ما لم ينته إلى حدّ التواتر » إما بأن لا يكون 
جماعة ؛ أو جماعة ل يفد خبرهم علماً » أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن[/52] 
لكان 

وقبل في تعريفه : إنه خبر أفاد الظن”'' ويبطل عكسه يخبر لا يفيد الظن . 

والمستفيض من أخبار الآحاد : ما زاد نقلته على الثلاثة . 

قال : ( مسألة : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير [حكم إفادة 
التعريف . 5 

وقيل : بغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها . 

لنا : لو كان بغير قرينة لكان عادياً فيطرد . ولأدى إلى تناقض 
المعلومين , ولوجب تخطبة المخالف . 

وأما حصوله بقرينة . فلو أخبر ملك موت ولد مشرف مع صراخ 


)١(‏ عرّف البغدادي خبر الواحد بأنه : «ما قصر عن صفة التواتر ولم يقطع به العلم وإن روته 
الجماعة) . الكفاية (ص7؟) » وانظر تعريفه في تمهيد الأوائل (ص١‏ 5 5 ) » شرح اللمع (؟/507)» 
الكافية في الجدل (ص5 5 ) » المستصفى )١ 55/١(‏ » ميزان الأصول (ص١578)‏ », الإحكام 
.)”١/9(‏ 

(؟) راجع الإحكام (51/5) . 


قرفن 


وجنازة وانتهاك حريم ونحوه . لقطعنا بصحته . 
قالوا : أدلتكم تأباه . 
قلنا : انتفى الأول لأنه مطرد في مثله . وانتفى الثاني لأنه يستحيل 
حصول مثله في النقيض . وانتفى الثالث لأنا نخطئ المخالف لو وقع . 
قالوا : قال : ( ولا كقفْ 4 . ( إن يَتَبِعُون إلا الظنّ »© . فنهى وذم 
فدل على أنه تمنوع . 
قلنا : المتبع الإجماع . وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين ). 
أقول : اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم » فالأكثرون على أنه لا 
. 0 حا وم 1 1 
يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها '' » وقال قوم : إنه يحصل به العلم . 
ثم اختلفوا » فذهب النّظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن''' , 
ا 4 6 
وقال غيره : يفيد من غير قرينة " 
ثم اختلف هؤلاء » فقال , بعضهم : إن ذلك مطرد في كل خبر عدل 2 
عو أحد قرول اهز" , 

(1) راجع المعتمد (؟/97) » العدة (/85) » البرهان )555/١(‏ » المستصفى )١48/١(‏ ) 
عمدة الحواشي على أصول الشاشي (ص 774 ) » الإحكام (90/5) » المسودة (ص١541)‏ » 
كشف الأسرار (50/8/57) . 

(؟) راجع المعتمد (57/7) » إحكام الفصول (ص48١)‏ » وقد اختاره الآمدي في ا لإحكام 
(/؟). 

(؟) وهو رأي الظاهرية وابن خويزمنداد من المالكية » ونسبه ابن حزم إلى الحارث المحاسبي » 
والكرابيسي . راججمع الإحكام لابن حزم )919/1١(‏ » المعتمد (47/1) , إحكام الفصول 
(ص١54؟).‏ 

(4) راجع العدة (400/9) »ء المسودة (ص١‏ 5 ؟) , الإحكام (95/1) . 


لق 


ومنهم من قال : إن ذلك يوجد في بعض الأخبار » وهو مذهب بعض 
ام ادي | 

ومختار المصنف : أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل كيه 35 
القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه ؛ وهي الأمارة الدالة على صدق 
الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المثال الآتي » لا بالقرائن التي 
للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق » فإنه لا خلاف في حصول 
العلم وإن لم يكن من خبر الواحد . 

ثم هاهنا مقامان : 

الأول : أنه لا يحصل العلم بغير قرينة . ٠‏ 

والثاني : أنه يحصل بقرينة » ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة : 
( قد ) » وهو يقول بعد : ( قلنا : مطرد في مثله ) . 

احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه : 

الأول : لو أفاد العلم بغير قرينة لكان العلم عادياً ؛ إذ العقل لا يستقل 
بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم » بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم 
عقب الإخبار . 

ولو كان عادياً لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم ؛ إذ الموجب لحصول 
العلم متحقق كما في المتواثر » فإنه لما كان عادياً كان مطرداً » وأما بطلان 
اللازم ؛ فلأن الواقع بخلافه . 


2 ؛ شرح اللمع (؟/7.8) ؛ إحكام الفصول (ص7 2 ؟)‎ )95/1١( راجع الفقنِه والمتفقه‎ )١( 


الإحكام (؟/؟3) . 


إنضضس 


الثاني : لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر 
عدلان بأمرين متناقضين » ومثل ذلك واقع قطعاً ٠‏ [ واللازم باطل قطعاً ١7]‏ . 

الثالث : لو حصل العلم به لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهاد » لوجوب 
تخطئة مخالف القاطع بالظن إجماعاً » واللازم باطل اتفاقاً . 

قلت : إنما تتوجه على من قال يطرد » وأما الآخر فله أن يقول في 
الأول : خبر الواحد ليس بموجب للعلم » بل الله تعالى يوجد العلم عند ماع 
بعض الأخبار فلا يجب اطراده ؛ لأنه فاعل مختار » وأما المتواتر فلولا اطراد 
عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك . 

ويقول في الثاني : إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد , تمنع خلق الله 
العلم عند الإخبار بنقيضه » وله أن يقول في الثالث : من حصل له العلم به ثم 
خالف بالاجتهاد تحب نخطئته . 

وأما المقام الثالث : فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك يموت ولد له مشرف 

[/؛؟ "على / الموت » وانضم إلى خبره القرائن من صراخ » وجنازة » وخروج 

المخدرات”'' على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله » وخرج الملك 
كناو امل ملكي اوإنا تفط بيع ذلك الخير نه وتعلم نهتموفهعلنا 
0 ش 

واعترض : بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر » كالعلم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(؟) مأخوذة من المندر وهو ستر يمد للجارية ف ناحية البيت » ويطلق الخدر على البيت إن كان 


فيه امرأة وإلا فلا » وخدروها ممعنى : ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجها . 


راجع مادة خ د ر القاموس المحيط (ص١٠151)‏ «العياح لمر صل 010062111 :1 


بلي 


م 


والجواب : أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر الجوزنا موت آخر. 

واعلم أن العدالة ليست شرطاً في إفادة مثله العلم » وإنما ذكره لأن 
المذاهب مقيدة به . 

أما المخالفون فهم فريقان : فرقة تنكر إفادته العلم مع القرينة وهم 
الأكثرون » وفرقة تقول بإفادته له بلا قرينة . 

أما المدكرون مطلقاً » فقالوا : أدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة 
تأبى كونه مفيداً له بقرينة ؛ | للزوم 2١(]‏ الاطراد وتناقض المعلومين » وتخطئة 
مخالفه بعين ما قررتم . 

والحواب : أما لزوم الاطراد ؛ فلأنه ملترم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم 
وأما تناقض المعلومين ؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في 
نقيضها » وأما تخطئة المخالف ؛ فهو ملتزم » ولو وقع لم تحر مخالفته بالاجتهاد 
إلا أنه لم يقع في الشرعيات . 

أما القائلون بإفادته العلم مطلقاً فاحتجوا : بأنه يجب العمل به إجماعا + 
ورم يه لخي ري الل يي رودا خا لوه بعلن لتر 
الظُنّ 4'"' » وقوله تعالى : ( ولاَ تَقَفٌ مَا لَبْسَ للك به عِلْمْ 6 6 ؛ لأن 
الأول في معرض الذم » والثاني نهي وهو يدل على التحريم . 


. للزوم ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )58( النجم آية‎ )١( 
. )”5( الإسراء آية‎ )©( 


بم 


الحواب من وجهين : 
أحدهما : أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر » لا أنا اتبعنا 
خبر الواحد » فالمتبع القطع . 
وثانيهما : أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه ءما طلب فيه العلم من 
أصول الدين »؛ لا ما يطلب فيه العمل » والمخصص الإجماع الدال على 
وجوب العمل بالظن في الفروع . 
قيل''' على اللجواب الأول : اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد 
مفيداً للعلم ؛ فإن كان مفيداً له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به » 
وإن لم يفده لم يجز اتباعه » فتبتت الملازمة . 
ورد : بأن المصنف إنما منع بطلان التالي في قوله : ( لو لم يفد العلم لم 
يحب اتباعه ) فإنه بتقدير وجوب العمل بخبر الواحد لا يكون متبعاً » بل المتبع 
مادل على وجوب العمل به وهو الإجماع . 
[عدم إنكاره 5 1 ا اا 6 500 5 
م قال : ( مسألة : إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعا . 
لايدلعلى © لنا : أنه يحتمل أنه ما سمعه , أو ما فهمه. أو كان بيّنه أو رأى 
قطعيته| , . : 
تأخيره , أو ما علمه » أو صغيرة ) . 
أقول : إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر » لم يدل عدم 
إنكاره عليه على صدق الخبر دلالة ا » وإن ل ل 
)١(‏ القائل هو الخنجي . راجع النقود والردود (5؟1؟/ب) . 
(؟) ذهب بعض العلماء إلى أنه يدل دلالة قطعية على صدق الخبر . انظر الفقيه والمتفقه )95/١(‏ 
إحكام الفصول (ص17١)‏ » المستصفى )١51/1١(‏ . 


() اختاره الآمدي » واشترط الرازي شروطا للحكم بصدق هذا الخبر . راجع الإحكام 
هه 


كرض 


لنا : أنه لا يتعين السكوت لتصديقه ؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه ء أو ما 
فهمه » أو كان بِيّنه وعلم أنه لا يفيد إنكاره ثانياً » أو ما علمه لكونه 
دنيويا » أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة » وبتقدير عدم الجميع فقد 
يكون كذبه صغيرة » وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة » وهي إن 
كانت منتفية عنه » لكن غير مقطوع بنفيها . 
قال : ( مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه , وعلي أخر الواحد 
1 لخضرة كثيرين 
أنه لو كان كذبا لعلموه . ولا حامل على السكوت . فهو صادق قطعالم يكنبره] 
للعادة ) . 
أقول: + إذا لحن وانكن عضر ة تلق كس عق 'أسر شوش :وسيكنو اعون 
فإن كان مما يحتمل ألا يعلموه كخبر غريب » لم يدل على صدقه » وإن 
كان مما لو كان كذباً لعلموه / فإن كان نهم حامل على السكوت ل يذل [/0؟؟] 
أيضاً » وإن علم أنه لا حامل لهم على السكوت”" » دل على صدقه دلالة 
قطعية عند ال مصنف » وعند غيره ظنا”؟؟ . 
لنا : أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله متنع عادة. 
لا يقال : لعلهم ما علموا » أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع . 
لأنا نقول : أحدهما منفى بالعادة » والآخر بالفرض . 
م 
(9/9) المحصول (ج؟/ق 00/١‏ 5) . 
(؟) المستصفى )١51/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق 05/١‏ 5) », الإحكام (؟/50) . 


ضضس 


2 
[حكم 
انفراد الواحد 
بالايمناة 
عدبا مترقر 
الدو واعي على 
تقل مثلد] 


قال : ( مسألة : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله » وقد 


شاركه خلق كثير ؛ كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر , فهو 
كاذب قطعاً . 

لنا : العلم بكذبه عادة , ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن 
عورصي. 


قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة » ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح 
في المهد . ونقل انشقاق القمر . وتسبيح الحصى , وحنين الجذع , 
وتسليم الغزالة . وإفراد الحج , وإفراد الإقامة ‏ وترك البسملة , آحادا . 

وأجيب : بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق كثير فقد نقل قطعاً , 
وكذلك غيره ثما ذكر . واستغنى عن الاستمرار بالقرائن الذي هو أشهرها 
وأما الفروع فليس من ذلك , ولو سلّم فاستغنى لكونه مستمراً . أو كان 
الأمران شائعين ) . 

أقول : إذا انفرد واحد بالإخبار عن شيء تتوفر الدواعي على نقل مثله , 
وقد شاركه خلق كثير فيما يدعيه سبباً للعلم » كما لو انفرد واحد بالإخبار 
عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة » فهو كاذب 
قطعا”" . 

لنا : أنا نحد من أنفسنا العلم بكذبه » ولولا أن هذا الأصل مركوز في 
العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض ؛ لأنه ثما تتوفر الدواعي 


)١(‏ راجع البرهان )585/1١(‏ » المستصفى )١47/1١(‏ , المحصول (ج؟/ق )4١ 4/١‏ » الإحكام 
(/1ة). 


يايف 


على نقله فلو عورض لنقل ؛ لأن الله تعالى ركز في طباع الخلائق توفر 
الدواعي على نقل ما علموه والتحدث به » حتى أن العادة تيل كتمه . 

أورد الشيعة ما هو أشبه بالمعارضة منه بالمنع » حتى لا يكون الجواب 
كلاماً على المستند”'" » تقريره : ما ذكرتم وإن دل على كذبه » فعندنا ما 
يدل على عدمه لاحتمال صدقه ؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الإخبار 
كثيرة » منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من أمر الولاية وإصلاح المعاش , 
أو خوف عدو أو ملك ظالم » أو أغراض مختلفة عائدة إلى الآحاد لا يعكن 
ضبطها » فكيف يجزم بعدمها ؛ إذ مع جوازها لا يحصل الحزم والوقوع . 

دليل الجواز : فإن النصارى لم ينقلوا كلام عيسى في المهد مع أنه من 
الأمور الغريبة التي تتوفر الدواعي على نقلها » ومنه أن معجزات النبي عليه 
السلام كانشقاق القمر » وتسبيح الحصى في كفه » وحنين الجذع الذي كان 
يستند إليه حين استند إلى غيره » وتسليم الغزالة عليه لم تتواتر » وكلها ما 
تتوفر الدواعي على نقله . 

وحديث انشقاق القمر في الصحيحين من طرق”'' » وهو متواتر عند 
المحدئين"" » ولفظه عند مسلم » قال عبد الله بن عمر : «انشق فلقتين : فلقة 


. )551/4( راجع الإحكام (؟/41) »ء البحر المحيط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير ‏ باب انشقاق القمر » الحديث رقم (810125854؟) . 
انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )80-15/١6(‏ » ورواه مسلم ف كتاب صفات المنافقين ‏ 
باب انشقاق القمر » الحديث رقم )5807/58658٠0/47(‏ . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
(0صل/؟: دده .)١‏ 

(؟) قال ابن كثير : «أما انشقاقه من حيث الحملة فمعلوم بالتواتر)» . تحفة الطالب (ص928١)‏ . 


غيض 


من دون الحبل وفلقة من خلف الحبل » فقال عليه السلام : اللهم اشهد)”" . 
وحديث حنين الجذع متواتر عند بعضهم'" » ولفظه عند البخاري : 
«كان رسول الله ييه يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المدبر تحول إليه » فحن 

الجذع » فأتاه النبي يه فمسحه””"') » وفي لفظ : «فالترمه» » وف طريق 


آخر : «فاحتضنه وساره 000 


وأما تسليم الغزالة »:فليس:ق الكتن: السغة: + لك رجه الحنافظ أبو 


1 4 : , )03 
[أبحىى] الع » عن اليثم بن ان ( عن أبي د » عن / 0000-7 


. )١414/1١1648( راجع صحيح مسلم بشرح النروي » الحديث‎ )١( 

(؟) ذهب إلى هذا القاضي عياض في الشفا )5707/١(‏ » وابن كثير في تحفة الطالبٍ 
(ص86١-185١).‏ 

(9) في لفظ البخاري : فمسح يده عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )54/١5(‏ . 

(4) راجع ما ذكره ابن حجر عن طرق الحديث وألفاظه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري 
.)54/1١5(‏ 

(5) ف دلائل النبوة )١/9(‏ » وراجع دلائل النبوة للبيهقي (7”0-4/5) . 

(1) أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير الفلاس الباهلي البصري » حافظ ثقة ناقد . توق 
سنة (45 ؟ه) . التقريب (978/5) » التهذيب (80//8) . 

(0) قال الذهبي : (لا أعرفه) . انظر ميزان الاعتدال (455/5) . 

(8) اليثم بن جماز البكاء البصري » ضعيف يروي عن يزيد الرقاشي ؛ ويحيى بن أبي كثير » 
وروى عنه هشيم » ووكيع » كان من العباد البكائين » من غفل عن الحديث والحفظ واشتغل 
بالعبادة . المجروحين (51/9) » ميزان الاعتدال (315/54) . 

(5) لم أقف على ترجمته . 


17 ابر راوها رحن الخ ب اقفو او انعياد الضاري اللرريقييب اندر مو 


لين 


قال : وكنت مع النبي في بعض سكك المدينة » فمررنا بخباء أعرابي » فإذا 
ظبية مشدودة إلى الخباء » فقالت : يا رسول الله ! إن هذا الأعرابي صادني 
ولي خشفان”'' في البرية » وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي'"" » فلا هو يذبحني 
فأستريح » ولا هو يدعني أرحجع إلى خشفي » قال لها : إن تركتك ترجعين ؟ 
قالت : نعم » وإلا عذبني الله عذاب العشار””) » فأطلقها فلم تلبث أن 
جاءت تلمظ”*' فشدها إلى الخباء » وأقبل الأعرابي ومعه قربة » فقال عليه 
السلام : أتبيعها مني ؟ , قال : [ هي لك » فأطلقها ]””' . 

قال اين أرقي ؟ أنانؤ الله رأيقها أي الثرية تسبع وهن تقول + :لا إلله :إلا الله 


د ةا 


أحد » وأول مشاهده الخندق » وقيل : المريسيع » وهو الذي رفع إلى رسول الله كله قولة.ابن أبيّ 

المشهورة » شهد صفين مع على رضي الله عنه » توفي سنة (55ه) . راججع الاستيعاب )0710/١(‏ 
الإصابة )51457/١(‏ . 
)١(‏ مفردها خِشفُ , والجمع خشوف . وهو ولد الغزال » يطلى على الذكر والأنثى . راجع 
مادة خ ش ف في المصباح المنير (ص١7١)‏ . 
(؟) الأخلاف » مفردها خلف . وهو طرف الضرع . راجع المصدر نفسه مادة خ ل ف 
(ص١6م١).‏ 

(؟) العشار : هو الذي يأخذ عشر الأموال . مادة ع ش ر القاموس المحيط (ص0580) . 

(5) من اللمظ والتلمظ » الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل » وقيل : هو تتبع الطعم 
والتذوق » وقيل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه » وما 
بقي بالفم يسمى اللماظة . راجع لسان العرب مادة ل م ظ (/551/90) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم )١188/9(‏ . 


حصن 


لكن الغزال لا يعرف”'' » والهيئم ضعفوه" . 

وأما حديث تسبيح الحصى ». فليس أيضاً في شيء من الستة » لكن روى 
الحافظ أبو بكر بن أبي عاصه''' ف كتاب السنة » من حديث صالح بن أبي 
الأخضر”' » عن الزهري”*' » عن رجل قال : سمعت أبا ذر يقول : لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته » كنت رجحلا أتتبع خلوات رسول الله لله 
فرأيته وحده فجلست » فجاء أبو بكر فسلم وجلس ., ثم جاء عمر , ثم 
عثمان وبين يدي النبي حصيات » فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى 
سمعت لمن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن 
في يد أبي بكر فسبحن ». ثم وضعهن فخرسن » ثم وضعهن في يد عمر 
فسبحن » ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن » ثم وضعهن فخرسن » فقال عليه 


. )455/4( راجع ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) راجع المجحروحين (/315) » ميزان الاعتدال (705/4) . 

(9) أحمد بن عمرو بن الضحاك بن أبي عاصم الشيباني البصري » حافظ كبير من أهل السنة 
والحديث والنسك والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » ولي قضاء أصبهان » توق سنة (/81١5ه)‏ . 
الجرح والتعديل (؟/537) » تذكرة الحفاظ (5140/9) . 

(4) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك ؛ نزيل البصرة » ضعيف » وقيل في 
روايته عن الزهري ضعيف » من السابعة » توق بعد (.4١ه)‏ . راجع المجحروحين )954/١(‏ »2 
الجرح والتعديل (514/4) » ميزان الاعتدال (588/5) . 

(5) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة القرشي المدني » الإمام 
العلم حافظ زمانه » توفي سنة (54١ه)‏ . السسير (5/5؟2) » تذكرة الحفاظ )١١+/١(‏ ) 
التهذيب (555/95) . 


حصن 


السلام : وهذه خلافة النبوة)''' . 

ابه ان الاقمو كليو "1" وارشيم الرس و 

ومنها : أن كثيراً مما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر » بل نقل 
آحاداً » ولذلك اختلفوا فيه » فإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك قراءة 
البسملة في الصلاة » أما حديث الإقامة » ففي الصحيحين : «أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة)”* . 

ل ع ا 
بالحج مفردا* . 

وحديك توك السملة أغن :اس +رصيت خلف: الح عله .واي .بكر 
وعد انكانوا بتسيويزن7 بايد اله رب" الغللن علا يذ كترون بصم الله 
الرحمن الرحيم في أول القراءة؟" » ولا في آخرها» . خرّجه مسلم* . 


. الحديث مروي في كتاب السنة لأبي عاصم ولكن من طريق آخر . راجع السنة (؟/547)‎ )١( 
. 2588/5 (؟) راجع تاريخ يحيى بن معين (/57) » تاريخ الدارمي (44) » ميزان الاعتدال‎ 
. )١8؟ص( راجع تحفة الطالب‎ )( 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى » الحديث رقم 
(7078/.5) » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الضلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإتار 
الإقامة (4//ا/ا) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النروي ؛ كتاب الحج ‏ باب في الإفراد والقران » الحديث رقم 
كام 1 . 

(5) ف لفظ الحديث : يستفتحون . 

(0) في لفظ الحديث : قراءة . 


(8) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة - باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ) 
م 


ارين 


الجواب : أنا بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما 
[ جرى ]'' بحضرتهم من الأمور العظيمة » سواء وجدت الحؤامل المقدرة أو 
لم توحد , أما إذا لم توجد فظاهر » وأما إذا وجدت [ فكذلك » إذ العادة 
تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع 
القدية ]''' كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب , [ وما ذكروه ]7 
من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا ؛ لأن كلام عيسى إن كان 
[1! بحضرة / خلق كثير فقد نقل قطعاً » فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين , 
فابايى ا م 
وأنامنا أكزوه من للعيدراك: ذلك الو كر امساهكوها لتقل مواد 
وإلا فغير محل النزاع » ولو سلم يجوز أن تكون نقلت متواترا ثم استغنى عن 
النظورنا و جتقا وا فار لوقا القر وا اللا “د أكون اتش لذن التمزيوة د 
نقل معجزاته الدلالة علة رسالته » والقرآن هو أكبر دليل عليها . 
والفروع ليس مما ذكر » لعدم توفر الدواعي على نقلها » ولو سلم فإنما 
فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضا لكونهما شائعين » وهو الذي ضعف الدواعي 
عن نقله متواترا . 
0 
الحديث رقم (7ه/4289/١١11)‏ . 
)١(‏ ما جرى : ساقطة من (أ) . 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(*) وما ذكروه : ساقطة من (أ) . 


ان 


قيل''" : لا معنى لكون النقل متواتراً على تقدير وآحاداً على تقدير ؛ 
لأن النقل إن ثبت في الواقع اتصف بأحدهما » وإن لم ينبت فلا معنى لتسليم 
كز معواتر ا فل فير 

قلت : النقل ثابت في الواقع » وهو متصف بأحدهما » ولا نعرفه لعدم 
معرفتنا بالجمع أَهُّم كثير فيكون التابك من النقتل تواقرا لكيه استغتى عدن 

الاستمرار بالقرآن ؟ أو هم يسير فيكون آحاداً ؟ . 
والمصنف إما سلم في الفروع فقط » وهو ل يردد فيها . 
قيل'"' في الجواب : تخصيص الدعوى ؛ إذ المعنى ما وجد بمحضر جمع 
عظيم وكان مما تتوفر الدواعي على نقله يجب [ نقله متواتراً » إذا لم ينقل 
متواتراً فما هو أقوى منه ]”" » وكذلك يازم تخصيص الدعوى على جوابيه 


قال : ( مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائر خخلافاً للجبائي . اعوان اميد 
بخبر الواحد 


لنا : القطع بذلك . 
قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه . 
قلنا : إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط , وإلا فلا يرد . وإن 


تساويا بالوقف والتخيير يدفعا . 
قالوا : لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى . 


. قاله القطبي . النقود والردود (8؟5/])‎ )١( 
. (؟) قاله القطبي . النقود والردود (/1؟؟/أ)‎ 
هكذا في اللخطوطة : (أ) و (ب) » وعبارة القطبي : ديب النقل قطعاً إذا لم ينقل ما هو‎ )( 
. أقوى منه) . المصدر نفسه‎ 


فنا 


قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب ) . 
.أقول : التعبد بخبر الواحد العدل » وهو أن يوجب الشارع العمل 
مقتضاه على المكلفين جائز عقلاً”' » خلافاً للجبائي وبعض المتكلمين”" . 
لنا : القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال : إذا أخبركم عدل 
بشيء فاعملوا بموجبه » فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال 
لذاته » ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك » غاية ما يقدر في امتناعه احتمال 
ا و مع قيام الاحتمال . 
20411 قالو”" : إن لم يكن ممتنعاً / لذاته فهو ممتنع لغيره ؛ لأنه يؤدي إلى تحليل 
ا 0 0 
التكاليف مبنية على رعاية”*' المصالح ودفع لررضة ا 
كذبه مفسدة » وما يؤدي إلى المفاسد لا يجوز عقلا 
ا 000000 
حرام في نفس الأمر » وإنما هما تابعان لظن المحتهد » ويختلف بالنسبة إلى 
امحتهدين » فيكون حلالاً لواحد حراماً لآخر . 
وإن قلنا : المصيب واحد » فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به 
المجتهد الذي ظنه » وليس بحكم الله » وما هو إلا كالتعبد بقول المفتي 


. )١5448/١( ذكر الغزالي بأنه هو الصحيح . راجع المستصفى‎ )١( 

(؟) راجع المغني لعبد الجبار (980/11) ء المعتمد (41/5) » إحكام الفصول (ص؟550) 2 
البرهان )599/١(‏ », الإحكام (؟/4 4) . 

() راجع أدلة المانعين في الإحكام (؟/44) . 

(4) في (أ) : غاية . 


والشاهدين إذا خالفا ما في الواقع » وهذا يصلح مستنداً ويصلح نقضاً . 

لا يقال : هذا بالنسبة إلى محتهدين » لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي 
الخبرين بالنسبة إلى مجتهد واحد » لتعارضهما من غير ترجيح . 

لأنا نقول : التوققف » وهو عام العمل بهما ؛ إذ شرط العمل عدم 
المعارض . 

أو التخيير » وهو تحويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده . 

فقوله : ( وإن تساويا ) جواب عن سؤال مقدر''' » وهو في المنتهى'" 
دليل [ برأسه للجبائي ]”" . 

وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام المصنف ء 
فليتأمل”؟' . 

قالوا ثالنأ : لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى بأنه 
أرسله » وهو باطل بغير معجزة إجماعاً . 

الجواب : إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب ؛ 
لأنه يطمع في نيل الدرجة العظمى جرد دعواه » وهو يفضي إلى أن يدعي 
كل واحد نسخ شريعة الآخر » ولا يخفى ما فيه من المفاسد » فافترق من قطع 
بكذبه من ظن صدقه . 


. )08/5( راجع حاشية التفتازاني على العضد‎ )١( 

20,0 راجع المنتهى (ص107) 3 

(؟) في (أ) : بن أسد الحبائي . 

(4) الذي قرره الشارح ذكره الأصفهاني والعضد » وخالفهم معظم الشراح . راجع بيان 
اللختصر (/لا) 3 شرح العضد (؟78/9ه) 3 النقود والردود (.؟/أءب) . 


2 / 


نكم تسمل 


بخبر الواحد] 


[/؟ة؟ى ]| 


قال : ( مسألة : يب العمل بخبر الواحد ؛ خلافاً للقاساني . وابن 
داود » والرافضة . 

والجمهور : بالسمع . وقال أحمد . والقفال . وابن سريج . 
والبصري : بالعقل . 

لنا : تكرر العمل به في الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً متكرراً من غير 
نكير » وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعاً . 

قولهم : لعل العمل بغيرها , قلنا : علم من سياقها ؛ لأن العمل به . 

قوهم : فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة , 
وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ححتى رواه أبو سعيد الخندري 
وأنكر خبر فاطمة بنت قبس ., وأنكرت عائشة خبر ابن عمر . 

قلنا : إغما أنكروا عند الارتياب . 

قولهم : لعلها أخبار متخصوصة . 

قانا : تقطع أنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها . 

وأيضا : التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى التواحي لتبليغ الأحكام ) . 

أقول : القائلون بجواز ل ار 


اكدافو اق «ويخيي الفجطل جه واه الفاشيناف “رامن داواي 


«> 


)١(‏ القاساني : أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني » نسبة إلى قاسان إحدى مناطق أصبهان » أو 
القاشاني . نسبة إلى قاشان القريبة من قم . كان على مذهب داود الظاهري » ثم خالفه وصار 
شافعياً » من مؤلفاته : «إثبات القياس والرد على داود في إبطال القياس» . راجع طبقات الشيرازي 
(ص75١)‏ » الفهرست (ص5595) . 

(؟) أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري » أديب شاعر يعتبر ممن نقل فقه أبيه داود 

م 


لالحدين 


والرافضة7©) 
والقائلون بوجوب العمل به » اتفقوا على أن ليل ا ٌ 
واختلفوا في وجوبه بدليل العقل ا والقفال7؟ ' وابن سريج 
وأبو الحسين البصري””' , [ وأباه الآخرون ]27 . 
والمصئف لو قال : وأبو الحسين » وبالعقل”"' لكان فيه رفع وهمين : 
الأول : أن البصري عند الإطلاق إنما يريد به أبا عبد الله . 
5 
وكان مناظراً لابن سريج » من مؤلفاته : «الوصول إلى معرفة الأصول» » «التقصي ف الفقه» ع 
«الاعتبار والإنذار) ١‏ توق سنة (51١ه)‏ . راجع تاريخ بغداد )١57/5(‏ , السير )1١١9/١(‏ ع 
شذرات الذهب (؟575/9) . 

)١(‏ راجع العدة (8501/7) » إحكام الفصول (ص486؟) » شر 0 )"٠‏ » البرهان 
(5/1وه)ء الإحكام (؟/448) . 

(؟) راجع شرح اللمع (؟/910) » المستصفى )148/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق 007/١‏ ه) , 
الإحكام (48/7) » نهاية السول (5/7 )١٠١‏ » فواتح الرحموت )١181/5(‏ » شرح الكوكب المثير 
(؟/51؟) . 

(7) راجع العدة (851//8) »ء التمهيد (4/9 1 ) . 

(5) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي ؛ فقيه أديب أصولي » كان إمام 
الشافعية في عصره » من مؤلفاته : كتاب «أصول الفقه) , «شرح الرسالة للشافعي) » «محاسن 
الشريعة) » توفي سنة (56+هم) . راجع تهذيب الأسماء واللغات (؟/85/؟) ايان 
طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص26) . 

(5) راجع المعتمد )٠١5/5(‏ ء المحصول ( ج١/ق١/0017)‏ الإحكام (48/9)  .‏ 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ) » وذكر أنهم جمهرر الشافعية وجمهرر المعتزلة » كأبي على 
وأبي هاشم ؛ والقاضي عبد الجبار . وأبي جعفر الطوسي من الإمامية . راججع المحصول 
(ج؟/ق 007/1١‏ ) » وراجع رأي القاضي عبد الحبار في المغني 2920/11 . ش 

(0) المصنف قال : ( بالعقل ) » وهو يوهم أنهم لا يقولون بوجوبه سمعاً . راجع المتن . 


اصن 


الثاني : اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعا . 

لنا : إجماع الصحابة والتابعين » بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر 
الواحد » وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى » وتكرر ذلك 
مرة بعد أخرى » وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد » وكل واحدة وإن 
كانت آحاذا + فإن المشترك تواتر .ولا مضادرة ؛ 

لا يقال : ما ذكرتم إنما دل على جواز العمل سمعا ؛ لأنا نقول : لا قائل 
1 ل 1 0 
بالفرق بين الجواز و[ الوقوف ]| ' سمعا . 

ل 

الأول : لا نسلم أن العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد » ولعله 

5 3 : 3 زضة 

بغيرها » ولا يلزم من موافقة العمل حين معوها أن يكون العمل لأجلها ' : 

الجواب : علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها » وقرائن الأحوال 
تدل عليه » والعادة نيل غيره . 

قالوا ثانياً : لا نسلم عدم الإنكار ؛ فإن أبا بكر أنكر خير المغيرة؟'' حتى 
رواه محمد بن مسلمة”؟؟ » روى مالك : «أن الحدة جاءت إلى أبي بكر تسأله 
(0) يي () : لأجله . 
() هو الصحابي الحليل المغيرة بن شعبة.بن أبي عامر الثقفي » أسلم قبل الحديبية وشهدها » كان 
لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجاً , ولاه معاوية الكوفة واستمر على ولايئها حتى توفي سنة | 
(.هه) . الاستيعاب ( 1/8 ") ء الإصابة (575/9) . 
الأشهل » شهد بدراً والمشاهد كلها » وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف » اعتزل الفتنة واتخل 


سيفاً من خشب» توفي سنة (47ه) وقيل (45ه) . الاستيعاب ( 5/7 1؟) » الإصابة (2575/9). 


مه" 


ميراثها » فقال لها : ما لك في كتاب الله شىء » وماعلمت لك في سنة 
سول الله عله شيا »فارسعن ين أرسآل'الشان ج فقال القشيرة «فضيرق 
رسول الله ينه أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال ابن 
مسلمة مثل ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس""'' » وتمامه لفظ أبي 

فم 
داود ٠.‏ 

وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستكذان . 

وف الصحيحين » أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا » فكأنه وجده 
فدعي » فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا ء 
فقال : لتقيمن على هذا بينة أو لأفعل . 

فانطلق إلى بلس من الأنصار » فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا 


)١(‏ رواه مالك من حديث قبيصة بن ذؤيب مع اختلاف ف بعض الألفاظ . انظر الموطأ مع تنوير 
الحرالك . كتاب الفرائض - ميراث الحدة (؟/5 5) » قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) » 
سنن الترمذي ‏ باب ما جاء في ميراث الجدة » رقم ( 285 584/5251) . 

(؟) أضاف أبو داود : «ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الطاب تسأله ميراثها » فقال : ما 
لك في كتاب الله تعالى شيء » وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك . وما أنا بزائد ف 
الفرائض » ولكن هو ذلك السدس » فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما » وأيتكما خلت به فهر لما . 
سنن أبي » كتاب الفرائض - باب في الجدة » حديث رقم (3110915/65/2955) . 

(*) هر المحابي القليل سعد ين عبيد بين قعلية الللدري الأنضاري التزريني ٠»‏ استصف بأد 
وغزا ما بعدها » وروى عن رسول الله يه الكثير » كان من أفقه أحداث الصحابة » وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين . الاستيعاب (؟/5 4) » السير 58/9 )١‏ » الإصابة (95/9) . 


اه" 


ع 


أمر رسول الله يله , ألحاني عنه الصفق(2 بالأسواق"" . 

واكك عي اط حت زر ة الليعة ركيت ار "" » في صحيح مسلم أن 
رسول الله يله لم يجحعل لها سكنى ولا نفقة » فقال عمر : لا نترك كتاب ربنا 
فمقة نينا لول ابزاء وال تدرني المقظلت متي 11 

والكدق عاكله تخر ابن عر افده .+ 

والجواب : إنما أنكروا عند الارتياب وليس عحل التنازع » وأيضاً : لا 
يخرج بانضمام ما ذ كرتم عن كونه خبر واحد » وأيضاً : هي عليكم [ لا 
ا ش 

[["] قالوا ثالثا : لعلها / أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول » فلا يلزم في كل 


(1) يقول ابن حجر في قوله الحاني عنه الصفق في الأسواق : «يشير إلى أنهم كانوا أهل جمارة» . 
فتح الباري (90/158) . 

(؟) رواه البخاري » كتاب الاعتصام ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ » حديث 
رقم (77657) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري (89/18) » ورواه مسلم » كتاب الآداب ‏ 
باب الاستعذان » حديث رقم (4) . صحيح مسلم بشرح النووي 117/١5(‏ 2118-1 . 

() فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس » كانت من 
المهاجرات الأول » وكانت ذات جمال وعقل وكمال » استشارت النبي في الزواج فأشار عليها 
بأسامة بن زيد » اجتمع أصحاب الشورى في بيتها بعد مقتل عمر » توفيت في خلافة معاوية . 
الاستيعاب (1/4/ا") » السير (9/9 ١‏ 8) » الإصابة (71078/9) 0 

(4) رواه مسلم » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة البائن لا نفقة لما » حديث رقم (45) . انظر. 
صحيح مسلم بشرح النروي 2٠١ 54/١١(‏ . 

(5) أنكرت عليه حديث : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) » وقد تقدم في (ص7١9)‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


اوم 


. الجواب : أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة , لا 
الخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب », أو خبر متواتر » أو قياس . 
زللشعهور أبضا + انهتراقير أفدعلالشالده كان ينفل الآحاد لتبليغ 
الأحكام'' » وقبض الزكوات » مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين 
بالعمل بمقتضاه » وإلا لم يكن لبعثهم فائدة » وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من 
تواتر عنده » وإلا فهو مصادرة » مع أن المبعوث مُفتون » ويجب على العامي 
العمل بقول المفتي » وليس فيه ما يدل على تنفيذ'"' الآحاد بالأخبار التي هي 
مدار الأحكام ليجتهد فيها » وهو محل الغزاع . 
قال : ( واستدل بظواهر مثل : ( فلؤلا نفرّ ) إلى قوله : ( لَعَلَهُمٌ[لأانة على 
يَحدَرُونَ) » ( إِنَ الّذِينَ يكُْمُونَ) ١‏ ( إِنْ جَامَكُم فَاسِقّ » وفيه بعد ) . عر سما 
اقول #«انسد ل قل بوجوب العم كني الزاشك قلات ابارت : 
وجه التمسك بالأولى'" : أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من 
فرقة » والإنذار : الخبر المخوف”*' » والفرقة : ثلاثة لغة”©» فالطائفة : واحد 


أو اتناك +.وسكن الجوطرى عن أبن عاق أن الطاففة الاين 0 


)١(‏ ذكر ابن كثير أنه تواتر أن رسول الله مَته كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي لتبليغ 
الأحكام . راجع تحفة الطالب (ص586١)‏ . 

(؟) أي إنفاذهم . راجع لسان العرب مادة ن ف ذ (4/9 ١ه)‏ . 

(*) هي قوله تعالى : ( فَلَوْلاً ئقَرَ مِنْ كُلَ فِرْقَةٍ ...الآية» [ العربة ؟؟١]‏ . 

(4) راجع مادة ن ذ ر المصباح المنير (ص555) . 

(5) راجع المصدر نفسه (ص8١5)‏ . 

(5) راجع مادة ط ي ف في الصحاح )١791/4(‏ . 


وم 


ولما كان الترجي على الله محالاً » حمل على لازمه وهو الطلب ‏ إطلاقاً 
للملزوم وإرادة للازم » والطلب من الله أمر » والأمر للوحوب . 

وفيه نظر ؛ لأن الطلب إنما يكون أمراً لو كان مانعاً من النقيض » وكون 
الترجي دالاً على مثل هذا الطلب ممنوع . 

قي[ : الإنذار : الفتوى المخوف لقرينة ليتفقهوا . 

ورد : بأنه يلزم تخصيص الإنذار بالفتوى ؛ وتخصيص القوم بغير 
امجتهدين ؛ إذ المجتهد لا يعمل بفتوى الآخر » ولا يلزم تخصيص القوم 
بالمحتهدين » فإن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره » وقرينة التفقه لا تدل على 
الفتوى » لقوله عليه السلام : ورب حامل فقه)'" الحديث 

قيل''' : فيجب خروج واحد من كل ثلاثة » وهو باطل اتفاقاً . 

قلنا : النص اقتضى خروج واحد من كل ثلاثة » ووجوب العمل بقوله 
إذا رجع خص في أحدهم إجماعا؟*' » وبقي معمولاً به في الآخر . 

قال المصنف : ( وفيه بعد ) لأن قصاراه الظهور ولا يكفي في مسائل 
الأصول ؛ إذ النزاع في وجوب العمل بالظني . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ( إن الْذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنرَلَنَا مِنَ البيّئَات 
وَاهْدَى 27 


. 2011/١ أورده الرازي في المحصول (ج؟/ق‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه لاحقاً . راجع (ص795)‎ 
. )518/١ق/؟ج( (؟) ذكره الرازي في الحصول‎ 
. في (أ) : أحد الجماعة‎ )4( 

(5) البقرة آية )١59(‏ . 


+ 


يَنطِقْ عَن الهْوّى اوور بع للدت المي عل الراشس عبار ها 
مع » ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة . 

ورد" : بأن الراد بما أنزل الله القرآن » سلمنا لكن الواججب إظهاره » 
[ ولا يحب العمل بهه» كما يجب على الفاسق يمقتضى الآية الإظهار » ولا 
يجب العمل بقوله ؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار ]'"' على كل واحد حتى 
يتألف منه ما يفيد العلم . 

الآية الغالفة : قوله تعالى : ( إن جَاءكُمْ فاميق ببَ] قَتينُوا 374 + مر 
بالتبيين في الفاسق » فدل أن العدل بخلافه ؛ ولأنه علق علق الحكم على الوصف » 
وهو مشعر بعليته » فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين . 

وَرو*؟ : بآن ترتيت / الحكم على الوضت'[ يشعر ]77 بالعلية لكسه /5*1/10] 
يوجبها » سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعاً من القبول » فأين 
وجوب العمل ؟ . 

إلا أن يقال : كلما ثبت الحواز سمعا ثبت الوجوب”"' » ومفهوم المخالفة 
ضعيف » ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل . 


. )9( النجم آية‎ )١( 

(؟) الاعتراض أورده العضد في شرحه (؟/50) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من )١(‏ . 

(8) الحجرات أآية (5) . 

(0) هذا الاعتراض ذكره القطبي . النقود والردود (75؟/ب) . 
(5) يشعر : ساقطة من () . 

(0) ف (ب) : الواجب . 


آله نامك قال :( 9 ولا تقف ) . ( إِنَيتبِعُونَ إلا الظَنَ » وقد تقدمء 
عر الوس] ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع . 
قالوا : توقف على أنه علة في خبر ذي اليدين » حتى أخبره أبو بكر 
وعمر . 
قلنا : غير ما نحن فيه , ولو سلّم فإنا توقف للريبة بالانفراد . وهو 
ظاهر في الغلط . ويجب التوقف في مثله ) . 
أقول: الانهرة لوعو العدك قير الالح فهكوا بالاعد وقد 
تقدم وجه التمسك بهما'" والجواب عنهم . 
ويلزمهم ألا بمنعوا التعبد به إلا بقاطع ؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمسك 
بما لا يفيد العلم لا يجوز . وما ذكروه لا عموم له , فلو سلّم فهو قابل 
لبكرااي النجاتوعان المسو و ماوعفع الدسير اا و 


00 


هر 

: والآيتان هما قوله تعالى : ( ولا تَقفْ ما لَيْسَ لَك به عِلّمُ 6 [ الإسراء”” ] » وقوله تعالى‎ )١( 
ْ . ] ١8 إن يَتبِعُونَ إلا الظّنّ © [ النجم‎ ( 

(؟) راجع (صه795-79) . 

(") الخرباق بن عمرو السلمي الصحابي المعروف بذي اليدين » وسمي ذو اليدين لأن يديه فيهما 
طول » عاش بعد النبي َيه زماناً حتى روى عنه المتأخرون . راجع الاستيعاب 4/١(‏ 4) » الإصابة 
اق لالاع). 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد » 
الحديث رقم 47/584485 )١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب السهو ف الصلاة والسجود له » الحديث رقم (59/50:99) . 


1م 


والجواب : أنه ليس من صور النزاع ؛ لأن الكلام في وجوب العمل على 
الأمة قير الواحة شق لا غنه غلبه التداقه وله يلم الك ف سق 

سلمنا لأنه ما نحن فيه » لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في 
أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له » وكان ظاهراً في الغلط » والتوقف في 
انار لعي لكات 

قال : ( أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب 
عقلاً . كالعدل في مضرة شيء . وضعف حائط , وخبر الواحد كذلك ؛ 
لأن الرسول بعث للمصالح , فخبر الواحد تفصيل لما . وهو هبني على 
التحسين . 

سلمنا : لكنه لم يجب في العقليات » بل أولى . 

سلمنا : فلا نسلمه في الشرعيات . 

سلمنا : وغايته قياس ظني في الأصول . 

قالوا : صدقه ممكن , فيجب احتياطاً . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر فضعيف , وإن كان المفتي . فالمفتي خاص 
وهذا عام . 

سلمنا : لكنه قياس شرعي . 

قالوا : لو لم يجب لخلت وقائع . 

رد : بمنع الثانية . 

سلمنا : لكن الحكم النفي . وهو مدرك شرعي بعد الشرع ) . 


يضن 


أقول :الصو أب للقي "١‏ على وصوقة العمل عبر الرافين قاذ يان 
العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل 
بع و يكن ٠"‏ قاد سينا كدان اعساب اللعساي العا افعدا اود 
تفاضيلة عقاد + كقاو ل لعن العد لاق مع #اش عفني فبشكة لفقل انالا 
يؤكل » وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته » 
وما نحن فيه من ذلك ؛ لان النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع 
لقان وها + وستتوون خب ار فيك لسو ارفس رمقو لطن ل 
فوجب العمل به قطعاً . 

والجواب : أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي » وقد أبطلناه'" . 

015/1 سلمنا ء ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب » 

بل هو أولى للاحتياط » ولم ينته إلى الوجوب . 

سلمناه في العقليات » ولا تقاس الشرعيات عليها » لعدم الجامع الذي هو 
شرط القياس » وظهور الأذى . 

سلمنا «الكه بات لدي زينيد إلا إلفنين ؛ الجواز كون خصوصية 
الأصل شرطاً » وخصوصية الفرع مانعاً » للأدلة المانعة من الظطن ثم إن 
المسألة أصولية لا يجزي”*' فيها الظن . 


. )١٠١5/9( راجع المعتمد‎ )١( 

(5) ف (أ) : وأحيب . 

(9) راجع (ص8 4١‏ ) من الجرء الأول . 
(4) ف (أ) : يجري 


احتج الباقون”'' : بأن صدق الكدن مكل م لمعب العدن اماما : 

الجواب : أنه قياس لم يتبين فيه الأصل » فإن كان أصله المتواتر [ فضعيف 
للفرق ؛ إذ المتواتر ]("' يفيد العلم » ولذلك وججب اتباعه لا للاحتياط ) 
فالجامع ملغى ؛ وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضاً للفرق ؛ إذ حكم 
المفتي خاص بمقلده » وحكم خبر الواحد عام . 

سلمنا » لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن والمسألة علمية » ثم هو شرعي لا 
دليل عقلي » ومطلوبكم وجوب العمل به عقلاً . 

ولهذه الفائدة غيّر المصنف العبارة » فقال في جواب دليل أبي الحسين : 
( قياس ظني ) » وقال هنا : ( قياس شرعي ) . 

احتجوا ثانياً : بأنه لو لم يجب العمل به لخلت وقائع عن الحكم » وهو 
ممتشع » أما الأولى : فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام 
بالاستقراء » وأما الثانية : فظاهرة . 

الجواب : منع الاستثنائية » وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلاً ؛ إذ 
المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لها دليل » لا التي لا دليل لها . 

سلمناه » وتمنع الملازمة ؛ لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم » ونفي 
الدليل دليل على نفي الحكم » لورود الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حككم فيه 
فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركاً شرعيا"”" » فلم يلزم إثيات حاكم غير 
)١(‏ في (ب) : النافون . وراجع هذه الحجج في الإحكام (؟/50-48) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(8) راجع المسألة في الإحكام )٠١١/4(‏ » وراجع المحصول (ج؟/ق١/5؟؟)‏ » الإبهاج 


(ع/مم 2 . 


كن 


الشرع » وقال : ( بعد الشرع ) لأن عدم الحكملما استند إلى عدم الدليل 
وهو عقلي » والمستند إلى العقلي عقلي » أشار إلى أنه وإن كان ثابتا قبل 
الشرع » لكنه بعد ورود الشرع مدرك شرعي مستند إلى الاستصحاب »2 
وهو شرعي » [ والحق أن النفي حكم عقلي ]20 . 
0 قال : ( الشرائط : منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف . 
الواحد : وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء 
7 قبل تفرقهم , مستشتى لكثرة الجناية بينهم منفردين . 
والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة . 
ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله . ولإسماع الصبيان ) . 
أقول : لما فرغ من حكم خبر الواحد » شرع في شرائط وجوب العمل 
[ به |1" » منها : 
البلوغ ؛ لأن غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه ؛ لأنه عالم بأنه غير 
مكلف فلا ينزجر عن الكذب إذ لا مانع من الإقدام عليه إلا الإثم » وقد علم 
انتفاؤه » ويعلم منه عدم قبول رواية امجنون . 
[أسم] / لا يقال : أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم 
في الجراح قبل تفرقهم لكلا يلقنهم الكبار””' » مع أنه احتيط في الشهادة مالم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من (أ) . 

(؟) قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا » أن شهادة الصبيان تحوز فيما بينهم عن الجراح » ولا 
تحوز على غيرهم ؛ وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها , ولا تجوز في غير ذلك ...) . 
الموطأ بشرح تنوير الحوالك )7١/5(‏ » وراجع الإشراف على مسائل الخلاف (؟/7585) . 


دجم 


يحتط في الرواية » فاشترط الجمهور فيها العدد والحرية"'' دون الرواية ع 
فتكون روايتهم مقبولة بطريق الأولى » لأنا نقول : قبولها مستشى لمسيس 
الحاجة إليه » لكثرة الحناية فيما بينهم » وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين 
[الي ينين كير ]!" ع فستردين ليس خالا من كعرة الكناية كنا قرره 
الشارحون' » فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك 
نايا و الس ارد لضا ال 

دق 


واعلم أنه لم يغبت إجماع أهل المدينة » لمخالفة القاسم بن محمد ء 


وسالم ب عبد لاك 


)١(‏ راجع جواهر الإكليل (؟/77) » شرح منتهى الإرادات (04/5) » تكملة حاشية رد 
المختار (55-57//97) » التنبيه للشيرازي (ص59؟) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من () . 

() راجع النقود والردود (575/أ) » بيان المختصر ٠ )5/10//١(‏ شرح ا 

(4) العرايا مفردها عرية » وهي : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها » وسميت عرية لأنها 
عريت عن حكم باقي البستان . راجع المصباح المنير مادة ع را(ص05١1)‏ » تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص١٠8١)‏ ء فتح الباري (507/9) . 

(5) أبو محمد » وأبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه , الإمام 
الحافظ القدوة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » أمه أم ولد يقال لحا : سودة » كان من خيار التابعين 
وفقهائهم » وكان ملازما لعائشة رضي الله عنها » وجالس ابن عباس » وابن عمر » وأبي هريرة 
رضي الله عنهم » توفي سنة (١٠٠١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (/4 5) » السير (017/0) . 

(5) أبو عمر » وأبو محمد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » الإمام الشابعي 
الزاهد الحافظ مفتي المدينة » سمع أباه » وأبا أيوب الأنصاري » ورافع بن خديج » وأبا هريرة » 
وعائشة » وهو أحد الفقهاء السبعة » توق سنة (5١٠١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )5١5/1١(‏ 2 
السير (401//5) . 


لض 


وبعدم قبولها قال عون امسا 0# بون ل" 2 
واختلف قول مالك في قبولها في القتل'" . 

واختلف المذهب في اشتراط العدد » والحرية » والذكورية . وعدم 
العوارنة الق اد , 

وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قبل قياساً على الشهادة 
بطريق الأولى » وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكماً عاماً . 

وأيضاً : أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير » وابن عباس 
وغيرهما من أصاغر الصحابة » فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعدهم”' , ولم 


)١(‏ راجع المدونة (85/4) » وراجع من رد شهادة الصبيان . مصنف عبد الرزاق (///14*؟) 
السنن الكبرى للبيهقي )١171/١١(‏ ء المغني (5 )١ 55/١‏ . 7 

(؟) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم مولى عميرة امرأة من موالي عثمان » حافظ حجة »ء انتهت 
إليه رئاسة المذهب المالكي بعد أشهب ». سمع مالكاً » والليث » وعبد الرزاق » والقعنبي » وابن 
لميعة » وابن عيينة » وكان صديقاً للشافعي » من مؤلفاته : «المختصر الكبير » والصغير » والأوسط» 
وكتاب «(الأموال» » وكتاب «القضايا» » وكتاب «المناسك) » توفي سنة (85١؟ه)‏ . الديباج 
)5419/١1(‏ » شجرة النور (ص05) . 

(9) ففي الموطأ قال مالك : «تحوز شهادتهم في الجراح فقط) » بخلاف المدونة فإنه قال قي 
الجراحات : «... والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا ...) » وفي المدونة قصر قبولها على 
الجراحات فقط . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك (؟/*١5)‏ » المدونة (85/5) . 

ورأي ابن القاسم المذكور في المدونة هو المشهور فق المذهب . راججع البيان والتحصيل 
)١80/٠(‏ جواهر الإكليل (؟/588) . 

(5) راجع الخلاف في المسألة في جواهر الإكليل (؟/8؟7؟) » حاشية الرهوني على الزرقاني 
)5٠١/0(‏ ء مواهب الحليل )١017//5(‏ » الكافي لابن عبد البر (ص١57)‏ . 

(5) راجع العدة (+/345) »ع المستصفى )١57/١(‏ » إحكام الفصول (ص510) » التحصول 

ع ب 


ح 


يرد قط أنهم كانوا يسألون الراوي . هل سمعت قبل البلوغ أو بعده ؟ . 

وأيضا : أجمعوا على إحضار الصبيان بحالس الرواية وإسماعهم''' » ولولم 
يعتبر نقله لى يكن لإحضاره فائدة » وقد بمنع ؛ إذ قد يحضر للتبرك » ولذلك 
يُحضرون من لم كيز . 

قال : ( ومنها : الإسلام للإجماع , وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم الشرط الثاني 
م يقبل روايته . ولقوله تعالى : ( إِنْ جَاءكُمْ فَاسِق بتبَ] 6 , وهو فاسى لأسا 
بالعرف المتقدم . 1 1 

واستدل : بأنه لا يوثئق كالفاسق . 

ورد : بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك . 

والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر . وأما غير المكفر 
فكالبدع الواضحة . وما لا يتضمن كفراً إن كان ظاهراً كفسق الخوارج 
فرده قوم , وقبله قوم . 

الراد : إن جاءكم فاسق . وهو فاسق . 

القابل : نحن نحكم بالظاهر . والآبة أولى لتواترها . وخصوصها 
بالفاسق . وعدم نخصيصها . وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون 
صدقهما باتفاق . 

قالوا : ليجمعوا على قبول قتلة عنمان . 

رد : بالمنع ؛ وبأنه مذهب بعض . 


2 
(ج؟/ق 55/١‏ ه) » الإحكام (؟/55) ١‏ كشف الأسرار (؟/781) . 
200 راجع المستصفى )١55/١(‏ 2 المحصول (ج؟/ق١/55ه)‏ 2 الإحكام (؟/50) 5 


بض 


وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع . فليس من 
[/4*] ذلك لقوة الشبهة من الجانبين / . وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب 

بالشطرنج من مجتهد أو مقلد . بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب 
واحد ؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب , وإيجاب الشافعي الحدّ لظهور أمر 
التحريم عنده ) . 

أقول : الشرط الثاني الإسلام ؛ للإجماع على رد رواية الكافر » وأبو 
حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [ على بعض ]''' للضرورة » صيانة للحقوق 
عند عدم حضور المسلمين » فقد صرح بعدم قبول روايته”" . 

واه قال يان ( إن جَاءكمُ قَاميق بتبأ 6" » وهو فاسق بالعرف 
المتقده 2 » وإن كان لا يسمى فاسقاً بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب 
الكبيرة”*2 » والآية وإن لم تكن عامة بلفظها » فهي عامة بحسب المعنى الموماً 
إليه وهو الفسق . 

واستدل : بأن الكافر لا يوثق بقوله » فلا يقبل كالفاسق . 

وضعف : بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين » مع تحريم 
مان حدر فط و4 
(؟) راجع أصول السرخسي )45/١(‏ » المستصفى )١165/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/9717)‏ . 
() الحجرات آية (5) . 
(4) المقصود به وقت ظهور الإسلام » حينما كان القرآن يتنزل في ذلك الوقت كان لفظ المسق 
يطلق على الكافر » وجما يدل على ذلك قوله تعالى : ( أَقَمّن كان مُؤْا كمّن كان فاسِقا » 
[السجدة6١]‏ . راجع الكليات (ص517) . 
(5) في العرف المتأخر صار لفظ الفاسق خاصاً بالمسلم الذي صدرت عنه كبيرة » أو أصر على 


صغيرة . راجع بيان المختصر )59-/١(‏ . 


ان 


الكرت و 

أما المبتذع :»فاق كانت بدععة تتضمن كقرا ع فهر #الكافر غند جد 
كفره » وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة . 

وأما للبتدع بما لا يتضمن كفراا"' » فإن لم يكن واضحاً » فلا نزاع في 
قبوله وسنذكره آخر الفصل . 

إن كان« زاشها » كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال ع 
فرده القاضي أبو بكر وجماعة' '' , وقبله الأكثرون مالم يكن ممن يدعوا إلى 
بدعته'*' » وقبله آخرون مطلقاً ما لم يكن ممن يستحل الكذب”* . 

احتج الراد : بقوله تعالى : ( إِنْ جَاءكُم فَاسِقٌ بتبَأ 
ولا فرق بين متأول أو غير متأول » كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره'" 


030 5 
4 وهوفاسق, 
( 


)١(‏ فقد يكون الكافر مترهباً , عدلاً في دينه » معتقداً لتحريم الكذب . ممتنعاً منه كامتناع العدل 
المسلم . راجع الإحكام (55/5) . 

(5) في (أ) : التكفير . 

() كالقاضي عبد الحبار من المعتزلة » والغزالي » وهو مروي عن طائفة من السلف . منهم 
الإمام مالك » واختاره الآمدي . راجع المعتمد (؟/815١)‏ » المستصفى )١50/١(‏ ». المحصول 
(ج؟لق١/4/اه)‏ » الإحكام (57/1) » فتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي (58/9) . 

(4) وممن قال به الإمام أحمد . وقال ابن الصلاح : «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء) . 
راجع الكفاية (ص 45 )١‏ ؛ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص45١)‏ . 

(5) وممن يقول به الشافعي » وحكي أنه مذهب ابن أبي ليلى » وسفيان الشوري » وروي عنن 
القاضي أبي يوسف » ويحكى أيضاً عن أبي حنيفة . راجع الكفاية (ص46١154215494)‏ , 
التبصرة والتذكرة )5*0/١1(‏ » المستصفى )١10/١(‏ »ء المحصول ( ج؟/ق١/87)‏ . 

. )5( الحجرات آية‎ )١( 

(0) راجع الإحكام (؟/55) . 


م 


واحتج القابل : بقوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر) وهو ظاهر 
الصدق ؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب » ولا يعلم فسق نفسه » وقد تقدم 
الكلام عن هذا الحديث”" . 

قال المصنف : ( ومذهب الراد أولى ) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث 
لتواترها » والخبر آحاد » ولا نزاع في تقديم المتواتر » ولنصوصها بالفاسق ١‏ 
وعموم الحديث في الفاسق وغيره » ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شلك فيه 
والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص » بأن يكون مخرجاً عنه . 

وأيضا #الآزه قي عميفنة :أذ كل فاشق مردودة والدية خصحص:»؟ 
لأن خبر الكافر والفاسق العالح بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما 
اتفاقاً » وإذا تعارض ما دخله التخصيص وما لم يدخله » قدم مالم يدخلهء 
على ما سيأتي في الترجيح . 

واعلم أن أولى ما تمك به القائل اتفاق امحدثين على الرواية عنهم"' : 
ففي الصحيحين كثير من أحاديئهم'" . 

احتج القابل : بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان”*' ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه في الإجماع (ص5955) . 1 
(؟) من ذلك احتجاجهم برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج » وعمرو بن دينار وكان تمن 
يذهب إلى القدر والتشيع » وعكرمة وكان إياضياً » وابن أبي نيح وكان معتزليا . راجع الكفاية 
(ص”ه١).‏ 
() ومنهم خالد بن مخلد » وعبيد الله بن موسى العبسي » وقد اتهما بالغلو تي التشيع » ومن 
روى عنه البخاري وحده عكرمة مولى ابن عباس وكان إياضياً » وبمن روى عنه مسلم وحده أبر 
حسان الأعرج » ويقال : إنه يرى رأي الخنوارج . راجع فتح المغيث للسخاوي (55/1) . 
(؛) وهم أسود بن حمران المرادي » وكنانة بن بشر » وعمرو بن الحمق » ولم يكن فيمن تسوروا 


مضنا 


نزاع في أنها قاعة واي 


الجواب : منع الإجماع » وثانيا : بأن فسق القتلة ليس مجمعا عليه » بل 
هو مذهب / بعضهم » وبعضهم يراه اجتهادياً » مع أن القتلة من أهل [اله:١|‏ 
ا 5 ١‏ 00 
الإجماع , أو نقول : قبول روايتهم مذهب بعضهم '' . 
أما ما لا يكون بدعة واضحة » فلا يوجب رد الرواية إن كان في غبير 
الفروع » كالخلاف في أن البسملة من القرآن » وبعض مسائل الأصول 
كإثبات التكوين والبقاء صفتين'”' » فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من 
قبيل البدع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين » وكذا إن كان من الفروع 
كمن يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج من محتهد يرى ذلك حلالا أو مقلد له في 
ذلك » فالقطع أنه ليس بفاسق . 
أما إن قلنا : كل بحتهد مصيب فواضح , وإن قلنا : المصيب واحد ؛ فإنه 
يجب عليه العمل على وفق ظنه » وعلى المقلد بفتواه » فيؤدي إلى تفسيق يما 
لعن غلية ذلك فون يكز ن واي غك ود مو آنا عين كن : 
فإن قيل : لو لم يكن فاسقا قطعا لما حُدٌ » لكن الشافعى قال بوجوب 
عليه الدار وأحرقرا عليه الباب أحد من الصحابة ولا أبناء الصحابة » إلا محمد بن أبي بكر رضي الله 
عله . راجع السيرة وأخبار الخلفاء لابن حبان (ص؟١ه)‏ » البداية والنهاية )١9/10(‏ » العبر لابن 
خلدون (؟/004) . 
)١(‏ نفى الغزالي وغيره دعوى الإجماع في ذلك . راجع المستصفى )١151/١(‏ . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص ١5‏ 5) » المستصفى )١151/١(‏ , الإحكام (؟5/9/ل/الا) . 
(؟) راجع المسألة في تمهيد الأوائل (ص5؟١؟)‏ » أصول الدين للبغدادي (ص8١٠١)‏ » المواقف 
(ص95؟) » المحصل (ص؟55؟) . 


دان 


[الشرط 
الثالث 
رجحان 
الضبط] 


ا 

قلنا : الشافعي أوجب الحدٌ لظهور أمر التحريم عنده » لا لأنه فاسق , 
ولذلك | قن |" ياد : 

والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك » وهو يقول : يحذ 
0" 

وقد قال فقن السجابا إن زناف سه ساد علني أكد فاضي قلع 2 
والظاهر أنه فاسق ظناً عنده » لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي”" 2 
وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه » على أنه اختار في كتابه في 
[ الفقه ]”"' القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحدٌ وتقبل شهادته » 
وصححه جمع من متأخري المالكية”* » إلا أن يحمل على بعد على سلب 
القطع بفسقه . 

الغالث : رجحان ضبط الراوي على سهوه ؛ إذ مع المرجوحية والمساواة 
لا يترجح طرف الإصابة » فلا يحصل الظن . 


. )١54/5( راجع الأم‎ )١( 

(؟) قبل : ساقطة من (أ) . 

(") راجع الأم )5١5/5(‏ . 

(5) راجع المدونة .٠/54(‏ ١؟)‏ ء الكافي (ص"55) ء جواهر الإكليل (؟/75؟) . 

(5) قاله القراي . راجع شرح تنقيح الفصول (ص57”*) » الذخيرة )١١5/1(‏ . 

(5) راجع الأم (5056155/5) . 

() الفقه : ساقطة من (أ) » والمقصود به المختصر الفقهي لابن الحاجب . راجع المسألة في 
الورقة (*”/أ) . 


(8) راجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني )١55/4(‏ » مواهب الحليل (؟595/5) . 


للحن 


قال : ( ومنها : العدالة ,» وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى |الشرط الرابع 
والمروءة . ليس معها بدعة . سد 

وتحقق باجتناب الكبائر . وترك الإصرار على الصغائر . وبعض 
الصغائر وبعض المباح . 

وقد اضطرب في الكبائر . فروى ابن عمر : الشرك بالله . وقتسل 
النفس . وقذف امحصنة . والزنا » والسحر . وعقوق الوالدين المسلمين » 
وأكل مال اليتيم , والفرار من الزحف , والإلحاد في الحرم . 

وزاد أبو هريرة : أكل الربا » وزاد علي : السرقة . وشرب الخمر . 

وقيل : ما توعد عليه الشارع بخصوصه . 
ظ وأما بعض الصغائر . فمايدل على الخسة. كسرقة لقمةء 
وكالتطفيف بحبة . 

وبعض الباح : كاللعب بال حمام . والاجتماع مع الأراذل . والحرف 
الدنيئة ما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الذكورية . والحرية . وعدم العداوة , والقرابة . فمختص 
بالشهادة ) . 

أقول : الشرط / الرابع : عدالة الراوي . وهي محافظة دينية تحمل على [1/1؟؟] 
ماكر" التعرفئ والموية :+ الدرن ينها ويك "© #اقيل (اقيية اعوج داف + 
وقيد ( يحمل على ملازمة التقوى والمروءة ) يخرج الفاسق » و( ليس معها 


)١(‏ هذا التعريف قريب من تعريف الغزالي . راجع المستصفى )١51/١(‏ » وراجع تعريفها في 
فتح المغيث (7/9) . 


لض 


بدعة ) يخرج الفاسق بالاعتقاد . 

ولما كانت العدالة هيئة''' نفسية خفية » فلابد لها من علامة تتحقق بها ) 
وتتحقق باجتنئاب الكبائر » وترك الإصرار على الصغائر » وترك بعض المباح . 

أما الكبائن +ققد :اضطرب الزواةافيها: + :ورزؤئ البخاري.ق كقانية الأدب 
خديث ابن عمر موقوفةً””” . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : (اجتنبوا السبع الموبقات)"" , 
فعد أكل الربا » وأما زيادة علي [ السرقة |'*' فغير معروف » وكذا شرب 
0 

لكن خرّجٍ ضياء الدين المقدسي””' في جزء جمعه ف ذم يا 


. ف (أ) : بنية‎ )١( 

(؟) روى طيلسة بن مياس » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكبائر تسع : الإشراك بالله » 
وقتل نسمة » والفرار من الزحف , وقذف المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والحاد قي 
المسجد » والذي يستسخر » وبكاء الوالدين من العقوق . الأدب المفرد مع شرحه فضل الصمد ‏ 
باب لين الكلام لوالديه )07/١(‏ . 

(*) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ باب رمي المحصنات » الحديث رقم 
(/380/556581) » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإتمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها » 
رقم )85/5285/١45(‏ . 

(8) السرقة : ساقطة من (أ) . 

(0) أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي, 
الحنبلي . إمام حافظ قدوة » صاحب التصانيف والرحلة » من مؤلفاته : وكتاب فضائل الأعمال) » 
«الأحاديث المختارة) » «فضائل الشام) » توفي سنة (*584ه) . راجع السير )١75/1(‏ »2 تذكرة 
الحفاظ )١5./:8(‏ » شذرات الذهب (5/50؟١5)‏ . 

(5) لم أقف عليه . 


ام 


مسلسلاة'' عن على فيه : «أن مدمن الخمر كعابد وثن) » ولكن قلما تصح 
المشلدئلاات :. 

0 7 5 3 : 2020 ا 

وقيل : الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه ' » وهذا أعم من 
الول 

وأما الإصرار على الصغائر » فمرجعه العرف وبلوغه بلغا" ينفي الثقة. 

وأما الصغائر : فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس » ودناءة الهمةء 

قة لقم عدر لظا و 3 

وأما بعض المباح بما يدل على دناءة الحمة » كالأكل في السوق »ع 
والاجتماع مع الأراذل » والحرف الدنيئة من لا تليق به » ولا ضرورة تدعوه 
إلى ذلك ؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة . 

وأما الذكورية » والحرية » وعدم القرابة » والعداوة » فمختص 
بالشهادة ؛ لأنها أولى بالاحتياط » لقوة البواعث » ولمخصوصها بخلاف 
6 
)١(‏ الحديث المسلسل : هو ما توارة اناده و المذا 'قزاحدا علق خبالة :وابهدة 000 
سواء كانت الصفة للرواة أو الإسناد . التبصرة والتذكرة (585/7؟) » الموقظة للذهبي (ص؛ 4) » 
وراجع الكلام على المسلسل في التقييد والإيضاح (ص١15)‏ » فتح المغيث (717/4) » الباعث 
الحثيث (ص55١)‏ » توضيح الأفكار (؟/54١5)‏ . 
(؟) راجع تعريف الكبيرة . الكبائر للذهبي (ص7) » شرح العقيدة الطحاوية (ص4 3"5) . 
8 نيلقاً اماف م0 
(4) راجع تعريف الصغائر شرح العقيدة الطحاوية (ص؟ 5 7) ؛ وراجع ماذكر في الفرق بين 
الكبائر والصغائر شرح النووي لصحيح مسلم (87/1) » الفروق للقراقٍ (55/4) » فتح الباري 


(ه لهم" ) . 


ذن 


أرة برد قال :( مسألة : مجهول الحال لا يقبل , وعن أبي حنيفة قبوله . 
لنا : الأدلة تمع من الظن . فخولف في العدل . فيبقى ما عداه . 
وأيضاً : الفسق مانع , فوجب تحقق ظن عدمه , كالصبا والكفر . 
قالوا : الفسق سبب التثبت ., فإذا انتفى انتفى . 
قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة . أو التركية . 
قالوا : نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف . 
فالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالرزكاة . وطهارة الماء ونجاسته . ورق 2 

جاريته . 
أجيب : بأن ذلك مقبول مع الفسق . والرواية أعلى رتبة ) . 
أقول : مجهول الحال''' . قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن . 
فمذهب الحمهور أن روايته غير مقبولة”"؟ . 
وعن أبي حنيفة : قبولحال" . 
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور”*' قبلت 


1ان تتتيي عير لوبالان ور كز تودوي جاانه الشخة ون رق عزن اقلا 
به » ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» . الكفاية (ص١١١)‏ . 

(؟) راجع العدة (/985) » إحكام الفصول (ص5؟) » المستصفى )١1517/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/7)‏ » التقييد والإيضاح (ص١‏ 4 )١‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7”514) » الإحكام لابن 
حزم )١74/١(‏ » الإحكام (؟/7/0) » شرح الكوكب المنير (517/5) . 

() راجع أصول السرخسي )747/١(‏ » كشف الأسرار )77٠0/5(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص755) » فواتح الرحموت (55/7 )١‏ » تيسير التحرير (58/5) . 

(4) مستور الحال : هو من لم يظهر منه نقيض العدالة » ولم يتفق البحث الباطن ععن عدالته . 
البرهان 5/١١‏ 51) . 


فض 


روايته عند كثير من المحدثين » وجمع من الشافعية''2 . 
وأما مجهول العين : فلا تقبل روايته » وفسر عن لم يعرف حديثه إلا من 
8 إفة اذ 5 


انيرا , 


احتج / المصنف : بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن » مشل : ( ولا تَقف[750/1] 
َا َيْسَ لَك به عِلْمٌ 2*6 , ( إن يَتبعُونَ إلا اَن وَإِنَ الظَنَ لا يُسي مِنَ 
خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع » فيبقى معمولاً به فيما 
عدآه . 

لا يقال : المتبع للإجماع » وأيضاً : تأول بما المطلوب فيه العلم . 

لأنا نقول : لا إجماع في غير العدل » ودليل التأويل أيضاً الإجماع وقد 
انتفى » فلا يصار إليه . 

احتج أيضاً : بأن الفسق مانع بالاتفاق » فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا 


) )580/4( شرح اللمع (55/9*) » البحر المحيط‎ » )١ 5 ١ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 
. )١77/9( فتح المغيث (0/9) » التمهيد‎ 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص١54١)‏ » حاشية البناني على جمع الجوامع بشرح انحلي 
)١15١/9(‏ »ء فتح المغيث (؟/414) » البحر المحيط (87/5؟) » شرح الكوكب المنير )5١١/5(‏ . 

() من هؤلاء في صحيح البخاري : مرداس الأسلمي » لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم » وق 
صحيح مسلم : ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن . راجع مقدمة 
ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح (ص”5١)‏ . 

(5) الإسراء آية (95) . 

(5) النجم آية (58؟) . 


فض 


والكفر بأنه يجب تحقق ظن عدمهما ؛ والجامع دفع احتمال المفسدة . 

قلت : وقد يفرق بأن البلوغ والإسلام شرطان إجماعاً » [ و 2١0]‏ تحقق 
العدالة ليست شرظاً عنده » ويخب تحقق الشرط ٠‏ ويكفي في. اتتفاء المائع أن 
الأصل عدمه » نعم لو طالبه بوجود المقتضي كان أولى . 

احتجوا"" أولاً : بأن الفسق سبب للتثبت لقوله تعالى : (ز إن جاء كم 
فاسِقٌ 74" , فإذا انتفى الفسق ‏ إذ الأصل عدمه ‏ انتفى وجوب الف . 

أجاب : أنا لا نسلم أنه انتفى » وإِنما انتفى العلم به » ولا يلزم من عدم 
العلم بشيء عدمه » والمطلوب العلم بانتفائه » ولا يحصل إلا بالخبرة بالشخص 
وتزكيته » وهو ينبني على أن الأصل الفسق أو العدالة » والظاهر أنه الفسق ؛ 
لأن العدالة طارئة » ولأنه أكثر . 

قالوا ثانياً : قوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر» يدل على العمل 
بكل ظاهر » والظاهر صدقه . 

أجاب : أنا نمنع ظهور صدقه » لاستواء نسبة الصدق والكذب إليه مالم 
تعلم عدالته , ثم هو معارض بنحو ( ولا تَقَفْ 274 , ( إن يَتَبعُونَ إلا 
الظَّنّ 4" . 

الوا القن #انهن كفن العتحداق شقيل :كنا تن العين نز كناة شناة: 


. و : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع حجج النافين والجواب عليها في الإحكام (؟/74-070) . 
(؟) الحجرات أية (5) . 

(4) الإسراء آية (55) . 

(4) النجم آية (38) . 


بام 


وطهارة ماء أو نحاسته » ورق جاريته » فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر 


صدقه . 
أجاب : بأنه ليس محل البراع » إذ محل النراع ما كان الفسق فيه 000 
وما ذكرتم مقبول مع الفسق . ش 
وأيضا © الزواية أغلق :رئنة لكوكها تيت د قرعا خاي 
قال : ( مسألة : الأكثر على أن اجرح والتعديل يغبت بالواحد في , ع 
الرواية دون الشهادة . ا 
وقبل : لا فيهما . 0 
وقيل : نعم فيهما . 
الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره . 
قالوا : شهادة فيتعدد . 
أجيب : بأنه خبر . 
قالوا : أحوط . 
أجيب : بأن الآخر أحوط . والثالث ظاهر ) . 
أقول : الأكثر على أن كل واحد من الجر ح''' والتعديل'" يغبت بقول 
الواحد في الرواية » ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة " . 


. )5 الجرح : هو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله . شرح الكوكب المنير (؟/50‎ )١( 

(؟) التعديل : هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله . الملصدر نفسه . 

(©) ذكر إمام الحرمين بأنه قبول .المحققين » وقد اختاره البغدادي » والباجي » والشيرازي » 
والغزالي » والرازي » والآمدي » وابن الصلاح . راجع البرهان )5717/١(‏ » الكفاية (ص١١١)‏ » 
إحكام الفصول (ص907؟) » شرح اللمع (737/:/5) ؛ المستصفى (151/1) , احصول 


نيض 


وعن القاضي أبي بكر : أنه يثبت بقول الواحد فيهما('؟ » وعنه لابد في 
4/1" التعديل في الشهادة من اثدين"'" .وها قولآان معروفاك اق ذهب مالك7 . 

وقال قوم : لابد من العدد ف الجرح والتعديل في الرواية والشهادة”*؟ . 

لنا”” : أن التعديل شرط فلا يحتاج إليه إلى أكثر مما يحتاج في أصله ‏ 
وقد اكتفي في الرواية بواحد » وفي الشهادة باثنين . 

واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت » وأنه لا ينقض عن أصله ول ينبت ؛ إذ 
قال جمع كثير : «يكتفى بتزكية اثنين في الزنا» . 

القائل بالتعدد قال : هي شهادة بعدالته أو بفسقه , فلابد من التعدد 
كسائر الشهادات . 

أحاب : بالمعارضة » فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار . 

قالوا ثانياً : اعتبار العدد أحوط ؛ لأنه يبعد احتمال [ عدم ]7' العمل بما 


20 
(ج؟/ق ١/هره)‏ » الإحكام (؟/17/) » مقدمة ابن الصلاح (ص18١)‏ . 

. وهو اختيار القاضي . راجع الإحكام (؟/717)‎ )١( 

(؟) ما نقله الرازي عن الباقلاني أن العدد ليس شرطاً » ولكن الأحوط الاستظهار به . راجع 
المحصول ( ج؟/ق١/080)‏ . 

(9) المشهرر ف المذهب أنه لا يقبل التعديل في الشهادة إلا من اثنين . راجع المدونة )١1١4/5(‏ ع 
المعونة 878/8 )١‏ » التفريع لابن جلاب (75/7) » الكائ لابن عبد البر (ص4550) » نشر 
الببود (؟05/1) . ش 

(5) راجع الكفاية (ص١١١)‏ » شرح اللمع (7070/5) » المستصفى )157/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق١/085)‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص8؟١)‏ . 

(5) راجع الأدلة في الإحكام (؟/717) . 

(5) عدم : ساقطة من (أ) . 


كام 


ليس بحديث . 
أجيب : بأن عدم اعتبار العدد أحوط » فإنه يبعد احتمال عدم العمل . 
والمذهب الثالث ظاهر ؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلاً » والدليل 
معارضة » فيقول : خبر فيكتفى بالواحد » فيعارض : بأنه شهادة . 
أو يقال : أحوط » فيعارض : بأن الآخر أحوط . 


قال : ( مسألة : قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما . كوشب 
5 1 8 6 
وقيل : لا فيهما . ا 


وقال الشافعي : في التعديل . 

وقيل : بالعكس . 

الإمام : إن كان عالاً ؛ إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً » وفي 
محل الخلاف مدلس . 

وأجيب : بأنه قد يبني على اعتقاده , أو لا يعرف الخلاف . 

النافي : لو اكتفى لأثبت مع الشك . 

أجيب : بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

الشافعي : لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه . 

العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح . 

الإمام : غبر العالم يوجب الشلك ) ٠.‏ . 

أقول : ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول : 
هو عدل », أو هو ليس بعدل ؛ ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة''". 


2» 2081/١ ء المحصول (ج؟/ق‎ )١57/١( راجع إحكام الفصول (ص9؟) » المستصفى‎ )١( 
- 


يعض 


وقال الشافعي : لابد من ذكر سبب الجرح مفسرا ؛ لاختلاف الناس في 
سييه يزان شي السد ل 
ا 
وقال إمام الحرمين : إن صدر ممن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق » إلا لم 
040 
40 ل ع 9 ٍ 1 
احتج القاضي : بأن ا مرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة حال 
المزكى والمجرح » لم يكن عدلاً » وهو خلاف الفرض » وما ذكر من أنه 
فيقال : مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا » وذلك قادح في 
عدالته . 
ورد”'' : بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده وإن علم الخلاف ولا يلزم 
هه 
وقد اختاره الأمدي . الإحكام (؟//ا/ا) . 
)١(‏ راجع المستصفى )١157/١(‏ , المحصول ( ج؟/ق ١//المه)‏ » الإحكام (؟/78) . 
(؟) راجع شرح اللمع (7371/5) » المستصفى )١157/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/085)‏ 2 
الإحكام (؟/78) » وقد اختاره الخطيب ونسبه إلى أبي الطيب الطبري » وأبي داود السجستاني . 
راجع الكفاية (ص187520182001174) . 
() نسبه إمام الحرمين إلى الباقلاني . راجع البرهان )571/١(‏ » المستصفى )١157/١(‏ ) 
المحصول (ج؟أق ١اأكمه)‏ ؛ الإحكام (78/9) . 
(:) البرهان )571/1١(‏ . 
(5) راجع هذه الحجج ف الإحكام (؟/78) . 


يحض 


تقليده فيه » ورتا بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخللاف » وهو غير مدلس 
في الحالين . قيل”١'‏ : المستند الأخير مناف للفرض ؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف 
شهد من غير بصيرة وهو مردود ؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.. 

احتج”") الناق7) : بأنه لو اكتفي بالإطلاق لأثبت ما ذكر مع الشك » 
للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها » رما جرح أو عدّل 

الجواب : لا نسلم أنه يثبت مع الشك ؛ لأن قول العدل يوجب الطلن > 
وأنه لو لم يعرف لم يقل . 

احتج'؛ ' الشافعي”*) : بأنه لو اكتفى [ في الجرح 221 ادق إلى تقليده[/5؟؟] 
لاختلاف الناس في أسباب الجرح » فهو في كون الحديث مردود مقلد 
للجارح ؛ لأنه عمل بقوله فيما رآه جارحا » وربما لو ذكر لح يره المجتهد 
عرهاتن حلاف العنالة إن أننانها لا سيط فكون. القلية فى أسانيا نتن 
انفكاك عنه . 

وفيه نظر ؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة » فهو مما لا يختلف فيه . 

القائل بالعكس : العدالة تلتبس على الئاس لكثرة التصنع بخلاف الجرح » 


. القائل هو السيد . راجع النقود والردود (141؟/ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : احتيج . 

(*) راجع الإحكام (؟/78) . 

(5) في (أ) : احتيج . 

(5) راجع المستصفى )١51/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١585/1)‏ . 
(5) تي الجرح : ساقطة من (ب) . 


لضن 


[الجرح مقدم 
على التعديل] 


فاحتيج إلى ذكر السبب فيها . 

الإمام : لو أثبتنا أحدهما لقول غير العالم بأسبابها لأثبتناه مع الشك » 
بخلاف العال''' » والمصنف بِيّن الأخذ ولم يرجح . 

قال : ( مسألة : الجرح مقدم . 

وقيل : الترجيح . 

لنا : أنه جمع بينهما فوجب . أما عند إثبات معين ونفيه باليقين 
فالترجيح ) . 

أقول : إذا عدّل قوم شخصاً وجرّحه آخرون » فالمجرح مقدم'" 

لا ا 4 ش 

وقيل : يعمل بقول الأرجح من المعليل أو المحرح* . 

احتج : بأن اجرح جمع بين قول المعدل والبحرح ؛ فإن غاية قول المعدل 
أنه ل يعلم فسقاً ولم يظنه ؛ إذ العلم بالعدم لا يتصور » والجارح يقول : 
علمت »؛ فلو حكمنا بقول المعدل كان المحرح كاذياً » ولو حكمنا بفسقه لم 
بدزء كدت العذل 4 الألهل سق نعينا معيدا ووتكديث العندل ختلاف 


( 


. )571/١( راجع البرهان‎ )١( 
(؟) وهو رأي الجمهور . راجع الكفاية (ص”87١) » إحكام الفصول (ص5١7) » المستصفى‎ 
» )١؟8ص( الإحكام (74/1) » التقييد والإيضاح‎ » ) 088/١ المحصول (ج؟/ق‎ » )15/1( 
شرح الكوكب المثير‎ » )444/١( كشف الأسرار (/701) » الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 

(/5.0ة). 
() قال الزرركشي : «حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» . البحر المحيط (7117/4) . 
(4) وقد اختاره وصححه ابن الوزير الصنعاني . راجع توضيح الأفكار (؟/51١)‏ . 


م 


أما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني » مثل أن يقول 
الجارح : قتل فلانا يوم كذا » ويقول المعدل : فلان حي رأيته بعد ذلك بمدةء 
فالتعارض واقع لعدم إماكن الجمع » فيصار إلى الترجيح بمزيد العدالة وبكثرة 


العدد . 
وقيل''' : الضمير في قوله : ( جمع بينهما ) أي بين القول بتقديم الدرح 
والقول بالترجحيح . 
هًّ 5 . 50 7 03 ع [رواية العدل 
قال : ( مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل ا 
وعمل العالم مثله . 


ورواية العدل . ثالثها المختار : تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا 
عن عدل . وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية . لجواز 
معارض . ولا الحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب , ولا 
بمسائل الاجتهاد ونحوها ثما تقدم . 

ولا بتدليس على الأصح . كقول من لحق الزهري : قال الزهري , 
مواماً أنه سمعه . ومثل : وراء النهر يعني غير جيحان ) . 

أقول : حكم الحاكم العدل الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الشهادة 
عقتضى شهادة أحد تعديل . 

وعمل العالم الذي يرى العدالة في قبول الرواية بروايته تعديل”" . 


20 . قاله القطبي . راجع النقود والردود (؟85؟/ب)‎ )١( 
المحصول (ج؟/ق١/085) «احك‎ . )1517/١( (؟) راجع الكفاية (ص57١) » المستصفى‎ 


خسن 


أما لو عمل العام على وفق حديث لم يكن حكماً بصحته(" . 

واختلفوا في رواية العدل عن الشخص ء فقيل : تعديل''' » وقال 
الأكثر : ليس بتعلايل ”7 . 

[/ كا والح 4 إن غلة عن عاذ" الرآرك اعد زا مرو الامو عدل» 

فهو تعديل » وإلا فلا" . 

وانااترلف العمل بشهاةة أو برواكة واقفطق جو" ما بسموا انها رضن 
بفقدان شرط آخر غير العدالة . 

و38 اك لقان ةزو لماع اه اللحيات © رمن دري . 

كناش عل الباكل الارديافيه شرب اليه لمن عرسا : 

وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه » لا يكون جرحاً . 


- 2 كك كد لت 
(؟/79) » شرح الكوكب المنير (؟/578) . 

. )9١ص( راجع التقييد والإيضاح (ص89١) » الباعث الحثيث‎ )١1( 

(؟) وهو رأي بعض أهل الحديث » وبعض الشافعية » ورواية عن أحمد » واختاره القاضي أبو 
يعلى . راجع العدة (98/9) » التمهيد )١19/8(‏ » التقييد والإيضاح (ص59١)‏ » المسودة 
(ص؟56) . 

() ذكر الباحي بأنه مذهب أكثر العلماء » وقال ابن الصلاح » وابن كثير : (هو المذهب 
الصحيح) . راجع إحكام الفصول (ص١90)‏ » التقييد والإيضاح (ص94؟1١)‏ » الباعث الحثئيث 
(ص١9)‏ » العدة (/984) » شرح الكوكب المنير (575/5) . 

(:) في (أ) : عادته . 

(5) هذا التفصيل اختاره الغزالى » والرازي » والآمدي . راجع المستصفى )١171/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/حمه)‏ », الإحكام (80/5) . 

(5) راجع الكفاية (ص؟: )١‏ , الإحكام (؟5/١81)‏ . 


ديرا 


وكذلك [ بعض ]''' مسائل الأصول مثل الخدلاف في البسملة » وف 
إثبات”"' التكوين صفة » وإليه الإشارة بقوله : ( ونحوها مما تقدم ) أي نحو 
مانا الحعطياء القزة الخويه دن ابي 

والعجب من المصنف » كيف جعل الحدٌ في شهادة الزنا لعدم النصاب 
الس عريدا وودفيه عرض 

وكذلك شرب النبيذ وإدمان الشطرنج » كل ذلك عند مالك جرح”" , 
وكذا التدليس”*' يجرح على الأصح”” » كقول من لحق الزهري ولم يصحبه : 


«قال الزهري») فأنه يوهم ا 


. بعض : ساقطة من (أ)‎ )١( 

. ف إثبات : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(*) راجع المدونة (75/5) » شرح تنقيح الفصول (ص857) » جواهر الإكليل (؟/80؟) . 

(4) التاليس< مأنخرى من الدلس »وهو اعقالاط الظااة الذي هر سبيت تعطية الأشياء عن 
البصر . راجع توضيح الأفكار )881/١(‏ ؛ وهو ثلاثة أنواع : 

تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه » موهماً أنه سمعه منه » أو عمن عاصره 
ولم يلقه » موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه . 

تدليس الشيوخ : وهر أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه ؛ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه 
الم يعرف به كي لا يعرف . 

تدليس التسوية : هو أن يجى المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة » عن شيخ ضعيف », عن 
شيخ ثقة » فيعمد المدلس إلى إسقاط الشيخ الضعيف » ويجعله من رواية الثقة عن الثقة . راجع 
الكفاية (ص757) » التقييد والإيضاح (ص45) » الباعث الحثيث (ص50) . 

(5) وقد ذهب إليه القاضي عبد الوهاب » وهو الظاهر على أصول مالك . راجع النتكت 
(418/6) » فتح المغيث )73١4/١(‏ » توضيح الأفكار )*81/1١(‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص95) » التقييد والإيضاح (ص15) . 


ينك 


وكقول من قال : وحدئنا فلان وراء النهر) » يعني غير جيحان » وهو 


قر افك "١‏ باو لماعم رسع ايعان عض أن الول بكرن مرغي 
لآن القخص يتضنه اذك ا إذالا دواع في أن الفا تدليس فادع"" ؛ 
والعزاع في الأول" . 

وف السس كن عن تفاع ة هن الذ نين أ كوطووا ووالأعي 1 


00 1 60 
وسفيان 2 »وغيرهم . 


)١(‏ هو نهر عظيم عند المصيصة بالثغر الشامي » ومخرجه من بلاد الروم » ويصب بكفر بيا بإزاء 
المصيصة . راجع تهذيب الأسماء واللغات (50/5) » ومعجم البلدان )١155/5(‏ . 

(؟) وهذا التدليس يسمى تدليس البلاد » وهو أخف من غيره » لكنه لا يخلو عن الكراهة » وإن 
كان صحيحاً في نفس الأمر ؛ لإيهامه الكذب بالرحلة والتشبع يما لم يعط . راجع فح المغيث 
(5079/1). 

(*) راجع التقييد والإيضاح (ص59) . 

(4) راجع التقييد والإيضاح (ص38) » الباعث الحثيث (ص 5١‏ ) » توضيح الأفكار .)701/١(‏ 
(5) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي البصري التابعي » ولد أعمى » أجمعوا على 
جلالته وتوسعه واتقانه وحفظه » سمع أنس بن مالك وخلائق من التابعين » وروى عنه جماعة من 
التابعين » توفي سنة (1١١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (017/1) » تقريب التهذيب (455) . 
() أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي » شيخ المقرئين والمحدثين » رأى أنس بن 
مالك وحكى عنه » وروى عنه وعن عبد الله بن أبي أوق » والرجل مع إمامته كان مدلساً » توفي 
سنة (/4 ١ه)‏ . معرفة القراء الكبار (74/1) » السير (73075/5) . ش 
(0) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرو ميمون الملالي الكرفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه 
حجة » من تابع التابعين » سمع الزهري وعمرو بن دينار والشعبي وخلق من التابعين » كان ريبما 
دنس لكن عن الثقات » توفي سنة (/1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )75714/١(‏ »2 تقريب 
التهذيب (58؟) . 

(8) كهشيم بن بشير » والثوري » والحسن البصري » وعبد الرزاق الصنعاني الوه بين 


8 


قال : ( مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة . 0 

وقيل : كغيرهم . 

وقيل : إلى حين الفتن . فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين . 

وقالت المعترلة : عدول إلا من قاتل علياً رضي الله عنه . 

النا : ( وَالَذِينَ مَعَهُ 4 , «أصحابي كالنجوم؛ . وما تحقق بالتواتر 
عنهم من الجل في الامتثال . 

وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 

ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم ) . 

اقول إن امهو فى أن «المفان"'محدول “قلا سال عن 
عدالتهم » بل هم معدلون بظاهر الكتاب والسنة7" . 

وقيل : هم كغيرهم » فيحتاج إلى تعديل من لم يكن مشتهر العدالة'" . 

وقيل : لم يزالوا عدولا إلى حين الفتن بين علي ومعاوية » فلا يقبل 


5 
مسلم . راحع توضيح الأفكار )705/1١(‏ . 

)١(‏ الصحابي : من لقي النبي يه مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدخل فيه من لقيه طالت 
جلسته أو قصرت . ومن روى عنه أم لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغزو » ومن رآه رؤية ولولم 
يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى . الإصابة )١1١/١(‏ . 

(0) راجع الكفاية (ص54-57) » الاستيعاب )9/١(‏ » إحكام الفصول (ص”7١7)‏ 2 شرح 
اللمع (/955) » البرهان )575/١(‏ » الممستصفى )154/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١//4310)‏ ع 
الإحكام )81١/5(‏ » المسودة (ص؟59) . 

(*) راجع المستصفى )١151/١(‏ » الإحكام )8١/5(‏ » البحر النحيط (5194/5) , شرح 
الكوكب انير (575/5) .. 


نا 


الداخلون من الطرفين7" ؛ لأن الفاسق غير معين » وأما من لم يدخل فيها 
فباق على العدالة . 

وقالت المعترلة : هو عدول إلا من قاتل علي" . 

لنا : ( وَالَّذِينَ مَعَهُ أَهِدَاءً عَلَى الكفار 6" الآينين » قوله تعالى : 


( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كم أَمَة لل ري مور وراك : ( كفم خَيْرَ 
ا 


و 
هب ّيه 


مو أخْرِجَت لاس » 
ومن السنة : : وأصحابي كالنجوم)”") 3 «خير القرون قرني)”" 
8 : ما نحقق عنهم بالتواتر في الجدٌ في امتشال الأوامر واجتناب 


ورا سا 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) راجع المصادر نفسها . 

(3) الفتح آية (59) . 

(5) البقرة آية (57 )١‏ . 

(ه) آل عمران آية .)1١1١١(‏ 

() أخرجه ابن عبد البر بلفظ : دإن أصحابي عندي بمنزلة النجوم) . وقد سبق تخريجه . راجع 
(ص.535) . 

() متفق عليه » ولفظه في صحيح البخاري : «خير أمتي قرني) , وفي صحيح مسلم : «خير 
الناس قرني» » وف سنن أبي داود بلفظ : «أي الناس خير ؟ قال : قرني» , وفي سنن الترمدي : 
إن خيركم قرني) » وف سنن النسائي : «خير أمتي قرني» . راجع صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري » كتاب فضائل أصحاب النبي قَه » الحديث (.188/14:5561*586) ء صحيح مسلم 
بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة » الحدييث (545877/510 457/51 54637 815-464/1) 
سَتن أن داود » كتاب السنة ‏ باب فضائل أصحاب رسرل الله يله » الحديث (/44/9»451) ) 
سكن النرمذي .باب ما جحاء في القرن العالف + الحديث 9+ جع#/ 98 منين. السائي + باب 
الوفاء بالنذر )١1//9/(‏ . 


كن 


النواهي » وذلك كله يوضح عدالتهم . 

وأما ما ذكر من الفسق فيحمل على الاجتهاد وتحسين الظن بهم ؛ إذ هم 
أولى من يحسّن الظن بهم » وحيئئذ لا إشكال » سواء قلنا : كل بحتهد 
مصيب » أو قلنا : المصيب واحد » فإن المخطئ لا يؤاخلذ بخطىه » بل له أجر 


واعموتير و ادي لسرا ةما 
قال : ( مسألة : الصحابي من رأى النبي يَيْنهُ وآمن به ؛ وإن لم يرو أعلى من 
يطلق اسم 

ولم تطل . الصحابي] 


وقيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمع . وهي لفظية . وإن ابتنى عليها ما تقدم . 

لنا : تقبل التقييد بالقليل . وكان للمشترك . كالزيارة والحديث . 

ولو حلف أن لا يصاحبه حنث بلحظة . 

قالوا : أصحاب الجنة . أصحاب الحديث للملازم . 

قلنا : عرف في ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي . 

قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ) . 

أقول : اختلفوا في اسم الصحابي على من يطلق . 

وذهب جمع الأصوليين وأكثر ا محدثين إلى أن الصحابي كل مسلم رأى 
النبي قَقه وإن لم يرو عنه حديثاً » وإن لم تطل صحبته معه'" . 


. راجع الإحكام (؟/81)‎ )١( 
))١١ 0/١ 4( (؟) راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب فضائل أصحاب النبي لله‎ 
لق‎ 


انا 


وقيل : إن طالت الصحبة فهو بحا » ويروى عن خسن » وابن 
وقيل : إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي » وإلا فلا" . 
والحق : أن المسألة لفظية » وإن انببت عليها مسألة علمية وهي عدالة 


نا + أن الصحبة قعل يقبل التقييد. بالكثير والقليل » يقال : ضحبه 
قليلاً وكثيراً من غير تكرار ولا تقض + يودب جعله للقدر الشترك دفعا 
للمجاز والاشتراك » كالزيارة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل 
المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك . 

رسا ل طن الاسكضي واوا اتجيعي لزنا خليق قافا ايوز 
شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك . 

وفيهما نظر ؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح . 

والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي » يخالف 


2 

العدة (//369) » الإحكام (80/9) » البحر المحيط )801/١4(‏ » الإصابة )١١/١(‏ 2 شرح 
الكركب المنير (؟/555) » تيسير التحرير (58//8) . 

(1) راجع الكفاية (ص١17١)‏ » المعتمد (177/7) » المستصفى )١155/١(‏ » البحر المخيط 
(:/د.؟). 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص785) البحر النغخيط (007/5) » فتح الباري 
رعح/ه* 5" ). 

(9*) وهو قول عمر بن يخيى . راجع الإحكام (؟/87) . 


(4) راجع الأدلة والاعتراضات عليها في الإحكام (؟/85) . 


م/1 


الصاحب لغة : وقد قال عليه السلام : «لا تؤذوني في أصحابي)'' , 
والكاء ا فوم عجان 

قالوا : إذا قيل : أصحاب الحنة وأصحاب الحديث » فإنما يقال للملازم 
لا لغيره » ولو كان لغير الملازم لما فهم من الملازم ؛ لأن الأعم لا يشعر 
بالأخص . 

أجاب : بأنه فهم الملازم من العرف الجديد ؛ لأن الوضع كذلك » ولا 
يثبت مثل ذلك في الصحابي . 

قالوا : الوافد على'"' النبي والرائي له يقال فيه ليس بصاحب » فدل على 
أن الصاحب ملازم » وإلا لم ينف عن الوافد والرائي ؛ إذ الحقيقة لا تنفى . 

الجواب : أن المنفي الصحبة طويلة أو مطلق الصحبة ؟ . 

الثاني ممنوع » والأول مسلم » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

لا يقال : لو حلف أن زيداً ليبس بصاحب عمرو » وقد صحبه لحظة لم 

نا تقول اولك لقان نيه على اعرف :والعوف المونة بق يدنه 


(١)لم‏ أقف على الحديث بهذا اللفظ » وقد روى الترمذي حديثاً بهذا المعنى » عن عبد الله بن 
مغفل قال : قال رسول الله يه : «الله الله في أصحابي . لا تتخذوهم غرضاً بعدي » فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم , ومن آذاهم فقد آذاني . ومن آذاني فقد آذى 
الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه) . سنن الترمذي » كتاب المناقب ‏ باب فيمن سب أصحاب النبي عَيْنهُ » الحديث 
(ؤ هو هلم ه؟) . 


(0) يي():عن. 


حصنا 


للملازم . 
زأيقا #«ا ضفل الس وفتاشيلق اال قمعي موقي لدم ا 
يستلزم نفي الأعم » وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه . 
0 قال : ( مسألة : لو قال المعاصر / العدل : أنا صحابي . احتمل 
اعون الخلاف )1 
00 أقول إذا قال من عاصر النبي يله : «أنا صحابي) » وكان معروف 
- العذالة:ء فالطاه صدفة لاله" وخ عدم الفدق لكوه يدا بإنياق 
اا ا ل ا 
وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابياً أن 
يقول العذل العاصر + وأناصحاني)” , 
اماه قال : ( مسألة : العدد ليس بشرط ء خلافاً للجبائي , فإنه اشترط 
دروب خبراً آخر » أو ظاهراً , أو انتشاره في الصحابة , أو عمل بعضهم , وفي 
خبر الزنى أربعة . 
والدليل والجواب : ما تقدم في خبر الواحد . 
ولا الذكورة . ولا البصر . ولا عدم العداوة , ولا عدم القرابة » ولا 
الإكثار . ولا معرفة نسبه , ولا العلم بفقه أو عربية » أو معنى الحديث , 
لقوله مَيَهِ : «نضر الله امرأ» , ولا موافقة القياس , خلافاً لأبي حنيفة ) . 
)١(‏ راجع الكفاية (ص١7)‏ » العدة (+/49.0) » البحر المحيط (700/4) » تدريب الراوي في 


شرح تقريب النواوي (؟/85) . 
(؟) نسبه الزركشي لابن القطان المحدث . راجع البحر المحيط (305/5) . 
() انظر التقييد والإيضاح (ص580) . 


كن 


أقول «اخمو وعدم شتراط العدد في الرواية » بل يقبل الواحد 
ال م للجبائي » فإنه اشترط أحد أمور : 

إمنا نهدل اوبره 

وَإقه أكون الكزر مر افق لاهن آية » أو ظاهر خبر آخر . 

وإما اتتشار الخبر في الصحابة . 

و[تالفمل ابعافن الفبطكا عوسي 7 , 

وعنه وعن القاضي عبد الحبار : لابد في خبر يقبت [ به ]'”' حكم في 
انا م اي 

وما ينظر فيه » منع الحبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا 
في وجوب العمل به العدد » إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة » لكن أدلته 
تأباه . 

قال المصنف : والدليل على عدم اعتبار العدد » والجواب عن الأسكلة 
الواردة وعن حجج المنكرين » ما تقدم في خبر الواحد”*' . 

فمن جانبنا : عمل الصحابة في الوقائع المختلفة المتكررة » وإنفاذه عليه 


)599/١ق/؟ج( راجع إحكام الفصورل (ص؟57؟) »ء البرهان (3508-5017//1) ء المحصول‎ )١( 
الإحكام (؟/44) » شرح تنقيح الفصول (ص958) » كشف الأسرار (5078/7) »2 شرح‎ 
. )9551/9( الكوركب المنير‎ 

(؟) حكاه أبو الحسين البصري عن الحبائي في المعتمد )١52/5(‏ . 

(9) به : ساقطة من (أ) . 

(4) راجع المعتمد )١8/5(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/595)‏ . 


(ه2 راجعع(ص ٠ ٠‏ ؟) : 


حكن 


السلام [ الآحاد ]''' لتبليغ الأحكام » ومن جانبهم : توقفهم في قبول المنفرد 
ونحر ( ولا تقف © . 

وكذا الل كورية لسك بشرط اويل تفيل المرأة.. 

وكذا البصر ؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى . 

وكذا عدم القرابة » وعدم العداوة » فيقبل ما رواه الوالد العدل ثما فيه 
حق لابنه وبالعكس . 

وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه » بخلاف الشهادة . 

وهذا بحرد تكرار ؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة"" . 

وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطً » فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثاً 
وأتهدا . 

ولا يشترط كونه معروف النسب ؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق . 

ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية » أو معنى الحديث”" » لقوله 
عليه السلام : «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه , ورب حامل فقه ليس بفقيه) , أخرجه أبو داود , 


والعومةي1 © 1 


. )( الآحاد : ساقطة من‎ )١( 

(؟) راجع (ص١/1ا”)‏ . 

(*) راجع المحصول ( ج؟/ق١/5017)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص55*) . 

(4) سنن أبي داود » كتاب العلم ‏ باب فضل نشر العلم » الحديث (58/4:5556) » سنن 
الترمذي . أبواب العلم ‏ باب الحث على تبليغ السماع » الحديث )١51/4:517914(‏ وقال 


الترمذي : وحديث حسن» . )١47/54(‏ . 
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وروي عن مالك أنه |[ كان ]7 يترك رواية الراوي إذا نم يكن فقيها ع 
ومثله عن أبي 1 
ولاب ملمرط ان يكوق التشو مووافنا قتا بلاق لكل صتولةة مييق 


اشترط موافقته في رواية غير الفقيه » ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف 


م 
القناي 0 
قال : ( مسألة : إذا قال الصحابي / : قال رسول الله يله » حمل على 771+" 
أنه امع منه . الصكاي 5 
7 7 0 5 95 5 رسول الله عَللَه 


الراوي . 
فبدأمراتب مستند الصحابي إذا قال : سمعته » أو أخبرني » أو حدثني 
عليه السلام » فهو خبر يجب قبوله بلا خلاف”*) » واختلف في مسائل منها : 
إذا قال الصحابي : قال #َقِلّه . حمل على أنه سمعه منه عند المالكية 
م (ه) 
وجمهور امحدثين 
)١(‏ كان : ساقطة من (أ) . 
(١؟)‏ راجع شرح تنقيح الفصول (ص755) » أصول السرخسي )**8/١(‏ . 
(؟) أصول الس رخسي )١185/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١7017/1)‏ , الإحكام )1١30//9(‏ . 
(4) راجع المستصفى )١١9/١(‏ . المحصول ( ج؟/ق١5*10//1)‏ » الإحكام (85/5) » فواتح 
الرحموت (151/9) . 
(5) راجع الكفاية (ص55 4) » العدة (445/7) » المستصفى )١531/١(‏ », المحصول 


(ج؟/ق١/578)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص707) » الإحكام (85/5) » تيسير التحرير 
(58/9) ء نشر البنود (59/5) . 


_ وم 


وقال القاضي أبو بكر : يتردد في كونه جمعه منه أو سسمعه ممن يرويه 
5 »؛ وحينئذ ينبني قبوله على عدالة |[ جميع ]'") السحانة 
فعلى قول الجمهور أن كلهم عدول يقبل ؛ لأنه إما سمعه منه » أو من 
صحابي عدل ٠»‏ وكونه يرويه عن تابعي بعيد . 
وعلى قول الآخرين » قد يرويه عن واسطة لا تعلم عدالته » وإلا ظهر ما 
ذهب إليه القاضي » لعدم ظهوره في أحد الأمرين"" . 
|قول قال : (مسألة : إذا قال : سمعته أمرَّ أو نهى . 
الصحابي أمرَ 1 
00 فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققه لذلك . 
كب قالوا : يحتمل أنه اعتقد . وليس كذلك عند غيره . 
قلنا : بعيد ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : سمعته أمرّ بكذا » أو نهى عن كذا » فالأكثر 
على أنه و » وبه قال أصحابنا ؛ لأن قول الصحابي العدل العارف 
عدلولات الألفاظ ظاهر ف تحقق كون النبي عليه السلام هو الآمر والناهي ؛ 
لأنه لا يجزم بما لم يعله'” . 
قالواة عقيل أ اعتقوها سمه عن ميف اندرا أرحيا ونس كذناف: 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

. جميع : ساقطة من (ب)‎ )١( 

() راجع الإحكام (87/5) . 

(4) راجع الكفاية (ص8ه ‏ ) » العدة )٠٠٠٠١/(‏ » إحكام الفصول (ص07١7)‏ » المستصفى 
)١١0/1(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/78)‏ ء الإحكام (80/1) » شرح الكوكب المنير (؟485/1) . 

(5) راجع شرح تنقيح الفصول (ص53075) . 


انا 


لكثرة الخلاف”7'' والوهم » كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضد'" . 

الجواب : إن ذلك وإن احتمل فبعيد ؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط 
والعدالة » والاحتمال لا ينفي الظهور . 

قال : ( مسألة : إذا قال : أمرنا , أو نهينا , أو أوجب , أو حرم . [قرل 


فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر . 00 

قالوا : يحتمل ذلك . أو أنه أمر الكتاب ء أو بعض الأئمة ‏ أو ع. نهنا 
استنباط . 

قلنا : بعيد ) . 

أقول : إذا قال الصحابي : أمرنا » أو نهينا » أو أوجب كذاء أو حرم 


أو أببح » فما بني لمالم يسم فاعله » فعند المالكية والشافعية حجة'" ؛ 


لظهوره في أنه عليه السلام الآمر والناهي » والموجب والمحرم » كما لو قال 
أحد خدام الملك الكبار : أمرنا بكذا » أو نهينا » تبادر إلى الذهن أن الملك 
هو الأمر » وخالف الكرخي من الحنفية!*' محتجاً بكونه يحتمل أمر النبي عليه 
السلام » ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب » أو أمر بعض الأئمة » أو يكون 


. ق (أ) : الإخلاف‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام (810//9) . 

(9) الكفاية (ص550) » العدة (997/9) » إحكام الفصول (ص7١5)‏ » الممستصفى 
(121/1) ء المحصول (ج؟/ق١/510)‏ » الإحكام (؟/410) » شرح تنقيح الفصول (ص17/4”) 2 
نشر البنود (؟/١/7)‏ . 

(:) راجع تيسير التحرير (59/9) » المحصول ( ج؟/ق١/515)‏ » الإحكام (؟/8107) » وخالف 
أيضا إمام الحرمين . راجع البرهان )58-0/1١(‏ . 


م 


عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به » يجب العمل مموجبه » 
فإنه يقال عما أمرنا . 
الجواب : أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور . 
[قول قال : ( مسألة : إذا قال : من السنة كذا . 
الصحابي من : 
عنم فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه , خلافا للكرخي ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : من السئة كذا » فالأكثر على أنه حجة ؛ 
لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلام'' » خلافاً للكرخي » محتجا 
بأن السنة تطلق على فعل الخلفاء الراشديد" . 
الجواب : أن سئة الرسول هو المتبادر عند الإطلاق » وإنما يطلق على 
]١44/[‏ سنة / غيره مقيد بسنة فلان . 
[قول قال : ( مسألة : إذا قال : كنا نفعل , أو كانوا . 
كنا نفعل] فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في عمل الجماعة . 
قالوا : لو كان كذلك لما ساغت المخالفة . 
قلنا : لأن الطريق ظني , كخبر الواحد النص ) . 
أقول : هذه المرتبة أضعف المراتب » وهي كلها في القوة على حسب ما 
رتبها الصنف » يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة ؛ إذ 
بعضها أبعد من بعض . 
)١(‏ راجع الكفاية (ص١45)‏ » العدة (991/9) » المستصفى )171/١(‏ , الحخصول 
(ج؟/ق١/541).‏ 
(؟) راجع تيسير التحرير (79/5) » الإحكام (؟/88) » وخالف أيضا إمام الحرمين . راجع 
البرهان )545/1١(‏ . 


كن 


فإذا قال الصحابي : كنا نفعل » أو كانوا » فالأكثر على أنه حجة"'' ؛ 
ا ا لل 
الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض كن ع 

0 "اانه قر كناق كوك اك يا نامض عالفقه 
اجتهاداً ؛ إذ لا 1 مخالفة الجا 2402 

الجواب””' : منع الملازمة ؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي » وهنا ساغت 
لأن الطريق ظني » كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة » فإن مخالفته 
سائغة بالاحتهاد لظن الطريق » ولا يمنعه قطعية المروي . 

والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة » وأنه ظاهر في أنهم 
كانوا يفعلون ذلك مع علمه”" . 

وقال ابن الصلاح اللي ل ا 
الموقوف ١‏ وإلا فهو من قبيل المرفوع)”") 


(1) قال الخطيب : ويكون حجة إذا كان مضافاً إلى زمن النبي يل على واجنه كان بعلم 
رسول الله 2 يه فلا ينكره) . راجع الكفاية (ص157) » العدة (39//8) ؛ إحكام الفصول 
(ص50”") » المستصفى )١11/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/547)‏ . 

(؟) راجع الإحكام (؟/85) . 

() نسبه الباجي إلى بتعض أصحاب أبي حنيفة ؛ ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أبي بكر 
الإسماعيلى . راجع إحكام الفصول (ص٠”7)‏ » التقييد والإيضاح (ص58) . 

(:) راجع أدلة المخالف في الإحكام (89/5) . 

(0) راجع الجواب على الأدلة . المصدر نفسه 

(5) راجع المحصول ( ج؟/ق١/5117)‏ . 

(0) راجع التقييد والإيضاح (ص58) . 


يض 


ورجحه بعض الشارحين''' » بأن الكلام في كيفية الرواية عن الرسول ‏ 
لا في الإخبار عن الإجماع . 
وفيه نظر ؛ لأنه في بيان مسند الصحابي . 
00 قال : ( ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ , أو قراءته عليه . أو 
' قراءة غيره عليه , أو إجازته . أو مناولته . أو كتابته بما يرويه . 
فالأول أعلاها على الصحيح . إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال : قال , 
وحدّث . وأخبر , وسمعته , وقرأته عليه , من غير نكير , ولا ما يوجب 
سكوتاً من إكراه , أو غفلة , أو غيرهما . معمول به . خلافاً لبعض 
الظاهرية ؛ لأن العرف تقريره . 
ولأن فيه إيهام الصحة , فيقول : حدثما , أو أخبرنا مقيداً أو مطلقا 
على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . 
وقراءة غبره عليه كقراءته ) . 
أقول : أما مستند غير الصحابي » وهو المصحح لحواز روايته عن شيخه 
واكرن واه ابر ا ١‏ 
الأول : قراءة الشيخ . 
الثاني : قراءته على الشيخ . 


. هو التستري . انظر النقود والردود (410 ؟/ب)‎ )١( 

(؟) اختلفوا في عدد هذه المراتب » فمنهم من جعلها خمسة » ومنهم من جعلها سبعة » ومنهم 
من جعلها ثمانية . راجع المستصفى )١110/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/147)‏ » الإلماع (ص58) » 
الإحكام (؟10/9) » التقيبد والإيضاح (ص59١)‏ » كشف الأسرار (7/17/9) » فتح المغيسث 
(؟/151) »ء شرح الكوكب المنير (590/5) . 


كن 


الثالث : قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع . 

الرابع : إحازة الشيخ له أن يروي عنه . 

الخامس : أن يناوله كتابا يروي عنه ما فيه . 

السادس : أن يكتب إليه بها يرويه عنه . 

ثم هذه الأمور على مراتب : 

فقراءة الشيخ أعلى المراتب على الأصح ووه دان المساخرين من 
اعونين الام اا 

وفيا" موعدم غانة أهل امقر 77 

وذكر ابن رشلا*' أن مذهب مالك أن قراءته على الشيخ أعلى من قراءة 

هه 7 ع" ع 7 2 
الشيخ”*' . وذكره ابن الصلاح عن أبي حنيفة » وابن أبي ذئب"''/ » وعن 

. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

)١(‏ ذكره القاضي عياض وابن الصلاح وابن كثير . راجع الإلماع (ص77) +« التقييك والإيضاح 
(ص١١١)‏ »ء الباعث الحثيث (ص5١٠١)‏ . 

(9) ف (ا) : الشرق . 

(4) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي . تفقه على ابن رزق » وسمع 
الحياني وابن الفرج وابن أبي العافية » من تلامذته القاضي عياض "لفت : «البيان والتحصيل» 5 
(المقدمات») وغيرها »توق سلة(560هه) : انظر الديباج (ص9؟١١)‏ » وشجرة النور الركيحة 
(ص55) » والفتح المبين (ص”85١)‏ . 

(5) انظر جامع البيان والتحصيل لابن رشد )١55/١10(‏ . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » كان من أوعية العلم » ثقة فاضلاً 
قوالا بالحق مهيبا » سمع من عكرمة والزهري وشعبة مولى ابن عباس وغيرهم » وهو أقدم لقيا للكبار 
السنن » توف سنة (5ه ١ه‏ ) . السير )١9/9(‏ , العبر )١0/10//1(‏ . 
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لإلق ناكا لماي 

قال ابن المتلاح:+ وهو مدعت أصحابه:وأشياخه والبشاري أيضاو”" : 

ثم لهذه المرتبة ألفاظ , فللراوي أن يقول إذا قصد الشيخ إسماعه منفرداً أو 
مع غيره : حدثنا » وأخبرنا » وأنبأنا » وقال لنا » وسمعته . 

قال القاضي عياض : «ولا خلاف في ذلك" . 

"1 قال الخطيب / البغدادي”*' : «وأرفعها سمعت ء ثم حدثني وحدثنا » ثم 

أخبرناء ثم أنبأناي”* , 

وهذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ”' . 

وقال ابن الصلاح : «أخبرنا أرفع من معت ؛ من حيث أن سمعت لا 
يدل على أن الشيخ رراف و ار 

فإن لم يقصد الشيخ إسماعه فلا يضفه إلى نفسه » بل يقول : حدث » أو 


. )١5١ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) راجع الإلماع (ص59) . 

(4) أبر بكر هذبن على بن ثابث البعتدادئ' لقنن بالخطين لأنه كان خطيبا برخي 
الحديث حتى صار حافظ زمانه » وكان ورعاً زاهداً » أخذ الفقه عن المحاملي والقاضي الطبري » من 
مؤلفاته : «تاريخ بغداد» » «الفقيه والمتفقه) , «الكفاية في علم الرواية) » توفي سنة (455ه) . 
طبقات الشافعية الكبرى )١١/(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص54١)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص١308-85)‏ . 

(5) قاله ابن الصلاح ف مقدمته . راجع التقييد والإيضاح (ص١5١)‏ . 

(/) المصدر نفسه . 


وذكر ابن العربي في سراج المريدين”"' : أن مالكا ومحمد بن إسحاق 
تهاجرا » فقال ابن إسحاق : مالك مولى'" وينتسب إلى أصبح”؟ » لا يكلم 


حتى يرججحع . 
وقال مالك : ابن إسحاق يقول : حدثتني فاطمة بنت المنذر””' وما رآها 


ش ' 5-0 5 
ولم يتسور على الحرم » وهذا زوجها هشام بن عروة” يقسم ما كان ذلك . 


)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق١/5155)‏ » الإحكام (؟/50) » نهاية السول )١97/59(‏ » شرح 
الكوكب المنير (؟5957/5) . 

(9) واسم الكتاب كاملا هبو ««سراع الريدين #:وموق سبيل النهتدين ».للاسصارة بالأمماء 
والصفات » ف المقامات والحالات الدينية والدنيوية » بالأدلة العقلية » والشرعية ء القرآنية 2 
والسنية) » وهذا الكتاب مخطوط » ذكر في فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية مسن 
(5*ودههون١/له:).‏ 

(9) وقد اعترض القاضي عياض على ابن إسحاق فيما ذهب إليه . راجع ترتيب المدارك 
1و . 

(:) ذو أصبح هو الحرث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي » ينتهي نسبه إلى قحطان . راجع 
التمهيد لابن عبد البر )40/١(‏ » وذكر القاضي عياض أنهم اختلفوا في نسبه كشيراً . راجع ترتيب 
المدارك ١1/ه١٠١)‏ . 

(5) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية المدنية » زوج هشام بن عروة » ثقة من الثالئة 
روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر » وحدث عنها زوجها هشام بن عروة » ومحمد 
ابن سوقة . تذكرة الحفاظ )١ 54/١(‏ » تقريب التهذيب (01/7) . 

() أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني . حدّث عنه شعبة » 
ومالك » والثوري » وخلق كثير » كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة ء له نحو من أربعمائة حديث » 
توق سنة (45 ١أو‏ 45 ١ه)‏ . السير (514/5) » تقريب التهذيب (81/9) . 


١ 


قال ابن العربي : وكلاهما سالم » أما مالك فأصبحي نسبا(" 07 
عزيا؟؟ + قارهها كسمت لمان . 

امارج اشحاق م علس عنس أن عات | لهذا وهويسمعء 
فيقول : حدثتني فاطمة بما سمعها تحدث لغيره » وذلك جائز في الحديث 
فاه توا ويلك يعد لضي أن رفول ملؤفية ة اعلدكى )رمه 
غيرهم ممن”*' لم يعلم به المحدث » فيجوز للآخر أن يقول : حدثني فلان » 
0( 


2 


وأخبرني » وسمعته 
لمرتبة الثانية : قراءته على الشيخ . ويسمى عرضاً . 
وا يوي على معد ااه ار اجر ان ل 
وهذا إذا كان الشيخ يحفظ ما قرئ عليه » أو كان الكتاب بيده . 


فإذا قرأ ولم ينكر الشيخ » ولا وجد أمرا يوجب السكوت عنه من إكراه 
أو غفلة أو غيرها من المقدرات المانعة من الإنكار » فهم منه عرفا تقريره . 


. )1١17/1١( راجع ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه )1١8/١(‏ . 

09) أحدا : ساقطة من (ب) . 

(4) في(أ): فمن. 

(5) ما حكى فيه ابن العربي الإجماع فيه خلاف » فقد نقل عبد العزيز البخاري أنه إن لم يقصد 
الفيخ راع فليم اله اذ يفول مدني واولا أخوي لاه كضرا كره »ره الميقولة: 
سمعته يحدث فلانا . راجع كشف الأسرار (/78) » وراجع الإحكام (50/1) » نهاية السول 
)١9/(‏ » شرح الكوكب المنير (؟/597) » وراجع الكفاية (ص55*) . 

(5) راجع الكفاية (ص155) » البرهان )5411/١(‏ » المستصفى )١155/1١(‏ » الحصول 
(ج؟/ق١/544)‏ » الإحكام (؟/30) ء الإلماع (ص١7)‏ » كشف الأسرار (078/5) . 


2*5 


وها د ذكوية وام الفيقنة وروؤقك رده نرج العد ل عند نه 
الصحة » فيكفي هذا من الشيخ إذا قرأ القارئ قائلاً : أخبرك فلان » أو قلت 
أخبرنا فلان » والشيخ ساكت مصغ فاهم غير منكر”" . 

واشترط بعض الظاهرية'"' » وبعض الشافعية”"' إقرار الشيخ نطقاً » بأن 
يقول : نعم » أو هو كما قرأت . 

[ وأما ألفاظها » فأجودها : قرأت على فلان فأقر به » وقوله : حدثنا 
فلان قراءة عليه ]© » أو أخبرنا فلان قراءة عليه . 

وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه مالك”*' والبخاري'"' » وهو مذهب 
معظم الحجازيين والكوفيين'"' » ومنعه أحمد والنسائي”" » وأجاز الشافعي 
أخبرنا ومنع حدئنا؟' » ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الأئمة الأربعة في 


. الاكتفاء بسكوت الشيخ ذكر القاضي عياض بأنه رأي جمهرر المحدثين والفقهاء والنظار‎ )١( 
)١56/١( راجع الإلماع (ص78) » وراجع الكفاية (ص07١8) » البرهان (517/1) » المستصفى‎ 
الإحكام (؟/40) » التقييد والإيضاح (ص54١) » كشف الأسرار (7/8) » شرح الكوكب‎ 
. )495/59( المنير‎ 

(؟) راجع الإحكام لابن حزم (١58/1؟)‏ » الكفاية (ص117") » الإلماع (ص78) . 

(؟) راجع شرح اللمع (؟/58) » الإلماع (ص2738) » التقييد والإيضاح (ص54١)‏ » البحر 
المحيط (585-888/5) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) راجع الإلماع (ص١7)‏ » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ » البحر المحيط (990/5) . 

(5) راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ باب القراءة على المحدث )955/١(‏ . 

() راجع الإلماع (ص731) » التقييد والإيضاح (ص؟57١)‏ . . 

(8) راجع العدة (91078/9) » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ » البحر المحيط (89-0/5) . 

(9) راجع الكفاية (ص775) » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ ء البحر المحيط (90/4*) . 


#اوع 


اللفظين معاً » ولم أقف عليه" . 

والذي اختاره الحاكم هو مختار ابن وهب”" » أن يقول فيما قرأ الشيخ 
على الراوي وحده : حدثني » وحدثنا إن كان معه غيره » وما قرأ على 
الشيخ : أخبرني » وما قرأ عليه وهو حاضر : أخبرنا”" 

ومنع سيف الدين الإطلاق » قال : لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ وذلك 
مع سكوته كذب”*' » وظاهره أنه لو قال : نعم » أو هو كذلك » جاز 
الإطلاق وفاقاً » وليس كذلك » بل هو أيضاً مختلف فيه . 

[؟]21 والحق أنه أمر اصطلاحي / قال ابن الصلاح : «وتكلف الاحتجاج له من 

اللغة عناد)" . 


وأما قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع ؛ بأن يكون حفظ الحديث »أو 
يكون الكتاب بيده » فهي عند المصنف والأكثرين مساوية لقراءة غيره في 
المتفق والمختلف » والمختار والمزريف » وشرط علم النكسير » وترتيب 


. راجع فتح المغيث (؟/80١) » التبصرة والتذكرة (؟/59)‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي مولاهم , الحافظ الحجة الجامع بين 
الفقه والحديث » روى عن أربعمائة عالم » منهم : مالك والليث وابن أبي ذئب وابن جريج وابن 
الماجشون » وقرأ على نافع » تفقه عن مالك والليث وابن دينار وابن أبي حازم » وصحب مالكا 
مدة عشرين سنة » من مؤلفاته : «موطأه الكبير» » «وموطأه الصغير) » «وجامعه الكبير) » 
«وانجالسات» » روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وغيرهم » توفي سنة (/51 اه ) . الديياج 
)4١/1(‏ » شجرة النور (ص8ه) . 

() راجع التقييد والإيضاح (ص؟57١)‏ . 

(4) الإحكام (50/9) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص؟57١)‏ . 


الألفاظ”"؟ . 

وأما المناولة'"' : فإن كانت مقرونة مع الإجازة » فهي أعلى مراتب |الناولة] 
الإجازة » وها صور : 

أن يدفع(" الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به » ويقول : 
هذا سماعي » أو روايتي عن فلان » فاروه عني . 

أو أجزت لك روايته » ثم يعلكه إياه . 

أو يقول : انسخه وقابل ثم رده . 

وهذه المناولة قائمة مقام السماع عند مالك وأصحابه المصريين وجماعة”*) 
وجعلها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد منحطة عنه!* . 

أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكنه لم يكنه من النسخة » فهذا 
منحط عما سبق » وجائز له أن يروي إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به . 

وقبر! كسان ننه على الاتعاة الخردة الواقعة ل م 


انوي كل القرابة عق السيعق كل ينا دك فنها سابع مي تخلاقت ووقاق وغيره. 

(؟) المناولة : إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية . فتح المغيث 
(؟/586) » وراجع تعريفها في كشف الأسرار (88/5) . 

(9) في (أ) : أن يرفع . 

(4) راجع الكفاية (ص57") » الإلماع (ص28) » التقييد والإيضاح (ص8١٠)‏ » كشف 
الأسرار (97/5) » فتح المغيث (3591/5) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١٠8١)‏ » الباعث الحثيث (ص8١١)‏ » البحر الحيط (8*914/4) 
فتح المغيث (597/75) » شرح الكوكب المنير (؟0.5/5) . 

(5) راجع الإلماع (ص؟١8)‏ » التقييد والإيضاح (ص١8١)‏ » الباعث الحثيث (ص5١١)‏ » فتح 
المغيث (59/8/9؟) . 


وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها'' . 


أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ : هذا روايتك فناولنيه 
وأجز لي روايته » فأجابه من غير أن يتحقق جميعه ؛ فلا تصح'" : 
أما المناولة بحردة عن الإجازة مقتصرا عليها » مع قول الشيخ : هذا من 
ف 
امحدتين 2 . 
وأما ألفاظها فيقول : حدثنا وأخبرنا مناولة . 
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا » واختار 
المتأخرون ا 
[الإحازة] قال : ( وأما الإجازة للموجود المعين , فالأكثر على تجويزها . 
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقا . 
وبعضهم : مقيدا ؛ وأنبأني اتفاقا للعرف . 
ومنعها أبو حنيفة . وأبو يوسف . 
ولجميع الأمة الموجودين 2 الأكثر على عجويزها لأنه مثلها . 
)١(‏ راجع المصادر نفسها . 
(؟) راجع الكفاية (ص 555) » التقييد والإيضاح (ص85١)‏ . 
(*) راجع المستصفى )١57/١(‏ , الإحكام (41/5) » التقييد والإيضاح (ص85١)‏ » كشف 
الأسرار (/88) » الباعث الحثيث (ص9١١)‏ » فتح المغيث (901/5) » شرح الكوكب المنير 
(كا.هة). 
(4) راجع الكفاية (ص59”) الإلماع (ص8؟١١)‏ » التقييد والإايضاح (ص؟8١)‏ 2 كشف 
الأسرار (80/8) » الموقظة (ص55) » الباعث الحثيث (ص9١١)‏ » البحر اللحيط (955/4) 2 
شرح الكوكب المنير (508/5) . 


وفي نسل فلان , أو من يوجد من بني فلان ,» خلاف واضح . 
لنا : أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن , وقد أذن له . 
وأيضا :كان عليه السلام يرسل كتبه مع الاحاد وإن لم يعلموا ما فيها. 
قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 
قلنا : حدثه ضمنا , كما لو قرأ عليه . 
قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة . 
قلنا : الشهادة اكد ) . 
يقول : أجزت لك الكتاب الفلاني . 
فقيل : لا خلاف في مثل هذا" . 
ٍْ 8 01 
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة 
وأبي حنيفة وكثير من العلماء'” ( وحكى المصنف المنع عن أبي 5 ( 
)١(‏ الإجازة : عرّفها السخاوي بأنها : «إذن في الرواية لفظاً » أو كتباً يفيد الإخبار» . فتح 
المغيث (5/75 )7١‏ . 
(؟) راجع الإلماع (ص88) » التقييد والإيضاح (ص١7١)‏ » فتح المغيث (5110//1) . 
(9) راجع إحكام الفصول (ص؟١١3)‏ . 
(4) راجع إحكام الفصول (ص584) . 
(5) راجع الكفاية (ص201) » الإحكام لابن حزم )505/١(‏ » المستصفى  )155/١(‏ 
الإلماع (ص35) » التقييد والإيضاح (ص١7١)‏ » كشف الأسرار (88/5) » شرح الكوكب المنير 
(؟/001) »ء فواتح الرحموت (159/5) . 


(5) القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي الأنصاري » صاحب أبي حنيفة » الفقيه امجتهد 
كت 


ادع 


والمروي عنه الجواز' '' . 

والحق الأول ؛ لأنه أخبره تفصيلاً » ثم كما جازت الرواية يحب العمل 
بالمروي » خلافاً للظاهرية في أنه كالمرسل!” . 

6611 أمالو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال : جميع مسموعاتي » فالخلاف 

في هذا النوع أقوى » والجمهور على الجواز ووجوب العمل بها" . 

وأما ألفاظها , فيقول : حدئنا إجازة » أو أخبرنا إجازة . 

وحكى المصنف المنع [ عن بعضهم » ول أره*' » ثم لا معنى له ؛ لأنه 
إذا أجاز الرواية بالإجازة » فلا طريق له غير ذلك » أما لو قال : حدثنا 
وأخبرنا من غير تقيبد » فالأكثر على المنع ]”*' » وأجازه الحافظ أبو نعيم'' » 
00006 


قاضي القضاة » من مؤلفاته : «الخراج» » و «الآثار» 2 و«أدب القاضي) »توفي سنة (15م/اه). 
راجع الفوائد البهية (صه؟؟) » السير (//585) » شذرات الذهب )585/١(‏ . 

. حكاية المنع تبع المصنف فيها الآمدي . راجع الإحكام (؟/91)‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام لابن حزم )755/١(‏ . 

(9) راجع البرهان (5155/1) » المستصفى )١55/١(‏ » الإلماع (ص١9)‏ » التقييد والإيضاح 
(ص؟17١)‏ » كشف الأسرار (*/55) » الباعث الحثيث (ص؛ )١١‏ » فتح المغيث (580/5) » 
شرح الكوكب المنير (011/5) . 

(4) حكاه الس رخسي في أصوله )*10/8/١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) » وراجع القول بالمنع في الكفاية (ص7”58) » شرح اللمع 
(08/9) » المستصفى )١55/١(‏ » الإحكام (؟/41) ء التقييد والإيضاح (ص”8١)‏ » شرح 
الكو كب المنير (57/9) . 

)23 رواه عنه ابن الصلاح . التقييد والإيضاح (ص87١)‏ . 

(0) راجع الكفاية (ص53) » وأجازه الجويني في البرهان )5417/١(‏ » وأجاز السرخسي في 


م24 


وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة من غير 
ا ولم أر هذا الاتفاق . 
قال ابن الصلاح : «اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في 
الاجارة 1 
أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين , فقال جماعة من متأخري المالكية 
وغيرهم ا » وجوزه الخطيب البتغدادي 4 ببق الطيب الطبري 4 
وحكاه ار" عن جميع من أد ركه من ل ١‏ 
قال ابن الصلاح : (ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة فروى بها » ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ؛ لأن الإجازة 
فيها ضعف » وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا»””' . 
أما الإجازة للمعدوم » فإن كانت اتباعا للموجود » كما لو قال : 
أجرت لك ولمن يولد لك » فقد اختلف المتأخرون فيه . 
2 
أصوله أخبرنا » ومنع حدثنا . )1/17/١(‏ » ونقل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار جواز 
حدثنا وأخبرنا على سبيل الرخصة (50/9) . 
)١(‏ راجع التقييد والإيضاح (ص”8١)‏ . 
. (؟) راجع الإلماع (ص١٠٠).‏ 
(") أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحمذاني » الحافظ الحجة الناقد » شافعي 
المذهب » من مؤلفاته : «الناسخ والمنوسخ» » «غجالة المبتدي في النسب») » توفي سنة (85/هه) . 
راجع السير )١107/71(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١5)‏ . 
(:) راجع الإلما ع (رص55) ؛ التقييد والإيضاح (ص77١) ١‏ فتح المغيث (771/5) » توضيح 
الأفكار (؟//311) . 


وكذا إن إنفرد » كما لو قال : أجزت لمن يولد لفلان . 

أجازها ابن عمروس''' من أصحابنا والخطيب البغدادي وجماعة » ومنعها 
آخرون ؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بامجاز » ولا يصح إخبار المعدوم 
ورآها الآخرون إذناً فيصح للمعدوء" . 

احتج المصنف على قبول الإجازة : أن الظاهر من العدل أنه لا يروي 
للمجاز إلا ما علم أو ظن صحته » وقد أذن له » فجازت الرواية عنه كما لو 
قرأ عليه . 

وأيضاً : فإنه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها ؛ 
ليعمل من يراها مموجبها , [ فلو ]'”' لم تجز الرواية بالإجازة » لما جاز قبول 
كتبه ؛ بل الظن الحاصل من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب . 

احتج المانع'*' : بأنه كذب ؛ لأنه يقول : حدثني وما حدثه . 

الوا الايندتةضفا > كنا لوا قرا على الشية وان رقع 
جواز الرواية » وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ . 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس البغدادي المالكي » فقيهاً مالكياً أصولياً » درس على 
ابن القصار والقاضي عبد الوهاب ٠‏ ودرس عليه الباجي ببغداد وحدث عنه هو والخطيب » من 
مؤلفاته : «مقدمة حسنة في أصول الفقه») » و «تعليق مشهور في النلاف) » توق سنة (455ه) . 
الديباج (؟/758) » شجرة النور الزكية (ص©١٠١)‏ . 

(؟) راجع الكفاية (ص57*) » الالماع (ص؛ )٠١‏ ء التقييد والإيضاح (ص750١)‏ » كشف 
الأسرار (91/7) » الباعث الحثيث (ص5١١)‏ » التبصرة والتذكرة (؟/74) » شرح الكوركب 
المنير (019/5) . 

(9) فلو : ساقطة من (أ) . 

(5) راجع حجج المانعين ف المصادر نفسها . 


5٠ 


فالوااكانا #ظن سعد إن. ماله وز السقاة الشهادة إليهه فلا مور 
استناد الرواية إليه قياساً على الشهادة » ولو قال : انقل عني جميع شهاداتي » 

الجواب : أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها ء 
ووجحب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه » ولو شهد يمثله لم يجز 
عند الأكثرين » وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى » وهي : إذا 
غلب على''' ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه . 
على المروي عنه أنه حدثه » ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة . 

واحتج الشافعي : بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في 
الصدقات وغيرها » وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه [أ/ه؛؟] 
كتاب الرسول » وإن لم يكن ما فيها مسموعاً للحامل » بل غلب على ظن 
امل انتقول الرميول”, 

وأما الكتابة للراوي » فإن انضم إلى ذلك بأن يقول : أحزت لك ما 
كتبت » فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة . 

وأما امحردة » فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم : الليث'") 


)١(‏ في ():عن. 

(؟) انتهى ما نقله الشارح عن الآمدي بتصرف . راجع الإحكام (؟/97) » وراجع ما ذكره 
الآمدي من أقوال في المعتمد )١57/17(‏ » المستصفى )١57/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7”517) 
كشف الأسرار ( 5/9 )١١‏ . 

0 


إذادف 


وكثير من المتأخرين » وجعلها قوم أقوى من الإجازة . 

ويكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تشهد به بيئة » ومنهم 
من لا يعتمد مع الغيبة على الخط » وأجاز الليث أن يقول فيها: حدثنا غ 
وأخبرنا » والمختار أن يقول : كتب إلي فلان » قال : حدثنا فلان7" . 

[نقل اديت 20 قال :( مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف . 
“0 وقيل : بلفظ مرادف , وعن ابن سيرين منعه . 

وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء . وحمل على المبالغة في 
الأولى . 

لنا : أنهم نقلوا عنه أحاديث كثيرة في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة 
شائعة ذائعة ‏ ولم ينكره أحد . 

وأيضاً : ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال مَلَِهِ كذا أو نحوه . 

وأيضاً : أجمع على تفسيره بالعجمية » فالعربية أولى . 

وأيضاً : المقصود المعنى قطعاً وهو حاصل . 

قالوا : قال : «نضر الله امرأ» . 

قلنا : دعا له لأنه الأولى » ولم بمنعه . 


سمع خلقاً كثيراً منهم عطاء وابن أبي مليكة والزهري وهشام بن عروة » وروى عنه خلق كثير 
منهم : ابن لهيعة وابن وهب وابن المبارك ويحبى بن يحبى الليثي وغيرهم » أجمع العلماء على إمامته 
وعلو مرتبته ف الفقه والحديث » توق سنة (٠١١اه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (؟/78) » السير 
(5/0؟) . 

)١(‏ نقله الشارح عن ابن الصلاح بتصرف . التقييد والإيضاح (ص85١)‏ » وراجع الموضوع ف 
الإلماع (ص87) » الإحكام (31/7) » الباعث الحثيث (ص١٠١١)»‏ التبصرة والتذكرة (؟/5١١).‏ 


حاف 


قالوا : يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم . فإذا 
قدر ذلك مرة أو مرتين 2 اختل ذلك بالكلية . 

قلنا : الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء ) . 

أقول : اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ » 
وأما غيره فلا يجوز له اتفاقاا'' » ثم الأكثر على الجواز''' » ومنع بععض 
المحدتين » وبعض الأصوليين » وبعض الفقهاء من الشافعية اللو 3 

ثم هذا الخلاف لا يحري فيما تضمنته الأمهات » فليس لأحد أن يغير 
شيئا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر يمعناه » ثم هؤلاء لم يختلفوا أن 
الأولى نقله بلفظه » واستحب بعضهم'*' أن يتبعه بأن يقول : أو كما قال ع 
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وممن كان يقول ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء 7 

)١(‏ راجع الكفاية (ص؟57) » العدة (4548/8) » إحكام الفصول (ص54١7)‏ » شرح اللمع 
(/075") ء المستصفى )١58/١(‏ » الإلماع (ص75١)‏ » الإحكام (؟/37) » التقييد والإيضاح 
(ص 5١5‏ ) » كشف الأسرار )١١1١/*(‏ . 

(؟) راجع الكفاية (5؟) » العدة (9559/7) ء المحصول ( ج؟١/ق١/550307)‏ . 

(9) راجع المصادر نفسها » ونسب الباجي إلى مالك المنع » ونقله القاضي عياض أيضاً . إحكام 
الفصول (صه )7١‏ ., الإلماع (ص78١)‏ . 
(ص١١5؟).‏ 

(5) عوعر بن قيس بن زيد الأنصاري الخزرجي ». واختلف في اسم أبيه » أسلم يوم بدر » شهد 
أحدا وأبلى فيها » وكان رضي الله عنه أحد الحكماء والعلماء الفضلاء » تولى قضاء دمشى ف خلافة 
عمر رضي الله عنه » توفي سنة (5*ه ) » وقيل :(١8ه)‏ . الاستيعاب )١8/7(‏ » السير 
(ك؟زمم؟) . 

(5) ذكره الخطيب ف الكفاية (ص١55)‏ . 


لدف 


قال الخطيب : «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام » ولم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل , لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من 
0 

وقيل : إإنما يجوز بلفظ مرادف فقط”" » وهذا يغاير القول بالجواز مطلقا 
لأن الترادف من خواص المفرد » وليس إلا جعل لفظة مكان أخرى . 

وروي عن مالك أنه كان يشدد في نحو الباء والتاء من بالله وتالله » فلا 
يخعل أحدهما مكان الآخر”" » وحمل تشديده على أن المبالغة في أن الأولى 
قلف انعط ع :0 نو عي 107 ل انمو تقل عه ا ار 

احتج : بأنا نقطع أنهم نقلوا عنه عليه السلام أحاديث في وقائع متحدة 

[/ "] بألفاظ / مختلفة » والذي صدر منه عليه السلام لفظ واحد والباقي بالمعنى ) 

وتكرر وشاع ولم ينكر أحد » فكان إجماعاً على جوازه . 

واحتمال أن يكون كرر الحديث في ذلك الموطن بألفاظ مختلفة » فروى 
كل واحد ما سجمع بعيد . 

لا يقال : كل منهم يعتقد أن الصادر من النبي عليه السلام هو اللفظ 
الذي رواه فلم ينقل بالمعنى » لأنا نقول : موضوع الحجة قبول الآخرين من 


. انتهى ما نقله الشارح عن الخنطيب من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/5")‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد (؟/51١)‏ » المستصفى )١15/8/١(‏ ء الإحكام (؟/9) » شرح الكوكب 
المنير (؟/07) » وهو اختيار الخطيب . راجع الكفاية (ص؟575) . 

(") راجع الكفاية (ص؟١؟)‏ ء الإلماع (ص75١)‏ . 

(4) راجع إحكام الفصول (صه ١؟)‏ . الإلماع (ص75١)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص55؟) . 


غير نكير » مع علمهم أن , بعضها بالمعنى . 

وأبماة روف قدو أن ممععرة أده فال + غال عله كنذا أو 1 
وذلك صريح بعدم الحزم باللفظ » وأن المروي هو المعنى » ول ينكر . 

وقد يقال : لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز 


2 


3 


وأيضاً : أجمع على تفسيره بالعجمية » ولا يجوز تبديل شيء منه ممعناه 
ولا عرادفه » وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي عليه السلام » وما نقل 
على أنه تفسيز له . 

زأيضا أ #اللقضوك”ن "اللفاظي انمي الشى ول نعيزة بانلفظ ردنك 
أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة تمقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان 
قطعاً » وللمخالف أن بمنع للتبرك بلفظه عليه السلام وغير ذلك . 

قالوا : قال عليه السلام : «نضر الله 0 الكدلف + ولا يكرن مؤديا 
له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه . 

والجواب : المنع » ولو سلّم فلا يفيدكم ؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه 
فعل الأولى ؛ ول كنع منه . 

قالوا ثانياً : تجويز ذلك يؤدي إلى الاختلاف » فإنا نقطع باختلاف 
العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم » فإذا قدّر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثاً ووقع 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد بلفظ آخر . راجع سنن ابن ماجه » كتاب العلم ‏ باب التوقي قٍ 
الحديث عن رسول الله ييه » الحديث )١1١/1078(‏ » وراجع المسند (98/5) . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


هاة 


في كل مرة أدنى تغيير » حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود . 
الجواب : أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء » من غير تغيير أصلا . 
5 قال : ( مسألة : إذا كذب الأصل الفرع سقط » لكذب وعوهير 
معين , ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري , فالأكثر يعمل به 
خلافاً لبعض الحنفية , ولأحمد قولان . 
لنا : عدل غير مكذب . كالموت والجنون , واستدل : بأن سهيل بن 
أبي صالح روى عن أبيه , عن أبي هريرة , أن رسول الله يَيِْهِ قضى باليمين 
مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدري , فكان يقول : حدثني ربيعة عني . 
قلنا : صحيح . فأين وجوب العمل . 
قالوا : لو جاز لجاز في الشهادة . 
قلنا : الشهادة أضيق . 
قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي . 
قلنا : يحب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنها يلزم الشافعي ) . 
1 أقول : إذا روى عدل عن عدل ثم كذّب الأصل الفرع / في روايته عنه» 
فالاتفاق على أنه لا يعمل به(١2‏ ؛ لأن أحدهما كاذب قطعاً فلا نعرفه , ولا 
قوع وتعدالعهها لان عدالة كل واحل تتهما مطتونة #.وفسك :في أنه متو 
الكاذب أو الآخر » والشك لا يرفع الظن » وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد 


(1) راجع الكفاية (ص5/8١)‏ » إحكام الفصول (ص59؟) » شرح اللمع (؟/987) » البرهان 
(501/1) » المستصفى )1517/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق 4/١‏ 50) » الإحكام (45/5) » التقييد 
والإيضاح (ص57 )١‏ » كشف الأسرار )١75/5(‏ » شرح الكوكب المنير (؟//517107) . 


5ق 


كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل » نعم لو شهدا معا بشيء واحد كان 
محل نظر . 

أما لو قال الأصل : لا أدري أرويته أم لا ؟ . 

فالأكثر على أنه يعمل به » وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد 
قوق" بز وكالف ا ا 

لنا : أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل 
أو جن » بجامع عدم التكذيب » وما يجوز في اميت من أنه لو كان حياً لصدقه 
معارض » لحواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعام التكذيب 
المساوي للمصرح به » واستدل : بأن سهيل بن أبي صالح ”' روى عن أبيه'*) 
عن أبي هريرة » أن النبي عَكِلّهُ قضى باليمين مع الشاهد ». ثم قال لربيعة : لا 
أدري » فكان [ ربيعة ]!*) إذا روى يقول : حدثني ربيعة عني ولا ينكره 


. )١؟6/*( راجع المصادر نفسها ء وانظر العدة (/9 0 5) », التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو منسوب لأبي حنيفة » وأبي يوسف » والكرخي . راجع أصول السرخسي (؟/*2) » 
كشف الأسرار (8/7؟١)‏ . 

(©) أبو يزيد بن أبي صالح ذكوان السمان . مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية » وهو معدود 
مكار التابعين او كان من كيان الشفاط إلا ابد برضن عضا عار موقط مجر نين هت , 
تاريخ الدارمي (45؟) » السير (4548/5) » تقريب التهذيب (555) . 

(4) أبو صالح ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية » من كبار العلماء بالمدينة 
وكان يحلب الزيت والسمن إلى الكوفة » ولد قْ خلافة عمر رضي الله عنه » وسمع من سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ومعاوية وغيرهم » وكان ثقة ثبقاً » توي 
سنة (١١٠١ه)‏ . السير (95/0) » التقريب (١؟)‏ . 

(5) هكذا في الأصل » وهو خطأ » والصحيح سهيل وليس ربيعة » فقد قال أبو داود عن 

هِ 


/ااع 


أحد 3 أخر جه بق داود7) 1 


الجواب : أنه لا يدل على وجوب العمل به » نعم يدل على جواز رواية 
ل شا 

فإن قيل : قد عمل به مالك والشافعى وأحمد”" . 

قلنا ٠‏ 000 لوا 00 
عبد العريز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني وهو عندي ثقة ء أني حدثته إياه . ولا 
أحفظه . قال عبد العزير : وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله . ونسي بعض حديئه , 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه . راجع سنن أبي داود (94/54) . 

)84/428510( سنن أبي داود » كتاب الأقضية  باب القضاء باليمين والشاهد » الحديث‎ )١( 
وقال الترمذي : «حديث حسن غريب) . راجع سنن الترمذي » كتاب الإحكام  باب ما جاء في‎ 
. ) 819/501 اليمين والشاهد » الحديث (8مه‎ 

(؟) راجع المعونة (/7 )١5‏ ء المغني لابن قدامة (4 )175/١‏ . 

(؟) أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
القرشي الحاشمي » وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » كان يمقت الرافضة 
ويغضب منهم إذا علم تعرضهم لحده أبي بكر . وقد أدرك بعض الصحابة » وينقل عنه قوله : ومن 
زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه برئ » ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه 
بر» » وكان ثقة مأمرنا عاقلا حكيماً ورعاً فاضلاً » توق سنة (48 ١ه)‏ . تاريخ الدارمي (84) 
التمهيد لابن عبد البر (55/5) » السير (55/5؟) . 

(5) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وشهر بالباقر » من بقر العلم أي 
شقه فعرف أصله وخفيه » وقد كان إماماً يحتهداً كبير الشأن » وأمه هي أم عبد الله ببت الحسن بن 
علي . وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يبجلهم الشيعة الإمامية وتقرل بعصمتهم وععرفتهم بجميع 
الدين » ويعد من فقهاء التابعين بالمدينة » ثقة فاضل » توفي سنة (4١١ه)‏ . السير (501/4) »ع 
التقريب (/ا551) . 


26 


يف 


قال الترمذي : «وهو أصح)"''' » أو لغير ذلك من الطرق”"" . 

قالوا : لو جاز للحاز في الشهادة » لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان 
الأصل . 

الجواب : ويد باب الشهادة أضيق”") 

قالوا لو عما ' بروايته مع نسيان الأصل » لعمل الحاكم بحكمه إذا 
شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمها* . 

الجواب : منع بطلان التالي ؛ ذا يحب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند 


0 واجنو ا 1 أن ع 


أحد المكثرين عن النبي لَه . له ولأبيه صحبة » روي عنه أن أباه منعه شهود بدر وأحد . ثم شهد 
مع الرسول ينه تسعة عشر غزوة . وكانت له حلقة ف المسجد يؤخذ عنه العلم » توق سنة (4/اه 
وقيل : +لاه ) . الاستيعاب (١/؟؟5)‏ ., الإصابة )5١4/1١(‏ . 

. )5١؟ص‎ )*50( راجع علل الترمذي الكبير » الرقم‎ )١( 

() الحديث مروي بعدة طرق عن أبي هريرة » وعلي » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن 
عباس . راجع سنن الترمذي (5959/5) » علل الترمذي الكبير (ص١٠١؟)‏ » التمهيد لابن عبد البر 
(/4؟) . 

(؟) باب الشهادة أضيق من باب الرواية ؛ لأنه اعتبر فيها الحرية والذكورة والعدد » وامتناع 
العنعة » وامتناع الحجاب . وعينوا لما لفظ أشهد دون أعلم . راجع شرح العضد (71/5؟) 2 
وراجع ما ذكره التستري ف النقود والردود (5.0؟/]) 

() يي (أ) : تحمل . 

(5) قال التستري : «الجامع كون كل منهما راؤيا مع نسيان الأصل» . التقود والردود (.55؟/]). 
(5) راجع التفريع لابن الجلاب (945/95) . 

(0) راجع شرح منتهى الإرادات (599/9 ) ء المعني لابن قدامة (4 )81//١‏ . 

(8) علي رأي محمد بن الحسن . وليس على رأي أبي يوسف كما ذكر الشسارح ا 


حلدف 


وإغما يلزم الشافعية''' » وم أن يعرفوا بما مرّ ؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا 
[اتفراد العدل قال : ( مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد . فإن كان 


تمدن غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةلم تقبل , وإلا فالجمهور تقل , وعن 
1-30 ووو اكات 

لنا : عدل جازم فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه 'جمع ولم يسمع بعيد . بخلاف سهوه عما مع 

فإنه كثير . 
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق . 
فإن جهل فأولى بالقبول . 


ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين . 
وإذا أ سند وأرسلوه . أو رفعه ووقفوه,ء أو وصله وقطعوه 
فكالرياة ) . 
[2)1011 أقول : / إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه''' » كما لو روى 


3 
الس رخسي (؟١/7)‏ + كشف الأسرار للنسفي (77/5) . 
)١(‏ راجع نهاية انحتاج للرملي (47/8 ؟) » الإحكام (48/7) » وراجع اعتراض ابن السبكي 
على المصنف ف إلزامه الشافعية . رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب )2391/١(‏ . 
(؟) راجع المسألة في الكفاية (ص5 55 ) » المعتمد )١7//5(‏ » العدة (5/9 )٠٠١‏ » شرح اللمع 
(41/9") » البرهان )577/1١(‏ » أصول الس رخسي (75/5) » المستصفى )١178/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق 317/١‏ ) » الإحكام (48/1) » التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » كشف الأسرار ع 


2 


الجماعة أنه دخل البيت » وانفرد واحد بأنه دخل وصلى ان اتحد المجلس ء 
فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك 
الزيادة لم تقبل ؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم 3 وإن لم يبلغوا هذا العدد 2 
فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين ةا ؛ خلافا لأحد قولي ان 
وبعض المحدّئين"”' ؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول » 
وعدم رواية الغير لا يقدح ؛ لحواز أن يكون دخل في أثناء امخلس » أو خرج 
, ا ع ع" [ندق ا 3 . ع بابي 0 ع . 
بعدما سمع . 
قال الآخرون””' : هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم , فقد 
يكون توهم أنه سمع ولم يسمع . 
بخلاف سهوه عما سمع ؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير 
أما لو تعدد المجلس » بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس 
المنار (؟8/5١١)‏ . 
)١(‏ هذا التفصيل نقله عن الآمدي في الإحكام (5/5) » وقد أورد ما بماثله تقريباً أبو الحسين 
البصري ف المعتمد (8/7؟١١)‏ » والإمام في المحصول ( ج؟/ق١/51717)‏ . 
(؟) راجع العدة )٠١٠١1//9(‏ . 
(*) راجع الكفاية (ص570) » العدة )١٠٠١07/(‏ » التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » البحر 
المحيط (75/4) . 


(4) ني ():ها. 
(5) وهم القائلون بعدم قبوها . راجع الإحكام (99/9) . 


( 


"١ 


الباقين » فلا خلاف في قبول روايته » فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد 
فأولى بالقبول مما إذا اتحذ لاحتمال التعدد . هكذا في الإحكام''' » وقريب 
منه في امحصول'" , والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المريد عليه » هذا 
وأما تفصيل ا محدثين فمن وجه آخر . 
قال الخطيب : (الجمهور من الفقهاء وا محدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة 
ذا ارد نيوا + كان ذللة كه عأننرؤاءامرة نافهدا ومنرة بالزيادة © أوامن 
: 2 0 3 0 5 : افيه 
غيره » وردها قوم من المحدثين مطلقا » وقبلها قوم من غيره وردوها منه) 
واختار ابن الصلاح » أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم 
طرحت » وإن لم تناف ولم تخالف فهي #نكندينه | الي "8 تجرسورانة 
جملته ثقة'*؟ » وادعى الخطيب الاتفاق على قبولحا » وما كان بين هاتين 
المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة » مثل ما انفرد به مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر ؛ أن النبي عليه السلام : «فرض زكاة الفطر من رمضان 
على كل حرٌ أو عبد 2 ذكر أو أنثى من المسلمين)'") 
)١(‏ راجع الإحكام (؟/58) . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١//5117)‏ . 
() نقله من الكفاية بتصرف (ص554) . 
(5) الذي : ساقطة من (1) . 
(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١١١-١١١)‏ . 
(5) رواه مالك في الموطأ في كقاب الزكاة . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك (١51/1؟)‏ 2 
والحديث متفق عليه . راجع صحيح البخاري بشح فتح الباري » كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


على العبد وغيره من المببتلميقن الحديث (4:.ه9/071؟١)‏ » وصحيح مسلم بشر النووي 0( 
م 


رت 


قال الترمنض :وقوه مالك برواد من اميم 
ب فم ع ضف" 0 
وروى عبيد الله بن عمر ' » وأيوب ' وغيرهما » عن نافع » عن ابن 
2 
عمر بدونها ‏ . 


وأخذ بالزيادة الشافعي وأحمد وغير واحد واحتجوا بها" . 
0 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » الحديث )51//723845/١7(‏ . 

)١(‏ راجع سنن الترمذي » باب ما جاء في صدقة الفطر » الحديث (917/752517/1) » وأما دعوى 
انفراد مالك بزيادة من المسلمين » فقد اعترض عليها ابن عبد البر » والنووي » وابن حجر . راجع 
التهميد لابن عبد البر )317/١4(‏ » شرح النووي على الصحيح (751/7) » فتح الباري 
0م . 

(؟) أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المدني » من صغار التابعين » سمع من سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والزهري ونافع وخلقا 
من التابعين » وروى عنه جمع من التابعين كأيوب السحتياني وابن جريج », ثقة ثبت » من سادات 
الدية أكراف: قايى سل وهلي اوس فا ب وعفظا رواقانا توق كد 417 لوقيل 
ه*؛ وقيل : 44 ١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )”1/١(‏ » السير (304/5) » تقريب 
التهذيب (910/7) . 

(0) أبو بكر أيوب بن كيسان العنزي مولاهم البصري » لقب بالسختياني لأنه كان يبيع 
السختيان بالبصرة » مع ابن سيرين وسالم ونافع وابن مليكة وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
التابعين وتابعي التابعين » كمالك والثوري وابن عيينة وغيرهم » وهو من كبار القابعين » ثقة ثبت 
حجة كثير العلم » وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع فقال : «أيوب وفضله » ومالك وإتقانه ) 
وعبيد الله وحفظه) » توق سنة (1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )١71/١(‏ » السير )١5/5(‏ 
تقريب التهذيب (/ا١١)‏ . 

(4) راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير » الحديث 5231/9284 59/001) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » نهاية المحتاج )١١8/9(‏ » شرح منتهى الإرادات 
)4١١1/1(‏ » المغني لابن قدامة (/585) . 


2*7 * 


ومنه حديث : وجعلت لنا الأرض مسجداً . وجعلت لنا تربتها 
11 طهوراء''' » انفرد أبو مالك الأشجعي'"' بزيادة تربتها » ورواه الباقون / 
«وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا,0» 1 
فهذا يشبه الأول من حيث [ إن ما رواه الجماعة عموم » وما رواه المنفرد 
خصوص . ويختلف الحكم بسببهما”' » ويشبه الثاني من حيث إنه لا ينافي 
الو كام 
0 قال''' : «وأما زيادة الوصل مع الإرسال”" . فإن بين الوصل 
والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه » ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في 
الحديث فيقدم » كما يقدم الجرح على التعديل . 


ويجاب : بان الجرح يقدم لما فيه من زيادة العلم » والزيادة هنا مع من 


)١(‏ رواه مسلم . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » الحديث 
(4/؟50مه ه/؛). 

(؟) سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي التابعي الكوني , مع من أبيه وهر صحابي . ومن أنس 
وعبد الله بن أبي أوق » وروى عنه الثوري وأبو عوانة ويزيد وغيرهم » اتفقوا على توثيقه . توفي في 
حدود (.4١اه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )7١١/1١(‏ » السير )١84/5(‏ » تقريب التهذيب 
(030). 

(*) متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب التيمم » الحديث 
)١5864765/5075(‏ . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 
الحديث (ه/؟ه. ه/ه) . 

(4) راجع بداية امحتهد مع الحداية (؟/58١)‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(5) أي ابن الصلاح . راجع التقييد والإيضاح (ص7١١)‏ . 

(0) راحع تعريف الوصل والإرسال في التقييد والإيضاح (ص 271١-55‏ . 


5: 


: 05-6 


وثما ينبعى أن يعرف الفرق بين الشاذة0) وزيادة الثقة 3 أن الشذوذ [الفرق بين 


ع 


قدح » قال الشافعي : «ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره » بل أن 7 


القن نل روا ها رو الام 


تذاوافا لخن فسنوة ]لقره ينه الققاة ولا يموقت تعدا ال اا 


إذ 
المسفيدة هن هذ النديل احاديك ؛ وقيل منها : «إغا الأعمال بالنيات)!*', 
وحديث : [ «نهى عن ]"'' بيع الولاى”") 

و[انغار] "ابن الصلاع ادم اقرفية واإن كان عالقا مارو دمن 
عو أحفظة عله رإطيظ ا كان لقره اسه اتاد طترة ودام وق العا دما 
رواه غيره ؛ فإن كان ضابطاً قبل ولا يقدح انفراده » وإن كان لم يكن موثوقاً 


. )١١؟ص( انتهى كلام ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) راجع تعريف الشاذ في الموقظة (ص47) . 

(9) نقله ابن الصلاح عن يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعي . لتقييد والإيضاح (ص١١٠١).‏ 

(4) وهو تفسير الحاكم للشاذ . 0 

(5) متفق عليه » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب بدء الورحي » الحديث الأول 
(2/1 » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة ‏ باب إنما الأعمال بالنيات » الحديث 
(هه ١لا‏ ون ؟١لكهة).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس ا 1 

ا » أو بسبب عقد الموالاة . 
التعريفات (ص ه 5 ؟) » والحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب 
العتق وفضله ‏ باب بيع الولاء وهبته » الحديث )550/١١585768(‏ » وانظر صحيح مسلم بشرح 
النروي ٠‏ كتاب العتق ‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته )١5/8/١١1١5:5/15(‏ . 

(8) اختار : ساقطة من (أ) . 


ه21 


ا 


شع ونان اللاو نرعا :لسع أن كانيع زرا نب لاما 
كان الويف عا إن كان بيدا ارد و كانافن فيل الشاة انكر 
فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان""" . 
أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون » فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين 
أن الحكم للمرسل » وعن بعضهم الحكم للذي هو أحفظ . وعن بعضهم 
الحكم للأكثر » ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده » خلافاً لمن قال : من 
أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته » ثم قال : والصحيح أن الحكم 
لأسيو : 
وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي 
فكالزيادة على الأصح أيضاً . 
أما لو وصله وكان منقطعاً عند الأكثرين فكالزيادة ؛ إذ المنقطع والمرسل 
يشت ركان في عدم الاتصال"" . 
000 قال : ( مسألة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر , إلا في الغاية 
والاستثناء ونحوه . مثل : «وحتى ترهى) » وإلا «سواء بسواء) فإنه ممتنع ) . 
أقوق:» هنون حدق :تعض اكير وروايعه”؟ عند لكين إذا كان مستقلذ 


. )٠١ نقله عن ابن الصلاح مع بعض من التصرف . انظر التقييد والإيضاح (ص4‎ )١( 

(؟) نقله عن الخطيب مع بعض التصرف . انظر الكفاية (ص٠455-546)‏ . 

(9) راجع الإحكام )١١1/5(‏ » وراجع الكفاية (ص455) » التقييد والإيضاح (ص5 5) . 

(4) راجع المسألة في الكفاية (ص774) ؛ العدة )١١51/(‏ » إحكام الفصول (ص١9)‏ » 
شرح اللمع (71078/5) » البرهان )552/1١(‏ » المستصفى )١158/١(‏ , الإحكام )1١1١/5(‏ ») 
التقييد والإيضاح (ص١١5)‏ . 


لأنهما كخبرين . 

أما الو تعلق بالمذكور تغلقاً يقير الغ كمانق الغايية” مكل منا رؤى في 
الصحيح عن أنس : «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى»' 

وف الصحيح أيضاً : عن أبي سعيد الخدري قال : قال عليه السلام : دلا 
تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مغلا بمشل سواء 
بسواء)”"' » فلا يحوز حذف «حتى تزهى) ولا حذف المستشى » لاختلال 
المعنى » وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر [ألءه؟] 
حا عر م 

قال : ( مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى » كابن مسعود في" 
مس الذكر » وأبي هريرة في غسل اليدين , معمول به , خلافاً لبعض البدرى] 
الحدفية . 

لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة . وفي نحو الفصد والحجامة , 
وقبول القياس وهو أضعف . 

قالوا : العادة تقضي بنقله متواتراً . 

رد : بالمنع » وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقا . أو كان 
مكلفا بإشاعته ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب البيوع ‏ باب إذا باع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها » الحديث رقم (5559/965194) . 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
المساقاة ‏ باب الربا » الحديث .)١1١/1١1١01085/9/9/(‏ 

(9) راجع الكفاية (ص4١١)‏ » شرح اللمع (717/8/5) » التقييد والإيضاح (ص١١5)‏ . 
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أقول : من الأمور : ما تعم به البلوى''' وحاجة الكل إليه » كالصلاة 
وما تتوقف عليه » فعند المالكية والشافعية قبول خير الواحد فيد" . 
قال المصنف : كحديث ابن مسعود في وجوب الوضوء من مس الذكر ع 
وهو غير معروف عن ابن مسعود'" 
نعم رواه غيره » قال الطبري : «بضعة عشر صحابياً رواه) 2 . 
وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال : «إذا استيقظ أحدكم مسن 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» » خرجاه في الصحيحين عنه*». 
وحديث رفع اليدين » رواه أبو هريرة ؛ «كان النبي عليه السلام إذا قام 


)١(‏ المقصود به أن كل أحد يحتاج إلى معرفته » نقله عن الإسفراييني الزركشي في البحر الحيط 
7/5 9). 

(؟) هو مذهب الجمهور . وخالف الكرخي والمتأخرين من الحنفية . راجع المسألة في العدة 
(*/ملمم) » إحكام الفصول (ص5؟5) » شرح اللمع (؟/981) » أصول الس رخسي )83/8/١(‏ 
المستصفى )1071/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق 2775/١‏ , الإحكام )١١١/1(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص7075) » كشف الأسرار (9/ه7) . 

(5) بل المنقول عنه أن مسه لا ينقض . راجع المصنف لعبد الرزاق )١١8/١(‏ » وراجع تحفة 
الطالب (ص9١5)‏ . 

(4) المصدر نفسه . وذكر ابن عبد البر أن الحديث رواه من الصحابة بسرة » وأم حبيبة » وأبو 
هريرة » وعائشة » وجابر » وزيد بن خالد » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر . راجع 
التمهيد )١195/1١1/(‏ . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ مغاير في الصحيح . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتتاب 
الطهارة ‏ باب الاستجمار وتراً , الحديث (41/16175) » وأخرجه مسلم بهذا اللفظ في 
صحيحه . انظر صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 


يده ء الحديث ( لامر لا ع . 


لفك 


إلى الصلاة رفع يديه) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة'' » وخرجاه . 
في الصحيح من حديث ع » لكن قال البيهقي : «لا نعلم سنة رواها 
جماعة منهم العشرة إلا هذه)'"' » إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع 
فيصح » وهو أيضاً مروي من حديث أبي هريرة » وهو في الصحيح من 
حديث ابن عمر . 

والحق : أن الأول والشالث من المشهور'”' » وهم يفرقون بينه وبين 
الآحاد في كثير من الأحكاء”* . 

لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى » وقبوله 
نحو الفصد والحجامة والقهقهة ف الصلاة » أوجبوا منها الوضوء وهو حجة 

فى 

عليهم 7 


وأيضا : قبلوا القياس في نحوه وهو أضعف من خبر الواحد » على ما 


)١(‏ سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين » الحديث 
وم 1/ة/ا2) . 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب صفة الصلاة ‏ باب رفع اليدين ف التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح » الحديث )١١9/4075(‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة - 
باب استحباب رفع اليدين حذو لمنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع » الحديث ' 
كرتو :/990ة). 

() راجع سنن البيهقي ‏ باب من قال : يرفع يديه حذو منكبيه (؟/57) . 

(4) وقد نفى عبد العزيز البخاري شهرة هذا الأحاديث . راجع كشف الأسرار (8/9") . 

(0) راجع كشف الأسرار (510/5/5) . 

(5) راجع الإحكام (؟/7١١)‏ » بيان المختصر )74/١(‏ » وراجع حكم الفصد والحجامة في 
اللباب للمنبجي )١ 47/١(‏ » حاشية ابن عابدين )١74/1١(‏ . 
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سيأتي » فخبر الواحد [ أولى |'' بالقبول . 
وقد يقال''' : القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته . أو للقرائن 
امحتفة!"' به » والقياس إنما عمل به لعدم القادح » والخبر المتنازع فيه عدم 
شهرته قادح فيه . 
قالوا : العادة تقضي”*' في مثله بالتواتر » لتوفر الدواعي على نقله » ولما 
لم يتواتر علم كذبه . 
الحواب : المنع » وسنده ما مر من الفصد والحجامة . 
قالوا : لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر » لكلا يؤدي إلى بطلان 
صلاة أكثر الناس » ما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق . 
أجاب : بالمنع » وبطلان الصلاة فيمن بلغه خاصة » والبيع وما ذكر معه 
51 اتفق تواتره » أو كان عليه السلام مكلفا / بإشاعته خاصة دون غيره » فليس 
ذلك من العادة في شيء . 
0 قال : ( مسألة : خبر الواحد في الحدّ مقبول . خلافاً للكرخي 
بوب حدً] والبصري . 


لنا : ما تقدم . 
قالوا : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , والاحتمال شبهة . 


. أولى : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع أدلة الخصوم ف أصول الس رخسي )358/١(‏ » كشف الأسرار (95/5) » وراجع 
أدلة القائلين بالقبول وجوابهم على اعتراضات الخصوم في الإحكام (؟/7١١4-1١1١)‏ . 

(©) ف (أ) : المختلفة . 

(5) في () : تقتضي . 
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قلنا : لا شبهة كالشهادة , وظاهر الكتاب ) . 

20 
للكرخي والبصري"'" . 

لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني » فوجب قبوله . 

قالوا : قال عليه السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات'' . واحتمال 
كذبه شبهة » فوجب سقوط الحذ فيه . 

اتخوانه ليس[ كل !|" شبوة يدر باذ كناق الشيهادة مع 
احتمال الكذب » وذلك لا يدرأ الحدّ اتفاقاً مع أن بابها أضيق » وكذا ظاهر 
الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره » مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدٌ* . 

وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ””' . 

وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت : قال عليه السلام : «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن 


)١(‏ راجع المتعمد (35/1) » العدة (885/5) » أصول السرخسي )085/١(‏ , الإحكام 
(؟/230) » شرح تنقيح الفصول (ص507) , كشف الأسرار (59/5) » البحر المحيط 
(8/5م:؟). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة » وعزاه السيوطي لابن عدي 
في جزء له من حديث أهل مصر والحزيرة بزيادة «وأقيلوا الكرام عثراتهم) . راجع جامع مسانيد 
الإمام الأعظم للخوارزمي )١18/7(‏ » قال ابن كثير : «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) . تحفة 
الطالب (ص5؟١)‏ » وراجع الهداية في تخريج أحاديث البداية (575/8) . 

(*) كل : ساقطة من (أ) . 

(4) في () : الحذ 

(5) لم أقف عليه . 


حر 


الإمام إن يخطى في العفو . خير من أن يخطئ في العقوبة)"'" . قال : «وروي 
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موقوفا وهو اصح) 

[حمل الصحابي قال : ( مسألة : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه » فالظاهر 

مايرويه على 


أحدحمب] حمله عليه بقرينة . 

فإن حمله على غير الظاهر . فالأكثر على الظهور . 

وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 

فإن كان نصاً , فيتعين نسخه عنده . وفي العمل نظر . 

فإن عمل بخلاف خبر أكثرٌ الأمة . فالعمل بالخبر , إلا إجماع أهل 
المدينة ) . ّ 

أقول : إذا روى الصحابي خرراً بحملاً وحمله على أحد محمليه » فالظاهر 
حمله عليه'"' ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها ؛ لأن النبي عليه 
السلام لا ينطق بلفظ بمحمل”*' قاصداً للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية 
غالبا . 


. )198/501 5 41/( سنن الترمذي » أبواب الحدود  ما جاء في درء الحدود » الحديث‎ )١( 

(؟) قال الترمذي : وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة » عن يزيد بن 
زياد الدمشقي » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة »عن النبي يله » ورواه وكيع . عن يزيد 
قالوا مثل ذلك » ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف ف الحديث» . المصدر نفسه (؟/459) . 

(؟) قال الآمدي : ولا نعرف فيه خلافا» . الإحكام )١٠١4/9(‏ . 

(4) ني (أ) : يحمل . 


ضف 


ولما كان قد يقال : لا يكون حجة على غيره من المجتهدين بل ينظر » فإن 
انقدح وجه يوجب تعيين غير غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه » وإلا فتعيين' 5 


الراوي صالح للترجيح . 

وقال المصنف : ( فالظاهر ) ولح يقل : يجب حمله ؛ ثم هذا إن مم يقل 
بتعميم المشترك » وأما إن قلنا به » فحمله على أحدهما حمل على غير 
الظاهر » فيصير من الثاني . 

آنا "لو كان ظافرا ق محى "فسدلة على غير ظاهزة + فالا كتر علي أنه 
يعتير ظهوره ماح الم وكيس أنوله ادهف 
لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاحجتهم بالحديت)”” 

وقال جمع من الحنفية : يحمل على ما تأوله عليه"* . 

أما لو كان الخواضا » فلا وجه لمخالفة الراوي سوى احتمال اطلاعه 
على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه ناسخا. 

قال المصنف : ( وف العمل نظر ) ؛ لأنه يمكن أن يقال : يعمل بالخبر ؛ 
إذ رما ظن ناسخاً ولم يكن » ولأن النص أقوى من الظاهر » والظاهر لا يترك 


)١(‏ في (ب) : فيتعين 

(؟) هو مذهب الشافعي . وأحمد ف أصح الروايتين » والكرخي من الحنفية » وأكثر الفقهاء . 

راجع المحصول ( ج؟7/ق١951-58/1)‏ » الإحكام (؟/9١٠)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١171*)‏ 
العدة (؟/585) » أصول السرخسي (5؟//7) » إجمال الإصابة ف أقوال الصحابة للعلائي (ص١‏ 5). 

(8) نقله الآمدي ف الإحكام (؟/6١٠١)‏ . 

(4) راجع كشف الأسرار )١0/9(‏ ؛ المعتمد )١178/5(‏ » المحصول (ج؟/ق١/550)‏ ع 
الإحكام )١١٠/1(‏ » إجمال الإصابة (ص١9)‏ . 


يفي 


لقول الصحابي » فكيف النص . 

ويمكن أن يقال : يعمل بالناسخ ؛ لأن خطأه فيه / بعيد , والنص دلالة 
قطعية لا يحتمل غير معناه » فما تركه إلا لنص آخر لا لاحتهاد » يخلاف 
الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد . 

والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا ينبت بتعيين الصحابي , 
محتجاً بأنه قد يكون عن اجتهاد("" » فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذا ء 
ولا يناقض ما هنا ؛ لأنه قال : تعين عنده نسخه لا في الواقع » لكن يحتمل أن 
يكون منسوخاً في الواقع » فقد يكون قال : ( وف العمل نظر ) لذلك » وهو 
يقرب من قوله في النسخ . 

وإذا لم يعلم'"' ذلك فالوجه الوقف » ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في 
الراوي إذا خالف ما رواه » هل يقبل ما رواه أم لا ؟ . 

وأكثر المالكية يفبلوانه : 

أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة » تعين العمل بالخبر لأنه حجة » 
وقولهم ليس بحجة . 

قال المصنف : ( إلا إجماع أهل المدينة ) فإنه يقدم . 

والحق ما قدمناه في الإجماع , وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفاً لخبر 
الواحد » فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف » وإن كان 


. راجع المنتهى (ص85)‎ )١( 
. في (أ) : تعلم‎ )0( 
5 فرع راجع إحكام الفصول (ص358)‎ 


2 


اتاد فوم فر كن للنيووهن الاكتو يلود لانن فطل وتران 
ا المغاريو"؟؟ , 
قال : ( مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجء [خر الواحد 


إذا خالف 
مقدم . وقيل : بالعكس . القياس] 
أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس . وإن كان الأصل 


مقطوعاً به فالاجتهاد . 

والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر » ووجودها في الفرع 
قطعي فالقياس . وإن كان وجودها ظنياً فالوقف . وإلا فالخير . 

لنا : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في اجنين للخبر . وقال : لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا » وفي دية الأصابع باعتبار منافعها لقوله عليه 
السلام : «في كل أصبع عشرة:؛ , وني ميراث الزوجة من الدية , وغبر 
ذلك , وشاع وذاع ولم ينكره أحد . 

وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضؤوا ما مسته النار) , 
فاستبعاد لظهوره . وكذلك هو وعائشة في (إذا استيقظ» . ولذلك قالا : 
فكيف نصنع بالمهراس . 

وأيضاً : أخر معاذ العمل بالقياس وأقره . 

وأيضاً : لو قدم لقدم الأضعف . 

والثانية إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة . والقياس في 


. سبق بحثه في إجماع أهل المدينة‎ )١( 


هم 


حكم الأصل , وتعليله . ووصف التعليل , وفي وجوده في الفروع , 
ونفي المعارض فيهما , وإلى الأمرين أيضاً إن كان الأصل خبراً . 

قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والدسخ. 

واجيب : بانه بعيد . 

وأيضاً : فمتطرق إذا كان الأصل خبراً . 

وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح 
هما . ظ 

والقف : لتعارض الترجيحين . ظ 

فإن كان أحدهما أعم حص بالآخر . وسيأتي ) . 

أقول : خبر الواحد إن خالف القياس » فإن تعارضا من كل وجه » فعن 


[/3"] / مالك القياس مقدم » قال العراقيون من أصحابنا : هو مذهب 1ك 
( 


وقال القاضي عياض : (مشهور 527 مالك أن الخبر مقدم)”" 
وقي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ ا ( ومسألة 
المصراة””' . وقال الشافعي . وأحمد , والكرخي : الخبر مقدم” . 


. )ب/١5( راجع مقدمة ابن القصار‎ )١( 

(؟) راحع ترتيب المدارك )88/1١(‏ . 

(") المدونة (5-5/1) » الموطأ كتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء » الحديث (55) . تنوير 
الحوالك (١/ه5ه)‏ . 

(5) المدونة (548307/8؟) » والمصراة : هي التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع . 

(5) راجع الرسالة (ص559) » شرح اللمع (988/5) » العدة (/888) » المسودة 
(ص9؟؟) » كشف الأسرار (5948/7) » الأشباه والنظائر لابن السبكي )١514/5(‏ . 


فق 


وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قدم القياس ) 
وإلا فإن كان الأصل مقطوعاً به فقط فموضع اجتهاد في أيهما يقدم » وإلا 
الور ما 

واللختار : إن كانت العلة منصوصة يما هو راجح على الخبر في الدلالة , 
فإن كان وجود العلة في الفرع قطعياً فالقياس مقدم » فإن كان وجودها ف 
الفرع ظنياً فالوقف . 

وإن لم تكن العلة منصوصة » أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة ) 
فالخير مقدم'" . 

لنا في تقديم الخبر حيث يقدم : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في 
مسألة الجنين للخبر » حين استشارهم في إملاص' المرأة » فقال المغيرة : 
تفن رصوال الث عكلك تنه اال 902 عنو71 "أو أمة كينل عيبن ون سيلنة أنه 
شهد النبي عليه السلام قضى به » خرّجه البخاري'"" . 

زاد أبو داود : «الله أكبر » لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذام""" . 


. )١155/5( راجع المعتمد‎ )١( 

(؟) هذا التفصيل ذهب إليه الآمدي في الإحكام » ونقله عنه الشارح مختصراً (؟/39١١8-1١1١)‏ . 

(؟) الإملاص : هو إلقاء المرأة جنينها ميتاً . راجع مادة م ل ص القاموس المحيط (ص8١8)‏ . 

(4) قال النووي : «المراد بالغرة عبداً كان أو أمة » وهو اسم لكل واحد منهما» . صحيح مسلم 
بشرح النروي )178/١١(‏ . 

(5) في (أ) : بعبد . 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الديات ‏ باب جنين المرأة » الحديث 
(مدويى بالا ) . 


[(© 6 سنن أبي داود » كتاب الديات ‏ باب دية الجنين » الحديث ( "لاه 5 599/42) : 


يضف 


وكذا في دية الأصابع » حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها ) حكى 
النطابي''' عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر ء وفي 
| الخسويها كوف العو قي | "تيوق الرسطوالقيابة عر عفدا 


حورج ابحو عه ورور اديت سا 


0 » ولا ترث اما ا ؛ حتى أخبره اد 
النبي عَيله عَلْنَهُ كتب إليه مروف ار ااي تا قو وي ” عل ين 


» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخنطابي » من ولد زيد بن الخطاب‎ )١( 
أخذ على مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وابن أبي هريرة » وحدث عنه الحاكم والإسفراييني‎ 
والحسين بن محمد الكرابيسي وغيرهم » وأبو سليمان علامة حافظ لغوي .» ومن أهم مؤلفاته : «معالم‎ 
السئن) » و «غريب الحديث) » و(«الغنية عن الكلام وأهله») » توتي سنة (8/“ه) . السير‎ 
. )3585/9( (10/؟) » طبقات الشافعية للسبكي‎ 

. في (ب) : وفي الخنصر تساوي البنصر تسعاً » وهو خلاف ما جاء في معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(؟) معالم السنن للخطابي (58/8/1) . 

(5) العاقلة : هم العصبة . راجع تحرير ألفاظ التنبيه (رص١١1*)‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
كتاب الفرائض (؟/80١)‏ . 

0س اسعا ا ضحي الجليل الضحاك بن سفيان ال ؛ كان من الشجعان », ولاه 
رسول الله يله صدقة قومه » وكان سيافاً لرسول الله له . الاستيعاب )١18/9(‏ » الإصابة 
(4/0و1). 

(5) أشيم ‏ بفتح المهمزة وسكون الشين ‏ الضبابي قتل في عهد النبي يله فأمر الضحاك أن يورث 
زوجة أشيم من ديته . الاستيعاب )١11/١(‏ » الإصابة )51//١(‏ » سنن أبي داود (799/9) . 

(0) راجع ستن أبي داود » كتاب الفرائض - باب المرأة ترث من دية زوجها » الحديث 
(2989/8531) » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . سنن الترمذي (3588/9) . 


رت 


ذلك من الصور » وشاع وذاع ول ينكر تقليكه » فكان 1 

قيل”" : لا نسلم عدم الإنكار » فإن ابن عباس خالف خبر أبي هريرة أن 
النبي عليه السلام قال : «توضؤوا نما مسته النار). أخرجاه في 
الي از 

زاد الترمذي : فقال ابن عباس : (أنتوضاً من بي 

ويأن ابن غباى وعافة خالقا: كوه أيضا +" وهو "فول عليه :السنداهم + رإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها)””' . 

واعلم أن ما ذكره المصنف من مخالفتهما فغير معروف"'' . 

نعم روي عن أصحاب عبد الله" أنهم قالوا : «كيف يصنع أبو هريرة 
ا اه البيهقي”" . 


. )1١9/9( راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) هذا الاعتراض صاغه الآمدي في الإحكام (؟/١١١)‏ . 

(") الحديث لم يخرجه البخاري » وإنما أخرجه مسلم . راجع صحيح مسلم بشرح النووي » 
كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء مما مسته النار » الحديث .5289/9 /*5) . 

(4) سنن الترمذي » أبواب الطهارة ‏ باب ما جناء في الوضوء مما مسته النار » الحديث 
روا ١١/؟ه).‏ 

(5) سبق تخريحه في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى (ص478) . 

(5) راجع تحفة الطالب (ص8م"5) . 

(0) أي ابن عباس . 

() المهراس : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء » وقد يعمل فيها حياض الماء . النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (59/0؟) . 

(9) سنن البيهقي )807//١(‏ . 


اخرى 


الجواب : أنهما لم يقدما القياس » بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما 
الذي هو الوضوء الشرعي في الأول . والإطلاق في الثاني » لثبوت غير ذلك 
من أنه عليه السلام «وأكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأح'') » ولتعذر 
الثاني في مثل المهراس » وهو الحجر العظيم . 

201 واللام في ( لظهوره ) للتعدية / لا للتعليل . 

رقا الماح لخديف سي 10ت رسيي امسن عالقا افو عاب 
السلام مجان الت تو 

واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بننص مساو 
للخبر » وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل 
للتزاع » وإن أراد ما صدق أنه سنة » لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده . 

احتج أيضاً : بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف ؛ لأن 
الخبر يجتهد فيه في أمرين””' فقط : 

| عدالة الراوي » ودلالة الخبر على المراد . 

وأما القياس . فيجتهد فيه في أمور ستة ]!؟) : 


() متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري ؛ كتاب الطهارة ‏ باب من لم يتوضأ من 
لحم الشاة والسويق ؛ الحديث (494/107017) , صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الخيض - 
باب نسخ الوضوء ما مسته النار » الحديث ( 5/91 4/5278 5) . 

(0) سبق تخريجه . 

(0) في () :ني أمور . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 


لاف 


وتعليل حكم الأصل . 

إظهار وصف صال للتعليل . 

ووجود ذلك الوصف في الفرع . 

ونفي المعارض في الأصل . 

وفي الفرع . 

وإن كان حكم الأصل ثابتا بالخبر » احتاج القياس 2 إلى اجتهاد في 
عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد » ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع 
أكثر » فاحتمال الخطأ فيه أكثر » والظن الحاصل يع اسان ا فا اما 
يقتتضي تقديعه في موضع الاجتهاد . 

قالوا : الاحتمال في القياس أقل ؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه 
وكفره وخطئه » وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز » وباعتبار الحكم يحتمل 
النسخ . 

الجواب : أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور . ثم هذه الاحتمالات 
متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر . 

ثم لما فرغ مما يقدم فيه الخبر » قال : وأما تقديم ما يقدّم من القياس » فإنه 
يرج" إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح » فقدم الراجح . 

وفيه نظر بغير'"' ما ذكر ؛ لتوقفه على مقدمات أكثر » ولا يلزم من 
رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر ؛ لأن نص العلة وإن 


(0) ق (ب) : بعين . 


كان راجحاً فهو إنما دل على الحكم بواسطة العلة » وخبر الواحد لا بواسطة 
فاعتدلا . 
ثم قال : ( الوقف لتعارض الترجيحين ) أي حيث قلنا بالوقف فلترجيح 
القياس بما ذكر » وترجيح الخبر بقلة''' المقدمات , وفيه ما تقدم”" . 
أما إن كان الخبر لا يخالف القياس من كل وجه بأن يكون أحدجحما أعم » 
فإن الأعم يخص بالأخص جمعاً بينهما » وسيأتي في التخصيص تخصيص. 
العموم بالقياس » وأما تخصيص القياس بالخبر فسيأتي أيضاً في التقض في العلة 
وإليه أشار بقوله : ( والمختار ) » وإن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع » ثم 
قال : وإن كانت منصوصة فبظاهر عام » ويجحب تخصيصه وتقدير المانع '" . 
[المرسل] قال : ( مسألة : المرسل قول غير الصحابي قال َيِه . 
ثالنها : قال الشافعي : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة , 
أو عضده قول الصحابي أو أكثر العلماء , أو عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عدل . قبل . 
ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل . وإلا فلا » وهو المختار . 
لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مقبولاً مشهوراً ولم يدكر , 
كسعيد بن المسيب , والنخعي . والشعبي . وغيرهم . 
فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع . 


. ف (أ) : نقلة‎ )١( 
. )54١-41٠١ص( (؟) راجع‎ 
. هذا الكلام ذكره ابن الحاجب في نقض العلة‎ )( 


2*5 


/ قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي ‏ والظني لا يقدح . 

وأيضاً : لولم يكن عدلاً عنده , لكان مدلساً في الحديث . 

قالوا : لو قبل مع الشك لأنه لو سكل لجاز ألا يعدّل . 

قلنا : في غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل لقبل في عصيرتا . 

قلنا : لغلبة الخلاف فيه , أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمع , 


قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 

قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم . ورفع الخلاف . 

القابل مطلقاً تمسكوا بمراسيل التابعين , ولا يفيد تعميماً . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه . وقد أخذ على 
الشافعي . 

فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند . وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول 
إلى مثله ولا يرد ؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

والمنقطع : أن يكون قول الصحابي أو من دونه ) . 

أقول : اختلف في تعريف المرسل , وفي العمل به”" . 

)١(‏ راجع الرسالة (ص557) . المعتمد )١55/95(‏ »ء الكفاية (ص 772707 ) » العدة 

(405/5) ء التمهيد لابن عبد البر (؟/9١)‏ » الإحكام لابن حزم )١85/١(‏ . إحكام الفصول 


(ص7075) » شرح اللمع (5417807/7) » أصول الس رخسي )*09/١(‏ ء البرهان )595/١(‏ ع 
المستصفى )١53/1١(‏ » التمهيد )١80/5(‏ , المحصول ( ج؟/ق١/55-0)‏ . الإحكام (؟/7١١)‏ 2 
0 


حت 


8 37 الورك 2 صلالد )0 5 2 
المشهور عند امحدثين أن قول التابعي : قال يله كذا » وقيل : قول 
 0 :‏ ا ان ف كن ١‏ 5 
التابعي الكبير كابن المسيب "'' » وأنه إذا قال تابعي صغير كالزهري : قال 
يه فهم منقطع'" ؛ لأنهم لم يلقو من الصحابة إلا قليلا » وأكثر روايتهم 
وعرّفه المصنف : بقول غير الصحابي قال تنه » وهذا يتناول قول تابعي 
الناتعين ومن دفوه و الشتهور عبد ايناتن تسهيية هنذا بالعضر”** )شاه 
١ 0) 1 :‏ ا 
ثم هو مقبول عند مالك » وأبي حنيفة » وأحمد في أشهر قوليه » وجمهور 
لمعن [9705) » واختاره الكو 1 
- 
القييد والإيضاح (ص١7)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص778) » المغني للخبازي (ص85١)‏ » 
كشف الأسرار (*/ه) » الموقظة (ص8م") » تدريب الراوي )١517//1١(‏ . 
)١(‏ راجع التقييد والإيضاح (ص921) . 
(؟) راجع التمهيد لابن عبد البر )١9/١(‏ »© التقييد والإيضاح (ص١١)‏ » تقريب النووي مع 
تدريب الراوي )١1517/1١(‏ . 
() راجع التمهيد )5١/١(‏ . 
(4) قال ابن الصلاح : «الذي سقط من إسناده اثنان فصاعداً» . التقييد والإيضاح (ص١8)‏ . 
(5) راجع الكفاية (ص/37) . 
(1) ذكره ابن الصلاح في مقدمته . التقييد والإيضاح (ص77) » تقريب النووي )1517/١(‏ . 
(0) راجع التمهيد لابن عبد البر (١/؟)‏ » إحكام الفصول (ص77؟) » شرح تنقيح الفصول 
(ص37) » أصول الس رخسي )850/1١(‏ ء المغني للخبازي (ص854١)‏ ؛ كشف الأسرار (17//9) 
العدة (/9 ٠‏ 5) » التمهيد )١11/(‏ » المسودة (ص. 5؟) . المعتمد (؟/57١)‏ » تدريب الراوي 


.)١0/1( 
. )١١7/؟( راجع الإحكام‎ )4( 


0 


وقيل : لا يقبل » وهو مذهب جمهور المحدئين''' » وقال الشافعي : لا 
ان ل اعد امور عي 

وس و1 

« أو يرسله آخر”" » وعلم أن أحد شيوخ [ أحد ]'*' المرسلين غبر 
شيوخ المرسل الآخر . 

. أو يعضده قول صحابي‎ ٠ 

« أو قول أكثر أهل العلم . 

أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل . 

والككان لصنق مدهي اين آيآن'” م وهر أن الراوي إن كنان هن المة 
أهل الحديث قبل » وإلا فلا" . 


)١(‏ راجع مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي )١77/١(‏ » الكفاية (ص577) » التمهيد لابن 
عبد البر )0/١(‏ » التقييد والإيضاح (ص28) . 

(١؟)‏ راجع هذه الشروط في الرسالة (ص١555-551)‏ . 

(9) ني (أ) : آخره . 

(:) أحد : ساقطة من (ب) . 

(5) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة المحدث » فقيه العراق وقاضي البصرة » عرف بالذكاء 
المفرط والحود الزائد » كان من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي » تتلمذ على محمد بن 
الحسن » والحسن بن زياد » وحدث عن إسماعيل بن جعفر » وهشيم » ويحيى بن زائدة »وحدث 
عنه الحسن بن سلام السواق » وأخذ عنه بكار بن قتيبة » من مؤلفاته : «إثبات القياس) »و(«خبر 
الواحد) » و «الجامع والحجج» » توق سنة (١1١11ه)‏ . الفوائد البهية (ص١5١)‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات (؟/5 5) » السير )5540/١١(‏ . 

(5) راجع أصول السرخسي )*55/١(‏ . 


هع 


ع 


قا أذ رفنال. 'الأنفيةرالشايعين كنان ملتتوورا تقيولا والاراكرة أن 
ركان ماين اكتى اكارونيان ابس سمي و المي "عر اللو اي 
والحسن وغيرهم . 

فإن قيل : لو كان كذلك لكان إجماعاً » وكان المخالف خارقا 
[للإجماع]”*' فكان فاسقا . 

الجواب : أن ذلك في الإجماع القطعي », أما الثابت بالاستدلال وهو 


السكوتي » للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة 

أو الطلن كالش ول بالأخاد ولا ركرن عالقة كارها :وق تيكل الانبغدلالي 
[] قسيم / الظني » لأنه قد يكون قطعياً إذا علمت موافقتهم , وقد تقدم؛*) 

نضا : لول يكو تنروق فة خذلا مده » لكان الجزم بالإسناد 


. )١١/؟( راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي . لم يثبت له سماع 
من متأخري الصحابة الذي كانوا معه بالكوفة » وروى عن خلق من كبار التابعين كعلقمة بن قيس 
والقاضي شريح ومسروق . وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف » وكان مختفياً من 
الحجاج » وكان هو والشعبي مفتيا الكوفة ف زمائهما » توفي سنة (95ه) . تهذيب الأسماء 
واللغات )٠١ 5/١‏ » السير (070/5) . 

(©) أبو عمر اهمذاني عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » رأى علياً رضي الله عنه وغيره » 
سمع عدداً من كبار الصحابة » وحدث عن سعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة » وعائشة » وابن 
عباس وغيرهم » وروى عنه ابن أبي ليلى » وأبو حنيفة وغيرهما » كان علامة عصره , حافظاً » ترقي 
سنة (ه١٠١ه)‏ . السير ( 4/84 79) » تقريب التهذيب (/7581) . 

(:) للاجماع : ساقطة من (ب) . 

(5) راجع (ص15917-555) . 


الح 


وواية ترس انعم هو هذل تدلسا اق لخدي شيكوق قلنسا. 

واعلم أن ما احتج به أولاً أخاص :شو الدعوف + قفد يقال 5 إغنا قبل 
مرسلاً ؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة 
النقل فقط . 

وعلى الثاني : أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل . 

وأيضا « نيازم مدق كوتة عدالا عتده أن كرت غدلا ى“الرافنس سنن 
إظهاره » وأيضاً : لم تعلم عدالة الأصل » وقد قدم أن رواية العدل عن 
القنخص لين تعديلاً لد:فإن ادع أن أتينة"أ؟ النقل عادتهم أنهيم له روون 
لاعن عدل سن ركون تعديلاً + متعناء”" + ثم هو .راحم إلى قول الشافع ؛ 
لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل » فما أرسل إلا عن عدل » ولو سلّم فقصاراه أن 
يون فون بن ]40 اللتويق لدافيه عل ما قد 

احتج القائل بعدم القبول”*' : بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك » 
والتالي باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله , 
ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته . 

تحاف تيان هذا الاتسمال نا تقر فق هي انمو" "انقزر 


)١(‏ في(ا) : آية. 

(؟) ف (أ) : معناه . 
(9) في (أ) : قدجا . 
(5) في : ساقطة من (أ) . 
(5) ف (اأ) : القول . 
(5) ف (أ) : آية . 


وأما أنفة" '" النقل فالظاهر أنهم لا يجحرمون الا فو الو م" تعبية 


تار دوا لاتعتمز ل المهوي: لا تاق "امون :. 

قالوا' ثانيا + لو قبل لقبل عضرا + إذ له تائين للومان + والعالى باطل. . 

الجواب : تمنع الملازمة ؛ للفرق بأن غلبة الخلاف وكترة المذاهب في 
عصرنا منع من قبول المرسل . 

وأيضاً : لغلبة'"' الإرسال عمن لو سكل عنه لم يعرفه » فضلاً؟؟ عمن 
يعدله . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي في أئمة””“ النقل » إذ لم تكن ريبة من"" 
تكذيب الحفاظ وغيرها » وكأنه منع الملازمة في غير محل النزاع » وبطلان 
التاللي في محل النزاع . 

قالوا ثالثاً : لو جاز العمل بالمرسل » لما كان لذكر الإسناد فائدة » فكان 
اتفاقهم على الإسناد عبتا . 

الجواب : منع الملازمة » وأن فائدته في غير أئمة'" النقل ظاهرة » لينظر 
فيه امجتهد » وفي أئمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض » وفي 


( 


احياي رق لومي أده متايزاتق العمل بالسعد ادف ريسل [/ ؟"] 
احتج القائل مطلقاً البأنوم كيلو عراضيل التابعيي :مب ولتريرية بيار 5 
الجواب : أن ذلك لا يفيدهم تعميماً , فإن من ذكرتم من أثمة ة النقل . 
قالوا ثانياً : العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل » وإلا 
الجواب : منع ذلك في غير الأئمة'"' » لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا 

يعرف من رواه فضلا عن عدالته » وكذلك لم يقبل في عصرنا . 
وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال : إذا أشعنه غنرة ال 

ألخرة.+ فقال © إذا أسيذه غيزة العم" إذن بالمسكل '" ., 
قال المصنف : وهو وراد . 
وأجاب ابن الصلاح باعي يقر" سن سيف الااد ادي فيه 

الإرسال » حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجةا م 
وقال بعضهو''' : موافقته للمسند لا توجب إسقاطه » كما لو وافق 

سنن تند ١‏ [ إذ ]''"' العمل بالمرسل من حيث تقوى بالمسئد » لا من 

. )4545( ف () : أمر . راجع‎ )١( 

(؟) ني (أ) الآية . 

() راجع كلام الشافعي ف الرسالة (ص457) » وراجعه أيضاً في الحصول (ج؟/ق١/5659)‏ 2 

الإحكام (؟8/5١١)‏ » أصول السرخسي )9514-950/١(‏ . 

(5) في (ب) : بالسند . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص78) . 


(1) قاله الخنجي . النقود والردود (010؟/]) . 
(0) إذ : ساقطة من () . 


[النقطع] 


[الموقوف] 


خضرية أنه نيت + 

ومنع بعضهم''' وردوه بأن مقصوهه إذا لم يتبت عدالة ذلك الإسناد 
فيكون العمل بهما . 

ثم قال الحنفي المعترض : وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مئله ؛ لأن شيئاً 
منها ليس بدليل » وهذا في غير الخامس ؛ لأنه عند الشافعي مسندا" . 

قال المصنف : ولا يرد ؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما ء أو لا يقوى 
إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانصمام . 

للاخ للسعقرض أ ف اول + اعنم بعدافةالاصيل 1ق تكن حرطا دك 
المرسل » وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان7" ؛ لانتفاء شرط القبول 
وهو العلم بعدالة الأصل » وما أجاب به المصنف ضعيف ؛ لانتفاء شرط 
القبول عنده » ثم لما فرغ من المرسل » قال : 


والمنقطع : أن يكون بين الراويين رجحل لم يذكر » وبعضهم يسميه 
ل 


قال : وق العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل » وينبغي على مختاره 
في المرسل أن يفصل في العمل بالمنقطع » يظهر ذلك بالتأمل”*' » ثم قال : 
والموقوف : قول صاحبي أو من دونه » والتسهون عن ديق اندها 


. ذكره القطبي . النقود والردود (51؟/أ)‎ )١( 

(؟) راحع أصول السرخسي )354-550/١(‏ . 

(0) ف () : إرسالاته . 

(4) راجع الكفاية (ص387") » التقييد والإيضاح (ص١٠8)‏ » تدريب الراوي )١80-119/١(‏ . 
(20) في (أ) : بأتأمل . 


وهع 


روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ولا يوصل إلى الرسول عليه السلام'. 
ويستعملونه في غير الصحابي أيضاً لكن مقيداً » يقولون : وقفه فلان 
على طاووس” "' » أو على عطاء'" . 
ولم يتعرض له المصنف » وفي العمل به فيما لا يعلم إلا توقيفاً اختدلاف 


1 0 


22 


» التقييد والإيضاح (ص57)‎ » )55/١( راجع الكفاية (ص7”) » التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
. )157/١( تدريب الراوي‎ 

(؟) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الحميري مولاهم » من كبار التابعين 
وفضلاء العلماء » سمع من عائشة رضي الله عنها » وزيد بن ثابت » وأبي هريرة » وزيد بن أرقم ‏ 
وابن عباس . وخلق من التابعين » توفي سنة (5١٠١ه‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات )551/١(‏ )2 
السير (78/0) . 

() أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم المككي القرشي مولاهم » من كبار التابعين » مفتي أهل 
مكة وأحد أئمتهم المشهورين » حدّث عن عائشة رضي الله عنها » وأبي هريرة » وحكيم بن حزام 
والعبادلة : ابن عمر » وابن عمرو بن العاص » وابن عباس » وابن الزبير » وغيرهم » وحدّث عنه 
بحاهد , وأبو إسحاق السبيعي » ومن صغار التابعين أبو حنيفة وخلق كثير » توفي سنة (84١١ه)‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات (8/1*”) ء السير (178/8) . 

(5) راجع المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص77) » شرح تنقيح الفصول (صه44) ع 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي (ص7١)‏ » إجمال الإصابة (ص75) » إعلام الموقعين 
.)137١/:(‏ 


أهءع 


فهدبت الوضئُويعات 
الحكم الشرعي 
أقسام الحكم 
الو وب 
الأداء والقضاء والإعادة 
الواجب الكفائي 
الواجي اشير 
الواجب الموسع 
ما لا يتم الواجب إلا به 
نحريم واحد لا بعينه 
استحالة كون الشيء واجباً حراما 
المندوب 
المندوب ليس بتكليف 
المكروه منهي عنه 
إطلاق الجائز على المباح 
الإاخبا حك افرع 
المباح غير مأمور به 
المباح ليس بجنس الواجب 
خطاب الوضع 
الصحة والبطلان 


*مع 


لكآت 


الرخصة 

العزيمة 

المحكوم فيه : الأفعال 

اشتراط حصول الشرط حال التكليف ( تكليف الكفار ) 
لا تكليف إلا بفعل 

انقطاع التكليف بالفعل 

المحكوم عليه ( المككلف ) : الفهم شرط التكليف 
تعلق الأمر بالمعدوم 

صحة التكليف با علم الآمر انتفاء شرطه 
الأدلة الشرعية 

الكتاب 

بال احادا لمي أن 

القراءات السبع متواترة 

عدم جواز العمل بالشاذ 

امحكم والمتشابه 

السئة 

حكم أفعال النبي َيْلهُ بالنسبة إلى أمته 

تقريره ييه لشيء هل يكون دليلاً على جوازه ؟ 
أفعاله يَكلّهُ هل تتعارض ؟ 


حكم تعارض أفعاله تَكِنهُ مع أقواله 


6 


الإجماع 
بوت الإجماع 

الإجماع حجة شرعية يجب العمل به 

الأدلة على حجية الإجماع 

حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين 

حكم اعتبار رأي المجتهد المبتدع في الإجماع 

عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور 

حكم انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف 

حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي بحتهد معاصر لهم 
حكم إجماع أهل المدينة 

عدم انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم 

لا يشترط ف المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين 

إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب 
عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع 

لا إجماع إلا عن مستند 

جواز انعقاد إجماع عن قياس 

إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر 
حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
انفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعاً 


هدهع 


الل 


"9 


عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه 
امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور 
حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد 

إنكار حكم الإجماع القطعي 

التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 
الأخبار : ما يشترك فيه الكتاب والسنّة والإجماع 
تعريف الخبر 

الإنشاء 

صيغ العقود إنشاء لا أخبار 

تقسيم الخبر إلى صدق وكذب 

تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد 

العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري ؟ 
شروط المتواتر 

التواتر المعنوي 

تعريف خبر الواحد 

حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم 

عدم إنكاره يَلنْه على مخبر لا يدل على قطعيته 
حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه 


5ه 


55١ 


56 


حرضن 


حردن 


وردنا 


ددن 


حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفر الدواعي على نقل مثله ١‏ 


جواز التعبق يخي الواخد علا 5-7 
حكم العمل بخبر الواحد 1 
الأدلة على وجوب العمل يخبر الواحد م 
أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد 1م 
من شرائط العمل بخبر الواحد : البلوغ 155 
الشرط الثاني : الإسلام م 
الشرط الثالث : رجحان الضبط اباس 
الشرط الرابع : عدالة الراوي 2-7 
رواية بجهول الخال شق 
المورفسن اراد وار 8 
دك ميت اخرح واتعتيل 0/1 
ارخ مقدم على التعديل ا 
رواية العدل عن شخص ااام 
الصحابة كلهم عدول رم 
عاى ين يطلق انيم الصعاي ؟ ا 
قول من عاصر النبي يله : أنا صحابي ا 
عدم اشتراط العدد في الرواية 0 
قول الصحابي قال رسول الله ينه يحمل على أنه مع منه 3< 
قول الصحابي : أمر بكذا ونهى عن كذا م 


قول الصحابي : أمرنا أو نهينا 

قول الصحابي : من السنة كذا 

قول الصحابي : كنا نفعل 

مستند غير الصحابي 

المناولة 

الإجازة 

نقل الحديث بالمعنى 

تكذيب الأصل الفرع 

انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه 
زيادة الوصل مع الإرسال 

الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة 

حذف بعض الخبر 

الخبر فيما تعم به البلوى 

قبول خبر الواحد فيما يوجب الحذ 
حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه 
خبر الواحد إذا خالف القياس 


الررسل 


مه 


هوم 
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